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: مقدمة  

جتماعیة بما في ذلك الدولة الاقتصادیة والاختلف الدول إلى تحقیق التنمیة تسعى م   

متدت السلبیة  للتخلف التي إالآثارحدة  من لتخفیفالجزائریة التي تبذل كل ما بوسعھا

إلاولن یتحقق ذلك ،والسیاسیة والثقافیةجتماعیةلاواقتصادیةلاومست مختلف الجوانب ا

لتحقیق المصالح العامة عن ومرسومة المعالمالأھدافتبنت سیاسة رشیدة محددة إذا

مر یستدعي الأأنإلافید منھا كل أفراد المجتمع المختلفة التي سیستبنشاطاتھاطریق القیام 

.توفیر موارد مالیة كافیة

،تساع وظائفھااوزدیادبإإلى الأموال العامة الجزائریة  ةحاجة الدولزدادتإلقد       

وإقامة العدل بین فبینما كانت مھام الدولة تقتصر على توفیر الأمن الداخلي والخارجي

،دورھا بحیث تعدى المھام التقلیدیة إلى المسؤولیة في تحقیق الرخاء العامتطورالناس

ذات الطابع قتصادیةالامھام أخرى كالقیام بالمشاریع الحدیثة مما فرض على الدولة 

ومعالجة والقضاء على البطالةتحسین شروط المعیشةو،حمایة الإقصاد الوطنيلالحیوي 

.مومیةحاجتھا للنفقات الع تتوسعابل وبالمق،1قتصادیةالاالأزمات 

مما  العمومیة التي أصبحت تتقلص یوما بعد یومالإیرادات قلةتعاني الدولة من 

دفعھا ھذا،بواجباتھا الملقاة على عاتقھا لتسییر المصالح العامةینعكس سلبا على القیام 

الذي یكون الأخیرھذا ،قتراض الداخلي أو الخارجيسیاسات مختلفة كالإإتباعإلى

حیث تخضع لمجموعة من الشروط المجحفة مشروط من قبل الھیئات المالیة العالمیة

ومن ،ةدائمقتصادیةالھا في تبعیة عللحصول علیھ أحیانا تصل إلى المساس بسیادتھا وتج

الذي یؤثر بقوة على خزینة یصعب علیھا رده نظرا لمخاطر أسعار الفائدة المرتفعة ثم 

.بینھا الضریبةمن أخرى على مصادر تمویلیة عتمادالإإلى ھاھذا ما دفع،الدولة

الرسم على القیمة المضافة، دراسة ،دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للضریبة(بوزیدة حمید،جبایة المؤسسات-1
.6، ص 2005نظریة وتطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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ومن أھم وسائل الجزائریةلخزینة الدولةوالرئیسي الأساسيتعتبر الضریبة المغذي 

لتمویلسواء كانت متقدمة أو سائرة في طریق النمو التمویل التي تعتمد علیھا الدول 

والسیاسیة للدولة الحدیثة تطورقتصادیةالاحیث ساھمت التطورات ،مختلفةالمشاریعھا 

في  الأساسالذي كان ھو صر دورھا على تحقیق الھدف المالي وظیفتھا فلم یعد یقت في

وھو ما ،واجتماعیةوسیاسیةاقتصادیةأھدافابل إتسعت أھدافھا لتشمل ،ذ القدمفرضھا من

والأداة التي تمكنھا في الدولة الحدیثةالعامةتصبح من الموارد المالیة عظم دور الضریبة ل

.ق السیاسة العامةمن تحقیق وتطبی

ام بالمشاریع في تمویل النفقات العمومیة والقیتستعمل الدولة حصیلة الضریبة 

إلى جانب القضاء على الفوارق ،ستقرار والتقدم الاقتصاديلإالاستثماریة لبلوغ ا

ونظرا ،الأفراد لیمداخجتماعیة عن طریق فرض ضرائب بنسب متفاوتة تتناسب مع الإ

ن یالطبیعیالأشخاصن الدولة بما لھا من سیادة تفرضھا جبرا على  جمیع فإ الأھمیةلھذه 

.التساھمیة تطبیقا لقاعدة العدالةلقدراتھموالمعنویین وفقا 

أو نفع خاص یعود وتدفع دون مقابل،ع جبرا من طرف الدولةطتبما أن الضریبة تق

لھا أثر مباشر عنھ مشكلة ضریبیة في غایة الخطورةمر الذي ولدالأ،2على المكلف بھا

یع ن جملأ المتمثلة في التھرب الضریبيقتصاد الدولة إعلى و،لخزینة العمومیةعلى ا

لتزام غیر مرغوب فیھوبالتالي فھي إضافیا علیھمیعتبرونھا عبئا إبالضریبة المكلفین 

أو ،ثغرات قانونیةل ھمإستغلالیحاولون التخلص منھا كلیا أوجزئیا من خلال ومن ثم

.قب علیھا القانون احتیالیة مما یشكل مخالفة یعإقطرل ھمإستعمال

جریمة ضریبیة ذات طابع یعتبر التھرب الضریبي خاصة إذا إقترن بممارسات تدلیسیة 

تتصل بالمال العام للدولة و،قتصاد الوطنيلإلضارة أثارلما یترتب عنھ من اقتصادي

نظرا لعدم تورید الموارد المالیة سواءعني كل فرد على حد ویبأسرهالذي یھم المجتمع 

.176، ص 2005زغدود علي، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،-2
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مشاریعھا ومن ثم تفویت فرص كثیرة على الدولة في إنجاز ،إلى الخزینة العمومیة

رافق من خدمات المالمجتمع أفرادحرمان إلىمما یؤدي ،المختلفة لتحقیق الأھداف العامة

.التي یمكن أن تنجزھا الدولة لو تحصلت على المبالغ المتھرب منھا تنوعةالعامة الم

اض نخففإ ،كل المیادین تمسوإمتدت وتھرب الضریبيلالسلبیة لالآثارت نتشرلقد إ

ومن ثم التأخر ،ستقرار والتقدم الاقتصاديالإإعاقةنھ الحصیلة الضریبیة للدولة من شأ

لملتزمین في تحمل الأعباء العدالة بین ابمبدأوالإخلال،التنمیة الاقتصادیةغ في بلو

التي تتبعھا الحكومة بھدف رفع معدل النمو فاعلیة السیاسة المالیة إضعافویسبب ،العامة

لي الصعوبة في اوبالت،جتماعیةالاالفوارق من ثم زیادة  حدةو،لیتوزیع المداخوإعادة

.جتماعیةاأو ،أو سیاسیة،قتصادیةاأو ،ء كانت مالیةسواالأھدافكل  تحقیق

تكمن خطورة التھرب الضریبي في صعوبة التحكم فیھ بسبب تطوره السریع فیما یتعلق  

لمجموعة وھذا یعود حیث توسع لیشمل جمیع الضرائب بنسب متفاوتةبأشكالھ وصوره 

لیة وعدالة النظام اوعدم فعكالأسباب الاقتصادیة،امل التي ساھمت في ظھورهمن العو

ونقص الوعي الضریبي لدى المكلف أخرى،أحیاناالجبائیة الإدارةوضعف الضریبي،

خصوصا مع لیعرف أبعاد أخرى ینتشر بالسرعة لالتي وفرت المناخ المناسب بالضریبة

.التطورات التكنولوجیة

في بوادر تتجسد مسبوقة منذ بدایة عقد التسعیناتعرفت الساحة الدولیة تطورات غیر

التجارة الدولیة التي تعتبر أمامكل القیود بإزالةالأسواقعبر فتح  قتصادیةالاالعولمة 

وتحقیق الإكتفاء الذاتي، مما قتصادیةالامختلف الدول لتقویة علاقاتھا كأداة ربط بین

من خلال یة مسایرة ھذه التطورات فرض على سائر الدول بما في ذلك الدولة الجزائر

كما  ،تشجیع المبادرة الفردیةووتحریر التجارة الخارجیة،لنظام إقتصاد السوقھاإتباع

ھذا ساھم  لرؤوس الأموال الأجنبیةحاجتھا الملحةل نظراالإستثمار الأجنبي قامت بتشجیع 

.إتساع نطاق التھرب الضریبيبشكل مباشر في 
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بل أصبح ذو صبغة دولیة د الداخلي للدولةعلى الصعیالتھرب الضریبي صرتلم یعد یق

التي تستفید من التباین الإقتصادي بینھا ببروز الشركات المتعددة الجنسیات  خصوصا

كبر قدرإلى الحصول على أستثماراتھا التي تھدف من خلال إوبین أقالیم الدول المضیفة 

دفع لتزامھا بلال التھرب من إمن خ ریبیةوتخفیض أعبائھا الض،ممكن من الأرباح

جبائي منخفض دول تتمیز بالضغط إلىأموالھاتحویلكلیات متعددة بإتباعھا لآالضریبة 

وبھذا تتضرر الدول النامیة بحرمان خزینتھا من موارد مالیة،ةكالدول الجنات الضریب

.لھالذا یجب التصديالاقتصاديالتنمیة والتقدم تحقیق صعوبة  من ثمو

نظرامن أولویات الدولظاھرة التھرب الضریبيأصبحت مسألة الحد من 

لذا ،تویاتوعرقلت دور الضریبة على جمیع المسعنھا تالسلبیة التي ترتبللإنعكاسات

التي تعیش أزمة في ھذه منھا الجزائرفیھاالحكمأنظمةختلاف تسعى مختلف الدول على إ

الحد منھا مسألة ضروریة لتغطیة لة مسأ أسعار البترول، ومن ثم فإنالفترة بسبب إنھیار

مختلفة تضمن حقوق الخزینة العمومیة طرقبإتباعالعجز الموجود في میزان مدفوعاتھا 

إشكالیةتتمحورالأساسعلى ھذاو،الدوليداخلي أومن الضیاع سواء على الصعید ال

في  ة ظاھرة التھرب الضریبيلمكافح الكفیلةالسبل ماھي في التساؤل عنھذه الدراسة 

  .؟الجزائر

الذي یعتبر دون التطرق إلى ماھیة التھرب الضریبي لا یمكن الإجابة عن ھذه الإشكالیة

لیست أنھاھذه الأخیرة لبیانة مما یستدعي البحث فيللضریبالاقتصادیةالآثارمن بین 

فرضھا على جمیع ل  تعتمد علیھمبرر قانوني إنما ھناك ،إستبداد تمارسھا الدولةوسیلة

العامة كقاعدة المبادئعلى مجموعة من  حیث تستندالتكلفیةالأفراد وفقا لمقدراتھم 

ومن ثم البحث عن مختلف الأسباب التي ،مدى أھمیتھا في تحقیق التنمیةوكذا ،العدالة

ساھمت في تفشي الظاھرة ، والأسالیب التي یتبعھا المكلف بالضریبة للتھرب منھا ، وما 

.الفصل الأول (الوطني الاقتصادعلى مدى خطورتھا  (
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لیاتلآالتطرق إلىالأمر الذي یقودنابما أن ظاھرة التھرب الضریبي ظاھرة خطیرة 

نظرا لأھمیتھا في ھذه الدراسة على كل من آلیة الرقابة الجبائیة حصرنا  ولقد،مكافحتھا

وإكتشاف ،مراقبة التصریحات التي یقدمھا المكلفین بالضریبة لإكتشاف مدى مصدقیتھا

الخزینة الممارسات التدلیسیة التي ترمي إلى التھرب من دفع الضریبة لإعادة تمویل 

الجبائیة الدولیة الاتفاقیاتالعمومیة بالمبالغ المالیة المتھرب منھا، ومن ثم البحث في آلیة 

المعلومات عن طریق تبادل التي بدونھا لا یمكن التصدي لھا على الصعید الدولي 

لتحدید الوعاء الضریبي تحدیدا دقیقا، وتكریس المساعدة الإداریة الضروریة بین أطرافھا 

.الفصل الثاني (تحصیل الدیون الضریبیة وفقا لشروط معینة في  (



الفصل الأول

ماھیة التھرب الضریبي



الفصل الأول                                          ماھیة التھرب الضریبي                                   

6

الفصل الأول

ماھیة التھرب الضریبي

ودفع عجلة النمو إلى زیادة واجتماعياقتصاديتوازن  لإقامة أدى مبدأ تدخل الدول

تبذل التيلك الدولة الجزائریةبما في ذام بشكل كبیر في كل دول العالم،الإنفاق الع

النفقاتتزاید فظاھرةدافھا التنمویة ومواكبة العصرنة،أھمجھودات معتبرة لتحقیق

إلى أسباب مختلفة والتي تعود مختلف الدول تمسمن بین الظواھر العامة التي عمومیةال

.سیاسیة و مالیةواجتماعیةواقتصادیة

یة تمویلعدة مصادر على  مومیةالنفقات العھذهلمواجھة الجزائریةلدولةلقد إعتمدت ا

الة في وتعتبر أداة فعیة،ت العمومدارایمكانة ھامة في الإمن بینھا الضریبة التي تحتل 

استثماریةتساھم في إقامة مشاریع و،والاجتماعیةالاقتصادیةكل معالجة العدید من المشا

إلا أن ،الاقتصاديوتحقیق الإستقرار دة معدل الدخل الوطنيبھدف زیاومحلیةخارجیة

المتبعة من طرف للآلیاتنظرا الضریبةتحصیلھا منتعیقتعترضھا مشاكلالدولة

.المكلفین بالضریبة للتھرب من دفعھا وھو ما یسمى بالتھرب الضریبي

التي تقضي على المعقدةالمشاكل الضریبیة من تعتبر ظاھرة التھرب الضریبي

ومرتبطة أصلا بوجود ،للضریبةوالاجتماعيوالسیاسي والاقتصاديالدور التمویلي

قبل البحث ،)المبحث الأول(لإطار المفاھیمي للضریبة لالتطرق یستدعي اممالضریبة 

).المبحث الثاني(في الإطار المفاھیمي للتھرب الضریبي 
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بحث الأولمال

یبةالإطار المفاھیمي للضر

كأداة للمساھمة في تحقیق أھداف الدولة تتخذھااقتصادیامتغیرا تعتبر الضریبة

یرھا أثھتمام فقط في كیفیة تحصیلھا بل في تحیث لم یعد الإ سنةسیاستھا المالیة في كل 

ولھذا فإن ،محاربة التھرب الضریبيالسیاسیة ووجتماعیةوالاالاقتصادیةعلى الحیاة 

قانوني  ومبرر،)المطلب الأول(الیة الأخرىات المللضریبة مفھوم تنفرد بھ عن الأدو

وقواعد التي یجب ، وأسس )المطلب الثاني(فرضھا على الأفرادتقوم الدولة بعلى أساسھ

، وأھداف )المطلب الثالث(لتزام بھا عند فرضھا ع الضریبي مراعاتھا والإعلى المشر

).المطلب الرابع(أھداف الدولةلضریبة متنوعة تطورت بتطور دور وا

الأولالمطلب

مفھوم الضریبة

ف أھدالیھا مفھوم حدیث یتماشى مع دور وفت ععرفت الضریبة تطورات عدیدة أض

المالیة مواردالبإعتبارھا من أھم لم المالیةرا ھاما في عودوتلعب ،الدولة المعاصرة

وتستعملھا كأداة  لتحقیق أھداف عامة یستفید منھا كل أفراد المجتمع لأنھا تعتبر  دولةلل

تعددت أنواعھا وأشكالھا عبر مراحل رادات العمومیة، لذا یمصدر من مصادر الإ

.)الفرع الثاني(خصائصھاوتحدید أھم ، )الأولالفرع(مما یتطلب تعریفھاالعصور، 
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الفرع الأول

تعریف الضریبة

GASTON""فاستون جاز"ومنھم تعریف الضریبةلقد حاول الفقھاء Gez"

وبصفة نھائیة قصد ھ الدولة على الأفراد دون مقابلنقدي تفرضأداء"ذي عرفھا بأنھاال

.1"تغطیة الأعباء العامة

ات العمومیة على إقتطاع نقدي تفرضھ السلط"أنھا على أیضاعرفت كما

مقابل  ائیة، ودونالأشخاص الطبیعیین والمعنویین وفقا لقدراتھم التساھمیة بطریقة نھ

.2"الدولةنفقاتبقصد تغطیة 

جبرا من ادالأفر علىتفرض ة نقدیةخدمة مالیة أو تأدی"أیضا ھاراعتبإمكن ی

وتحقیق العامةالنفقاتأجل تغطیة  من العامة دون مقابل، وبصفة نھائیةالسلطة

ھا من ویعتبر تحدید الضریبة ونسبتھا وطرق تحصیل،لأھداف المحددة من طرف الدولةا

.3"إختصاص السلطة التشریعیة

رض قتطعھا الدولة من الأشخاص جبرا بغموارد مالیة التي تعن ھي عبارة "

.4"إستخدامھا لتحقیق الأھداف العامة و بدون مقابل

الـــــدولي، مـــــذكرة أولعربـــــي جمـــــال، دور القاضـــــي الـــــوطني فـــــي تقـــــدیر العناصـــــر المكونـــــة لجریمـــــة الغـــــش الجبـــــائي-1

ـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة )فـــــرع القـــــانون الـــــدولي للأعمـــــال (لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر فـــــي القـــــانون  ـــــة الحقـــــوق والعل ، كلی

.11ص، 2013تیزي وزو، 
2- L. Mehl et P. Bltrame, Science et technique fiscale, édition presses universitaires de France
(P.u.f), Paris, 1984, p 5 .
3 - S. Waston, La théorie de l’impôt, édition dunod, Paris, 1979, p13.

.42، ص1987حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 4
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مبلغ مالي ذات طابع عبارة عنیمكن القول بأن الضریبةف السابقة یالتعارمن خلال 

یتمحیث، وبصفة نھائیة1یدفع دون مقابل أو نفع خاص یعود على المكلف،إجباري

تحدیده من طرف الدولة بمقتضى قانون المالیة الذي یصدر سنویا و یدفع إلى الدولة أو 

     .امةالعحة من أجل تحقیق المصلالتحصیلھا حق ى إحدى الھیئات المحلیة المخول لإل

فین مجموع العملیات و الأحكام التي تنظم العلاقات بین المكل"بالتحصیل"ویقصد 

على أساس الواقعة المنشئة لھا بعد 2إلى الخزینة العمومیةو الإدارة لنقل مبالغ الضریبة

الضریبة، ومن ثم وحساب مبلغقدیر بت ء الضریبي تقوم الإدارة الجبائیةالوعاإختیار 

.خر مرحلة و ھي مرحلة تحصیلھاصل إلى آت

لنا أھم تبرزتختلف نوعا ما في الصیاغة إلا أنھاف السابقةمجمل التعارإذا كانت 

.الضریبةالتي تتمیز بھا  خصائصال

الفرع الثاني

الضریبةخصائص 

المالیة رادات یعن الإھاتمیزمن شأنھا أن تتسم الضریبة بمجموعة من الخصائص

دفع دون مقابلتو،جباريإلخصائص في أن الضریبة مبلغ مالي ه اتتمثل ھذو،الأخرى

).نیاثا(دفھا تحقیق المنفعة العامة ھو،)أولا(وبصفة نھائیة

.ھو كل شخص طبیعي أو معنوي لم یتحمل ولم تستقر علیھ الضریبة بصفة نھائیة"بالمكلف"المقصود- 1

ΎѧѧѧѧϬΗΣϓΎϛϣ�ϕέѧѧѧѧρϭ�ϲΑϳέѧѧѧѧο ϟ�ΏέѧѧѧѧϬΗϟ�ΓέϫΎѧѧѧѧυ�ˬΔѧѧѧѧϣΣέ�ρϼϛѧѧѧѧη"ˬΔϳѧѧѧѧγΎϳγϟ�ϡϭѧѧѧѧϠόϟϭ�ϥϭϧΎѧѧѧѧϘϠϟ�ΔѧѧѧѧϳΩϘϧϟ�ΔѧѧѧѧϠΟϣϟ�ˬ
.73،  ص 2013جامعة تیزي وزو، ،2العدد

2-ΔѧϔϠΗΧϣ�ϕέѧρ�ωΎѧΑΗΈΑ�ΔΑϳέο ϟ�ϝϳλ ΣΗ�ϡΗϳ"έѧηΎΑϣϟ�ΩѧϳέϭΗϟΎϛ"ϓΩѧϟ�ϡΗѧϳ�Ι ѧϳΣ�ϥѧϋ�ϭ�ˬΓέѧηΎΑϣ�ϝϭѧϣϣϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ϊ
وفي نھایة السنة تقوم "أقساط شھریا أو كل ثلاثة أشھر"شكل ریبة إلى الإدارة الجبائیة فيبدفع مبلغ الضطریق قیامھ

�ωΎѧΑΗ·�ϕѧϳέρ�ϥѧϋ�ϭ�ˬϰѧϘΑΗ�Ύѧϣ�ϊ ϓΩѧΑ�ϪѧΑϟΎρΗ�ϭ�ΓΩΎѧϳί ϟ�Ϫѧϟ�ΩέѧΗϓ�ρΎѧγϗ�ϥϣ�ϪόϓΩ�Ύϣ�α Ύγ�ϰϠϋ�ΔϳϭγΗϟ�ΔϳϠϣόΑ"�ΔѧϘϳέρ
ϟ�ϥϣ�ΔΑϳέο"الحجز من المنبع ϟ�ϝϳλ ΣΗΑ�Ύϧϳόϣ�Ύλ Χη�ϭ�Δϧϳόϣ�ΔϬΟ�ϥϭϧΎϘϟ�ϡί Ϡϳ�Ι ϳΣ�Δѧϧϳί Χϟ�ϰϟ·�ΎϫΩϳέϭΗϭ�ϝϭϣϣ

.العمومیة
.37-35، ص ص المرجع السابقبوزیدة حمید، -
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بصفة نھائیةو،دون مقابلوتدفع ،يإجبار مالي قتطاعإالضریبة :أولا

ولا یمكن للمكلف ،)ب(إجباريذات طابعو،)أ (قتطاع مالي تدفع نقداإالضریبة تعتبر

.)د (نھائیةھا بصفة ویقوم بدف،)ج(بالضریبة أن ینتظر أي مقابل مباشر یعود علیھ

الضریبة إقتطاع مالي:أ

بإعتبار كافة المعاملات في المجال مة أن الضریبة تدفع نقدااضي القاعدة العتتق      

عیني لا یتلاءم مع البحیث أن الطابع،1يدأساس نقوالمالي تقوم على الاقتصادي

.2لمعاصرافي المجتمعالتي حدثتوالاجتماعیةالاقتصادیةروف الظوالتطورات

ور عینیة لتلاءم في ص دفعتفرض وتالقدیمة الاقتصادیةفي النظم إذا كانت الضریبة 

حیث كانت كل في تلك الفترة السائدة جتماعیةوالاالاقتصادیةروف ھذا الشكل مع الظ

ھر ذلك جلیا في الصورة ویظعینیة،الالمعاملات تتم على أساس التعامل بالصورة 

مع تلك الظروف،  ىشماتت التيحیث كان القطاع الزراعي یمثل أھم القطاعات الإقطاعیة

.تتم أیضا في صورة عینیةالنفقاتكما أن 

وسیلة وأداة التعامل النقود أصبحتمر في العصور الحدیثة بحیث لقد تطور الأ

تنافیھ مع مبدأ العدالة و،3نظرا لعیوبھلذا تم التخلي عن الطابع العیني للضریبةالأساسیة

النقدي السائد حالیا مما أدى إلى إستقرار المفھوم الإنفاقوعجزه عن تغطیة الضریبیة

.4النقدي للضریبة في معظم الدول

.44، ص 2014خلاصي رضا، شذرات النظریة الجبائیة، دارھومة، الجزائر، -1
.74شكلاط رحمة، المرجع السابق، ص - 2

رادات العامة،المیزانیة العامة للدولة،        یمحمد ،إقتصادیات المالیة العامة ،النفقات العامة، الإعباس محرزي-3
.177، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.45خلاصي رضا، المرجع نفسھ، ص - 4
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ومن ثم  ،ستثناءكن كل قاعدة یرد علیھا إعتبر الطابع النقدي للضریبة ھو القاعدة لی

البحتة الاستثنائیةروف عیني لكن ھذا لا یكون إلا في الظیمكن للدولة تحصیلھا في شكل

1كحالة الحرب مثلاالتي تعیشھا البلاد 
لقاعدة العامة لا یجب التوسع وھذا الإستثناء عن ا،

.مة المالیة الحدیثةالظروف والأنظمیلاءن الشكل النقدي للضریبة لأ فیھ

الضریبة ذات طابع إجباري:ب

داثھا وكیفیة تحصیلھا ومن ثم فإن إحللدولة،ةالضریبة مظھر من مظاھر السیادتعدَ 

المحددة الآجالفجمیع المكلفین ملزمون بدفعھا في ،2صلاحیات السلطة العامةمن  یعد

وفي حالة التھرب تفرض وبغض النظر عن رغبتھم في الدفع،قانونا  قرروبالسعر الم

لما لدین إستخدام طرق التنفیذ الجبریةویمكن للدولة،نوناعلیھم العقوبات المقررة قا

إستفاء حقھا بالحجز على أموال المدینو،3الضریبة من إمتیاز على كافة أموال الممول

الأموال إلا إذا رفع الحجز بحكم من ولا یجوز التصرف في،تحفظیاحجزاویعتبر الحجز

.أو بقرار من المدیر العام للضرائب ،المحكمة

التي )005543(قراره المتعلق بقضیة رقم من قبل مجلس الدولة في لقد تم تأكید ھذا

4:یمكن عرض وقائعھا فیما یلي

ولم یسددھا قامت إدارة ،أن المكلف بالضریبة عندما فرضت علیھ الضریبةحیث

الضرائب عن طریق قابض الضرائب بوضع حجز ما للمدین لدى الغیر لفائدة الخزینة 

.دج 3.909.308.75العمومیة بقیمة 

.178، ص السابقالمرجع محمد،عباس محرزي -1
2- BUISSON Jacques, impôts et souveraineté, archives de philosophie du droit, DALLOZ, Paris,
2002, p 25.

.كل شخص طبیعي أو معنوي إستقر علیھ مبلغ الضریبة بصفة نھائیة"بالممول"یقصد- 3

.73ص،المرجع السابق،شكلاط حمة
.121،  ص 2003، 3، العددمجلة مجلس الدولة-4



الفصل الأول                                          ماھیة التھرب الضریبي                                   

12

لدى )القسم الإستعجالي (رفع طعنا أمام الغرفة الإداریة المكلف بالضریبة أنحیث 

ومن ثم رفع ،الحجز فأصدرت قرار بعدم الإختصاصمجلس البلیدة من أجل إلغاء إشعار 

دعوى أمام قاضي الموضوع مطالبا برفع الحجز بحجة أنھ قدم تظلما إلى إدارة الضرائب 

في الخزینة ووضع المبلغجز ما للمدین لدى الغیروأنھ قبل الإجابة تم ح،ولم تجیب علیھ

.العمومیة

یث أن الثابت أن المكلف بالضریبة لم یثبت أن المبلغ المطلوب دفعھ أو إجراءات ح   

فع رلذا فإن القضاء ب،فرض الضریبة علیھ ھي موضوع نزاع مطروح أمام القضاء

.مخالف للقانون الحجز أمام قاضي الموضوع بدون مناقشة صحة فرض الضریبة 

والدعوى فإنھ لا یوجد ما یثبت أن النزاع حیث أن بالرجوع إلى ملف الإستئناف

وفي ھذه الحالة لا یمكن توقیف ،اضي الموضوع لمناقشة صحة الضریبةمطروح على ق

تسدید الدین مما یستوجب القضاء بإلغاء القرار المستأنف والتصدي من جدید برفض 

.دعوى المكلف بالضریبة 

ض بالتنمیة الاقتصادیة فقد كرست كل للمكانة التي تحتلھا الضریبة للنھونظرا

ذلك الأصیلختصاص شائھا للسلطة التشریعیة صاحبة الإدساتیر الدول حق فرضھا وإن

ولذا فلا یتصور أن تفرض ،1مرالسلطة لو ترك لھا الألتعسف الحكومة في إستعمالتفادیا 

.الضریبة بأمر أو بقرار إداري، بل یجب أن تصدر بقانون

ات روائب وإنشائھا لسلطة التشریعیة لثختصاص فرض الضریعود الفضل لمنح إ

والملوك طالبت الحكامحیث)طانیا وفرنسابری(التي قامت بھا الشعوب خاصة في

ممثل الشعب بشأن فرض الضرائب لحمایة مصلحة الحصول على موافقة بضرورة 

.المكلفین بھا

.157ص ،1988،)د ب ن(،الدار الجامعیة، مبادئ المالیة العامة، حامد عبد المجید دراز-1
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لضریبة تدفع دون مقابلا:ج

بھا یلتزم بدفعھا بشكل مباشر دون أي كانت الضریبة مبلغا نقدیا فإن المكلفإذا 

.1تحمل الأعباء العامةفي  ھوإنما مساھمة من،مقابل

والأمندفاع لكا یر مرافقھا العامة المختلفةیتستغل الدولة حصیلة الضرائب لتس

بالضریبة لكونھ بما في ذلك المكلف منھا كل أفراد المجتمعستفیدالتي ی،الخ..والقضاء

مبلغ الذي دفعھ لابینتفع  بالتالي ،مكلفا بأداء الضریبةولیس بإعتباره عنصرا من المجتمع

.2بطریقة غیر مباشرةإلى الخزینة العمومیة 

3أن الضریبة لا تدفع مقابل منفعة خاصة كما ھو الشأن في الرسومتقدم یتضح مما 

،ویمكن للشخص العدول عن طلب الخدمةأو منفعة شخصیة خدمة تقدیمالتي تدفع مقابل 

بل یتم ستفادة الشخص بالخدمات العامةعلى أساس حجم إكما أن تحدید مقدارھا لا یتم 

لذلك لابد من مراعاة الظروف الشخصیة ،أي قدرتھ على الدفع4للفردالتكلفیةوفقا للمقدرة 

.للمكلف عند فرض الضریبة

في  من الأشكالھي التي ساھمت بشكل لعل ھذه الخاصیة التي تتمیز بھا الضریبة 

فأغلبیة ،لإنعدام المقابل المباشر أو النفع الخاص بھاالتھرب الضریبينسبة إزدیاد 

.المكلفین یفضلون مصلحتھم الخاصة على المصلحة العامة

یحیاوي أعمر، مساھمة في دراسة المالیة العامة، النظریة العامة وفقا للتطورات الراھنة، دار ھومھ ، الجزائر، -1
.92، ص2003

.181محرزي محمد، المرجع السابق، ص عباس- 2

المبلغ النقدي الذي یدفعھ الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى مؤسساتھا العمومیة مقابل منفعة خاصة "بالرسم"یقصد-3
.تعود علیھ مباشرة تستغلھ لتحقیق المنفعة العامة

.64،ص 2008للنشر والتوزیع،عمان،أعاد حمود القیسي،المالیة العامة والتشریع الضریبي،دار الثقافة -
ھم وثرواتھم عن طریق دخولوالمعنویین  المساھمةطبیعیینمقدرة الأشخاص ال"بالمقدرة التكلفیة للفرد"یقصد -4

ویقصد بالدخل ذلك المبلغ الذي یحصل علیھ الفرد بعد خصم نفقات الحصول علیھ ونفقات ،في تحمل عبء الضریبة
.أي دخل الفرد الصافيمصدر الدخل،المحافظة على 
.509ص المرجع السابق،،خلاصي رضا
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الضریبة تدفع بصفة نھائیة:د

الحصول على أوھاستردادأن المكلف لا یمكنھ إصفة نھائیة أي بلضریبة تدفع ا

ولو ثار نزاع على صحة ومقدار دین الضریبة فیجب علیھ أولا  حتى تعویض من الدولة

ثم  لاالدفع أو"دا إلى قاعدة ثم یقوم برفع الطعن أمام الجھات المختصة إستناھاأن یدفع

.1"المعارضة

ضمان إستقرار المعاملات الضریبیة ھوقاعدة الدفع أولا ثم المعارضةالغرض منإن

لا یستغل المكلفون حقھم في الطعن ویتأخرون وحتىومراعاة مصلحة الخزینة العمومیة،

.في دفع دین الضریبة

تلتزم الذي2العامتختلف عن القرضتدفع بصفة نھائیة أنھاأن الضریبة بما یتضح 

.3مبلغالالفوائد المترتبة عن إلى جانب نسبة،الدولة برده إلى المكتتبین فیھ

الضریبة ھو تحقیق المنفعة العامةھدف :نیاثا

تحقیق منفعة عامةل إنمانفع خاص تقدمھ للمكلف،الضریبة مقابل الدولة ض رفلا ت 

ستقر حتى إذا كان مبدأ المنفعة العامة قد إودون إستثناءیستفید منھا كل أفراد المجتمع

حول تحدید قتصادیینالاإلا أن الخلاف قد قام  بین  ةأساس للضریبكدون النص علیھ 

.المقصود بالمنفعة العامة

التقلیدیون مضمون المنفعة العامة في مجال فرض الضریبة على قتصادیینالافقد حدد

أنھم قصروا دور الضریبة على الغرض المالي وحدهأي تغطیة النفقات العامة التقلیدیة،

.75ص ،المرجع السابق، شكلاط رحمة- 1

المبلغ المالي الذي تستدینھ الدولة أو إحدى ھیئاتھا العامة من الجمھور أو المصاریف "بالقرض العام"یقصد-2
.برد قیمتھ  ودفع فوائد عنھ طیلة فترة القرض في التاریخ المحدد  وفقا لشروط العقدالمحلیة أو الدولیة  مع الإلتزام

، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، القاھرة، )المالیة العامة (عادل أحمد حشیش، مصطفى رشدي شیحة، الإقتصاد العام 
.233، ص 1998

.177ص ،المرجع السابقزغدود علي، - 3
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الاقتصادیةالأخرىالأھداف فحسب رأیھم فالضریبة لھا دور حیادي إتجاه ،1دون سواه

.جتماعیةوالاوالسیاسیة

الثروة المواطن الذي صدر خلالوحقوق الإنسانل العالميعلانالإكما نص علیھ 

عصر الحدیث على النص علیھ بوضوححاجة في اللم یعد ھناك و1789الفرنسیة عام 

المبادئ الدستوریة العامة البدیھیة التي یجب إتباعھا رغم عدم وجود نص لكونھ من 

.دستوري صریح یقر بوجودھا

لاسیما في  1787سنة لدستور الولایات المتحدة الأمریكیة في  أیضاھذا تم تكریس 

یمكن أن یتم تأسیس الضرائب من " : علىحیث نصت الأولى من الجزء الثامنمادتھ

الولایات رفاھیةالقدرة على الدفاع المشترك وونرس بغرض تسدید الدیوالكونغطرف

ر على نتقادات لأنھا تحظالإة لمجموعة من قد تعرضت ھذه المادو،"المتحدة الأمریكیة

بالتالي فرض حیادیة واجتماعیةأو،سیاسیةأو ،اقتصادیةكون لھا أغراض الضریبة أن ی

.لأدائھا

ففي الواقع یمكن للضریبة أن مومیةالضریبة في تمویل الخزینة العدوریمكن حصر لا   

إعادة توزیع الدخل وردخاوالإستھلاك وفي الإلتأثیر في الإنتاجمھما في ادورا تلعب

فالضریبة ،جتماعیةالاوقتصادیةالاالسیاسة ة من أدواة أي أنھا تشكل أداة ھام،2فرديال

تتخذھا الدولة كأداة للمساھمة في واجتماعیااقتصادیاتعتبر متغیرا في العصر الحدیث 

والسیاسیة المرسومة من طرف الدولة تتماشى والاجتماعیةالأھداف الاقتصادیةتحقیق

.ل المیادینعامة یجب أن تمس كفالمنفعة ال،3صرمع مستجدات الع

.193،  ص )د س ن (رفعت المحجوب، المالیة العامة، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، -1
.183-181ص ص المرجع السابق،محمد،عباس محرزي -2

.163ص حامد عبد المجید دراز، المرجع السابق،- 3
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اص یعود على المكلف بھا قد خنفع  أوبما أن الضریبة تدفع بصفة نھائیة دون مقابل 

،اوضغط تستعملھا الدولة لفرض سلطاتھوإكراهستبدادیسود إعتقاد أنھا وسیلة إ

.تم تبریرھا بنظریتین مختلفتین منذ القدمستبعاد ذلك ولإ

المطلب الثاني

الإطار القانوني للضریبة

شروط المعنوي تتوفر فیھ فرض ضرائب على كل شخص طبیعي أوب الدولةتقوم

لضرائب؟عتمد علیھ لإخضاعھم لت القانوني الذيعن المبرریتساءللكن الفرد قد القانونیة

إیجاد الأسباب القانونیة  ا علىعملتھناك نظریتین اللتان للإجابة على عن ھذا السؤال

عقد النظریةوھما ،زام الأفراد بأدائھالوإللدولة في فرض الضرائبالتي تعطي الحق

).الفرع الثاني( جتماعيالانظریة التضامن و، )الفرع الأول( جتماعيالا

الفرع الأول

جتماعيالعقد الإنظریة

لقد ھیمنت أفكارھا و،على التفسیر التقلیدي للضریبةالاجتماعيالعقد نظریة إعتمدت

حاولت تأسیس حق الدولة في فرض الضریبة و)19(التاسعو)18(الثامن رنین خلال الق

تفاع بخدمات المرافق نالمتمثلة في الإوالمواطنینعلى أساس فكرة المنفعة التي تعود على

ناك حجیة ستفادة المواطنین بھذه الخدمات لما كان ھلولا إعلى أساس ذلكو،1المختلفة

.2إلزام الأفراد بأدائھاقانونیة لفرض الضریبة و

.181-180زغدود علي، المرجع السابق، ص ص - 1

.184ص،السابقلمرجع عباس محرزي محمد، ا- 2



الفصل الأول                                          ماھیة التھرب الضریبي                                   

17

رتباط المواطن بعقد ضمني أو معنوي ذو ر ھذه النظریة فكرة المنفعة إلى إیرجع أنصا

Le"یسمى بالعقد الاجتماعيعتباره مشتریا لخدمات الدولة وبإ طبیعة مالیة contrat

social"،جاك روسوجان "من جاء بھ ھو الفیلسوف الفرنسي أول وJEAN

JACQUE Rousseau"1،یتمثل ھذا العقد في قیام المواطنین بالتنازل عن جزء من و

الضریبة عقد مالي یلتزمون بأداء ، كما أنھم بمقتضىحریاتھم لحمایة باقي أفراد المجتمع

.2المختلفةھم بخدمات المرافق العامة نتفاعإستفادتھم وإمقابل 

ADEMادم سمیت"قام  لقد    Smith"عتبره عقد بیع إف الاجتماعيد العق فیبتكی

لرغم وعلى االخدماتتلك فع ثمن لتزامھم بدولة تبیع خدماتھا للأفراد مقابل إخدمات، فالد

:منھالھ مجموعة من الإنتقادات  تمن مزایا ھذا التكییف إلا أن وجھ

 تحدید قیمة المنفعة التي تعود على دافع لا یمكن ف الواقعالحقیقة ویتعارض مع

نقسام والتجزئة كالأمن خدمات الدولة غیر القابلة للإریبة تحدیدا دقیقا فیما یتعلق بالض

.3الخ...والدفاع 

لو كان الأفراد یدفعون مبلغ الضریبة مقابل خدمات ھنلأ عتبارات العدالةمخالفتھ لإ

مقدرتھا محدودة الدخل بدفع ضرائب تفوقالالفئاتھذه الأخیرة  لألزمتالدولة 

.منھاستفادت إالتيلطبقاتأكثر اعتبارھاإب التكلفیة

مبلغ دفع ملزم بلمكلف فا ،أنھ عقد تأمینلعقد الضمنيھذا االفقھاء بعض إعتبر كما     

بھ في ظل ظروف نتفاعتأمین أموالھ ضد ما یحول الإومن أجل ضمانللدولة الضریبة 

.4ھادئة

1- GILBERT Tixier et G. Gest , droit fiscal , édition librairie générale de droit et de jurisprudence
(L.G.D.J) , Paris , 1976 , P 244.

.13أولعربي جمال، المرجع السابق، ص -2
.184عباس محرزي محمد، المرجع السابق، ص-3

4 -GILBERT Tixier et G. Gest , Ibid. , p 253.
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دور الدولة من أجل تحقیق الأمن الداخلي قتصارھو إالرأي أھم ما یسجل على ھذا 

یجب على نھأعقد التأمینومن ممیزات ،یتعدى ھذا الھدفھاوالخارجي فقط إلا أن دور

ا لا یمكن تصوره في وھو مبتعویض الضرر الذي یلحق بالمؤمنالمؤمن لدیھ أن یقوم

یة یقتصر على حماوإنما واجبھا ر لدولة غیر ملزمة بتعویض المتضرفا حالة الضریبة،

.1تلك الأضرارفي معاقبة المتسببین والأفراد

الدولة أن مفاده،عقد شركة إنتاجھو جتماعيالاأن العقد یرى في الأخیر ھناك من 

وكل واحد منھم یلتزم بأداء عمل   تمعالمجأفرادوالشركاء فیھا ھم عبارة عن شركة إنتاج

لى جانب ھذه النفقات توجد نفقات عامة یتكفل بھا مجلس وإ،مل نفقات خاصةمع تحمعین 

على أن یتعھد كل منتج بدفع جزء من النفقات إدارة الشركة لتوفیر خدمات المرافق العامة 

.من أجل الحصول أو إنتاج ھذه الخدمات الضروریة في صورة ضرائب

یفسر ضرورة التناسب بین مبلغ الضریبة من مزایا ھذا التكییف الذي على الرغم

:نتقادات أھمھاتعرض للإإلا أنھالمواطنینمدا خیل و

 الخدمات المعنویة التي إلى یمتدالخدمات المادیة بلعلى توفیر الدولة لا یقتصر دور

.یصعب تقدیرھا

 مداخیلالفئات ذات الستفادةیستوجب إلواقع لأنھ ل ومخالفتھالتكییفعدم مطابقة

.2ما تتمتع بھ الفئات محدودة الدخلفوقلمرتفعة بجزء من الخدمات العامة تا

تتناسب ولا توافق العصر الحدیث بكل أنھا لاالاجتماعيیعاب على نظریة العقد 

الضریبة وفق ض تبریر فرتطوّراتھ و تغیرّاتھ، لذلك ظھرت نظریة أخرى تعمل على 

.الاجتماعيوھي نظریة التضامن معیار دقیق وحاسم 

العلاقة الضریبیة بین الممول و الإدارة الضریبیة، دراسة تحلیلیة، مكتبة الإشعاع، القاهرة، مسعد محي محمد،-1

.69، ص 2002
.185، ص عباس محرزي محمد، المرجع السابق-2
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الفرع الثاني

جتماعينظریة التضامن الإ

برزت ونظرا لمساوئھا،الاجتماعينظریة العقد بعد الانتقادات الموجھة لأصحاب 

طنین یسلمون ادھا أن الموفام على فكرة أساسیةمالتي تقوالاجتماعينظریة التضامن 

تعمل على تحقیق مصالحھم وإشباع جتماعیةوإلأسباب سیاسیةبضرورة وجود الدولة 

تضامن   الاجتماعيد المجتمع على إختلاف مستواھم أفراینشأ بینومن ثمّ ،1حتیاجاتھمإ

مفروضة علیھ حسب بأداء الضریبة التجاه الدولةإبموجبھ یلتزم كل واحد منھم  جتماعيا

بغض النظر عن وظائفھا المتعددةبدورھا وتأدیة ن الدولة من القیام یتمكلمقدرتھ التكلفیة 

.2ما یعود علیھ من منافع

لیست وجتماعیةواضرورة تاریخیة الدولة  تعتبر ھذه النظریةأصحابلأراءتطبیقا

الضروري وضع معیار وأساس یبرر خضوع الأفراد من بالتالي أصبح ،تنظیما تعاقدیا

اس في المجتمع یعملون على أسأعضاءومشاركتھم في تحمل الأعباء العامة لكونھم 

لمساھمة في فالأفراد ملزمین باالأساسوعلى ھذا ،ةالاجتماعیالتضامن الذي تملیھ الحیاة 

:مر الذي یترتب عنھ ما یليالأتحمل الأعباء العامة 

وعلى بفكرة السیادة التي تمارسھا الدولة على مواطنیھافرض الضریبةإرتباط

مین بالجزائر والذین تفرض علیھم الضریبة بصفة یغیر المقأومین یالمقالأجانب

 للمساءلة أنفسھمعرضوا وإلاقانونا المحددة الآجاللتزامھم بالنسب وفي مع إإجباریة

.المعمول بھامیةیتطبیقا للنصوص القانونیة والتنظ

.14المرجع السابق، ص ، أولعربي جمال-1
2- GILBERT Tixier et G. Gest , Op cit, p 271.
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التكلفیة ونسبھا مراعاة في ذلك المقدرة الضرائب مختلف یكون للدولة سلطة تحدید

في  والإكراهوذلك لما لھا من سلطة الجبر ،ل دون تدخل ومشاركة المكلفین بھاللممو

.1تحصیل الضریبة

 العامة الأعباءفي تحمل  إسھامھمعن  النظرستثناء وبغضدون إالأفرادتلبیة حاجیات

رغم من لالدخول الضعیفة على اكأصحابالاجتماعیةبعض الفئات إعفاءكحالة 

العبء واتحمل حتى وإنستفادة البعض منھم وعدم إ،ستفادتھم من خدمات الدولةإ

.2في الخارجقیمینالضریبي كالمواطنین الم

فھي تطابق الواقع وتتصف مزایالا بمجموعة من الاجتماعيتتسم نظریة التضامن 

.الدول یةغلبإعتمدت من قبل ألذا إلى العدالةكثیراتقتربو،بالوضوح

بما أن الضریبة ھي فریضة مالیة تقتطع جبرا من الذمة المالیة للأفراد دون مقابل إلا 

نذ المبادئ القانونیة المقررة م)البرلمان بغرفتیھ (أنھ یجب أن تراعي السلطة المختصة 

.دم سمیتالقدم من قبل العلماء منھم أ

   ثالمطلب الثال

القواعد العامة للضریبة

ولامجموعة من القواعدمراعاة المشرع أثناء وضع أسس الضریبة  على مریتطلب الأ

آدم "وضعھا تتمثل في تلك التيو،ذلك تعسفا عتبریحق لھ الخروج عن إطارھا وإلا إ

ADEMسمیت Smith "أربعة وتنقسم إلى  1776سنة  الصادركتابة ثروة الأمم  في

 مةالملائ، قاعدة )لثانيالفرع ا(، قاعدة الیقین )الفرع الأول(قاعدة العدالة مبادئ أساسیة

).رابعالفرع ال(الاقتصاد في النفقة ، وقاعدة )الثالثالفرع(في الدفع

.61 -60 ص خلاصي رضا، المرجع السابق، ص-1

.187ص مرجع السابق،عباس محرزي محمد، ال- 2
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الفرع الأول

  ةلقاعدة العدا

la"الضریبیةقاعدة العدالةیقصد ب règle de justice" أن توزع الدولة العبء

، ویتمثل ھدفھا الأساسي في القضاء على 1على أفراد المجتمع كل حسب مقدرتھالضریبي

حیث كانت البرجوازیة التي كانت سائدة منذ القدمالاجتماعیةوالفوارق ستبدادالفساد والإ

.متیازات تمكنھا من عدم دفع الضرائبتتمتع بإ

إختلاف مستواھا المعیشي على  الاجتماعیةفي خضوع كل الفئاتھذه القاعدةتتمثل    

:ھمالك لسببین ذو،ضریبةلدفع ال

.لإخضاع فئة دون أخرى للضرائبمبررعدم وجود -1

الضریبي للفئات الأخرى في إثقال العبءإلى اجتماعیةكل إمتیاز یمنح لفئة ینتج عن -2

.المجتمع

ADEMآدم سمیت"كما أكد Smith"ضرورة على " ثروة الأمم"في كتابھ الشھیر

ذي لدخل الإلى ابالنظر  النسبیةرعایا الدولة في النفقات الحكومیة وفقا لمقدرتھممساھمة

.2ھعلییحصلون

حیث حاول رأیینإلىووصلوا )النسبیة( مصطلحعلماء المالیة تفسیر حاوللقد      

بمقتضاھا یتحدد بین تحقیق العدالة وبین الضریبة النسبیة التي الرأي الأول إقامة العلاقة 

عة من وعاء الضریبة ومن ثم تكون النسبة المقتطللضریبة من دخل الفرد سعر نسبي

.ان مقدار المادة الخاضعة للضریبةك مھمادائما واحدة 

.9بوزیدة حمید، المرجع السابق، ص -1
.191-190، ص ص السابقالمرجع ،محمدعباس محرزي-2
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على أساس أن الضریبة النسبیة تعد أشد ثقلا على الفئات الرأي للنقدھذاتعرض

عاجزة عن تحقیق ومن ثم ّفإن الضریبة النسبیة ،ذوي الدخل المرتفعالدخل منمحدودة 

.ولا تحقق المساواة بین المكلفین بالضریبةالعدالة المنشودة

من العلماء في أخرحاول فریق الأولنتقادات الشدیدة التي وجھت لرأي بسبب الإ

یتم حیث یبة التصاعدیة، الأخذ بالضروالتخلي عن فكرة الضریبة النسبیةالعصر الحدیث

ولا شك أن وعاء أو المادة الخاضعة للضریبةبنسب تتغیر بتغیر قیمة الفرض الضریبة 

وھي تخدم أكثر مصالح و المساواة بین المكلفینھذه الضریبة تحقق قدرا كبیرا من العدالة

.فئات المحدودة الدخل

فقط بالأخذ  قتصرث لا تیفكرة العدالة الضریبیة في الفكر المالي الحدتجدر الإشارة أن

إقتصادیةوأ،سیاسیةسواء كانتأخذت أیضا أبعاد أخرىفالعدالةالتصاعدیة،بالضریبة

.بھدف ضمان تحقیق كل الأھداف المنتظرة من الإقتطاع الضریبي1جتماعیةإوأ

تحقیق قاعدة العدالة الضریبیة بین المكلفین بالضریبة القیام بالإجراءات یشترط لضمان 

:منھا  مختلفة

 مع المكلفین بالضریبة الذین یمارسون أنشطة مختلفة وغیر متمیزة التعامل بصورة

، مع ضرورة تحقیق المساواة في المعاملة الضریبیة الاقتصادیةمتساوین في مقدرتھم 

.أجانبسواء كانوا وطنیین أو الاقتصاديذین ھم في نفس المستوى بین ال

 في توزیع الضریبة بین المكلفین بھا من قبل التحیزوعدم ضرورة الإلتزام بالإنصاف

لأن النظام الضریبي العادل ھو ذلك النظام الذي تترتب علیھ معاملة ،الإدارة الجبائیة

.تقنع وتجذب ثقة أغلبیة أفراد المجتمع بعدالتھا

.205 -204ص  ، صق، المرجع السابرفعت المحجوب-1
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 التي الاقتصادیةالمحافظة على معدلات الضرائب وأسعارھا مھما كانت الظروف

تعیشھا الدولة بسبب ظاھرة التھرب الضریبي التي تسبب العجز في میزان 

فلا یجب تحویل الضغط الضریبي فقط على المكلفین الذین یؤدون ،المدفوعات

لى قاعدة العدالة الضریبیة، لذافي القضاء عواجباتھم الضریبیة لأن ذلك سیساھم 

من الضریبة بالتوقیع علیھ عقوبات  تكون نتائج ھذه الظاھرة لابد أن یتحملھا المتھرب 

.ردعیة 

لضمان جلب ثقة المكلفین بالضریبة من طرف المشرع الجبائي لا یكفي تطبیقھ فقط 

بینھم، إنما یجب فرض الضریبة علیھم بقانون واضح وسھل فیمالقاعدة العدالة والمساواة

.الفھم عملا بقاعدة الیقین 

فرع الثانيال

قاعدة الیقین

La")الوضوح (یقصد بقاعدة الیقین  règle de certitude" أن تكون الضریبة محددة

،1تسدیدھامیعاد ووسعرھا وعاءھا تقدیر أسس من حیثوواضحة المعالم بشكل دقیق 

بصورة واضحة دون مسبقا مما یساعد المكلف بھا معرفة إلتزاماتھ الضریبیة وحقوقھ 

الملزم بأدائھاالضرائب وطبیعةنوعیة علمیأنمن ثم یمكنھ و،غموضإلتباس ولا 

.2لھا و كافة الأحكام المتعلق بھامعدّ و

كل ما یخضع للضریبة سواء كان دخلا، أو رأس مال، أو الدخل و رأس مال معا، أو "بوعاء الضریبة"یقصد-1
.الأفراد بغض النظر عن دخولھم وثرواتھم

.25، ص 2000قاسم إبراھیم الحسیني، المحاسبة الضریبیة، مؤسسة الوراق، عمان، 
.195-194عباس محرزي محمد، المرجع السابق، ص ص   - 2
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یقصد أیضا بقاعدة الیقین أن تفرض الضریبة بقانون واضح سھل الفھم للمكلف كما 

فأي قانون لكي یكون فعال یجب أن یتمیز ،1بطریقة سلیمةھأحكامحتى یتم تطبیقھ وتنفیذ

خلال وضعھ تحت ید المكلفین بھ من خلال وسائل النشر المختلفةمن  بالوضوح والشفافیة

:2ھامن الأھدافمن ة في تحقیق مجموعیساھم مما 

 بحیث لا یمكن للموظف الإداري أن یتلاعب بمقدار التقلیل من الفساد الإداري

لأنھ على علم بمقدار جبائیة الالتشریعاتبالضریبة إذا كان المكلف على إطلاع 

.المفروضة على دخلھ مسبقاالضریبة 

 وتطبیق مبدأ العدالة الضریبیة تطبیقا الضریبي لدى المكلفین بالضریبةزیادة الوعي

.عادلا بینھم

 الضریبیة من خلال الحد راداتیالإثم زیادة ومنبالضریبةربح ثقة المكلفین ضمان

.التھرب الضریبيظاھرة من

 تطبیق القوانین الضریبیة من قبل موظفي الإدارة الجبائیة تطبیقا صحیحا في أرض

.الواقع بسبب وضوحھا وشفافیتھا

ومن ثم الحصول على رؤوس الأموال والداخلیة3جذب الإستثمارات الخارجیة ،

الأجنبیة خصوصا أن المستثمر الأجنبي یھتم أكثر بمدى وضوح وشفافیة الأنظمة 

.ى إستقرارھا في أقالیم الدول المضیفة للإستثمار فیھاالضریبیة  ومد

.88صخلاصي رضا، المرجع السابق، - 1

.159-158، ص ص المرجع نفسھ، خلاصي رضا- 2

بتاریخ ةالصادر47ج ر عدد ،یتعلق بالتطویر الإستثمار،2001غشت20مؤرخ في 03-01مر رقم أ-3
ة بتاریخ     الصادر47ج ر عدد ،2006 سنة جویلیة16مؤرخ في 08-06رقم متمم بالأمر ،معدل و2001أوت 22
.2006 سنة جویلیة19
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تجدر الإشارة على أنھ لا یمكن أن تكون التشریعات الضریبیة واضحة المعالم بالنسبة 

للمكلف بالضریبة دون أن تستند على مجموعة من المبادئ التي تساھم في إرساء شفافیتھا 

:منھا

 بعین الإعتبارالأخذومنح للمواطنین حق المشاركة في صنع القرارات الضریبیة

وھذا سیساھم بشكل فعال في،بآرائھم التي تساھم في إضفاء الشرعیة والشفافیة علیھا

، مع ضرورة توفیر لھم آلیات لوضع الحكام في التھرب الضریبيظاھرة مكافحة 

.1موضع المساءلة بصورة منتظمة

الضریبیة بصفة ومده بكل المعلومات لقوانین الجدیدة للمكلف بالضریبةف اشرح مختل

.في الوقت المناسبمن طرف الإدارة الضریبیة دقیقة

 وضرورة أن تقوم الضریبیة أكثر من معنى أو تفسیر لا یجب أن تحتمل النصوص

التي تقوم بفرض الضریبة وتحصیلھا بتوفیر النماذج السھلة والبسیطة الإدارة الجبائیة

على تكون صحیحة مداخلھمالتي یفھمھا عامة الممولین لضمان تقدیم تصریحات عن 

.الناحیة الشكلیةالأقل من 

یشترط أن تكون النصوص القانونیة الة والمساواة بین أفراد المجتمعلتحقیق العد

بالضریبةعملیة الدفع مع ظروف المكلف مةملائإلى جانب ،المعالممیة واضحةوالتنظی

.وتفادي الإنفاق المفرط

.159خلاصي رضا، المرجع السابق، ص - 1
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الفرع الثالث

مةالملائقاعدة 

La" مةالملائقاعدة بیقصد  règle de la commodité"في ضرورة فرض الضریبة 

میعاد تحقیق الوعاء الخاضع لھا، فلا تحصل الضریبة على الدخول إلا بعد تحقیق الدخل

ADEMأدام سمیت"، فحسب من طرف المكلف بھا Smith" ضریبة في ال تجنى

1ملائمة للمكلف الأكثربالطرق وقات والأ
یتناسب مع میعاد یجب أنفمیعاد تحصیلھا، 

.دفعھا

وع المكلف في حالة عدم ادي الكثیر من المشاكل كعدم وقتھدف ھذه القاعدة إلى تف

من ثم التھرب من إلتزامھ بدفع ائیة وحترام السلطة الجبإلى عدم إھیدفعمما التسدید 

سلطتھا فیما یتعلق ستعمالإالإدارة الضریبیة في  تجنب تعسفإلى  كما تسعى الضریبة،

:2ولتحقیق ذلك یجب مراعاة الإعتبارات التالیةبإجراءات التصفیة والتحصیل

 اصة الذي یكون في حالة عسر بالضریبة خبالظروف المكلفضرورة الإھتمام

منح لھ أجل قانوني من ثم وقیقیة التي أدت إلى تراكم دیونھ، والبحث عن الأسباب الح

.لتسویة وضعیتھ دون الإضرار بنشاطھ العادي

 یجب أن تكون المطالبة  بمبلغ الضریبة في الأوقات التي تتناسب مع المكلف بالضریبة

تتلاءمفمثلا بالنسبة للضرائب المباشرة من الأفضل إتباع طریقة التقسیط على فترات 

مع فترات السیولة النقدیة التي تتوفر لدى الممول، أما الضرائب غیر المباشرة فیعتبر 

تدمج في  ھاالأوقات التي تناسب الممول ولا یشعر بعبئھا لأنوقت شراء السلعة أفضل

.ثمن السلعة

قدي عبد المجید، النظام الضریبي في النظم الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، معھد العلوم الاقتصادیة، -1
.36، ص 1991جامعة الجزائر، 

.356المرجع السابق، ص ، خلاصي رضا- 2
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تجدر الإشارة أن الدولة الجزائریة تعتمد أكثر في حصیلتھا الضریبیة على الضرائب 

غیر المباشرة وھي تلك التي یمكن نقل عبئھا على شخص آخر كالضرائب على 

بسبب  كالضرائب على الدخل والثروةاشرة مقارنة بالضرائب المب،قالتداول والإنفا

وكذا إنتشار ظاھرة البطالة وأكثر ومن ثم ضعف الدخل الفردي،تدني الدخل الوطني

الموظفین ھم موظفین یشغلون وظائف حكومیة وبسبب نفوذھم لا تفرض علیھم 

.مداخلھمضرائب تتناسب مع 

،المنبع من قتطاعالإقاعدةھيقاعدة أخرى والملائمةقاعدة عن   قد إنبثق

سھولة بالنسبة للمكلف بالضریبةو مةملائأكثر ھا عتباربإدخل والخاصة بالضریبة على ال

ضع وتلا یشعر بثقلھافتجعل المكلف من جھة أخرىلجبائیةدارة الإل وبالنسبةمن جھة،

.وتضمن حقوق الخزینة العمومیة من الضیاع،ظاھرة التھرب الضریبيل حد 

قاعدة ،)الملائمةقاعدة ،قاعدة الوضوح،قاعدة العدالة(القواعد السابقة تضاف إلى

.ذات أھمیة بالغة والمتمثلة في قاعدة الإقتصاد 

الفرع الرابع

قتصادقاعدة الإ

La"قتصاد الإقاعدة یقصد ب règle d’économie"عند  إدارة الضرائبإلتزام

، 1ھیدةكبیرة و زطرق التي لا تكلفھا مبالغ الأسھل إتباع تحصیل مبالغ الضریبة 

 مما قد تتجاوز حصیلة الضریبة ذاتھانفقات المكلفة لجنب الطرق المعقدةتوضرورة 

فكلما  ة العمومیة،نییؤثر سلبا على الخزو،مالي للضریبةالقضاء على الدور الإلىیؤدي

  .مرتفعة إنتاجیة الضریبةالحصیلة كبیرة كلما كانت كانت النفقات قلیلة و

.196، المرجع السابق، ص عباس محرزي محمد-1
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صیلة الضریبیة لابد من تكون تكالیف التحصیل أقل من الحتجدر الإشارة أنھ لكي

:عتبارات التالیةمراعاة الإ

 عتبارات مصالح الضرائب حسب الحاجة ولیس لإتعیین الموظفین في ضرورة

أجور عملھم ن مستوى علمي عالي لأیتمتعون بالكفاءة وذوي ن یتم إختیار وأ،أخرى

.تجاه خزینة الدولةمثل نفقات إت

في معالجة الملفات بغیة ربح الوقت ستعمالھالإ الآليالإعلامضرورة توفیر أجھزة

.العملوإتقان

1یجب تطبیق الضرائب التي لا تتطلب نفقات كبیرة في فرضھا وتحصیلھا.

آن واحد، المكلف بالضریبة في ویكون في مصلحة الدولةبایةالاقتصاد في نفقات الجإن 

فالدولة تحصل على قدر من الحصیلة في الوقت نفسھ تقتطع من أموال الأفراد أقل قدر 

  .ممكن

في دساتیرھا البالغة من قبل مختلف دول العالم الأھمیةذات ھذه القواعد لقد تم تكریس 

المواطنینكل "نصت  حیث64لاسیما في مادتھ1996منھا الجزائر في دستورھا لسنة 

یل التكالیف و یجب على كل واحد المشاركة في تموالضریبةمتساوون في أداء

بمقتضى  ضریبة إلاتحدث أیة كما لا یجوز أن ،العمومیة حسب قدرتھ الضریبیة

.2"قانونال

1- BEETSCHENET. A et BOZZACHI .P, L’intégration fiscale, édition Français lèfebre , Paris, 1998,
p 243.

438-96رقم بمقتضى المرسوم الرئاسيالصادر1996ة الشعبیة لسنة دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی-2
، 1996نوفمبر سنة 28ستفتاء تعدیل الدستور، المصادق علیھ في إیتعلق بإصدار نص ، 1996دیسمبر 7مؤرخ في 
،2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8بتاریخ ةالصادر76ج ر عدد 
، 2008نوفمبر 15خ في مؤر19-08موجب قانون رقم ، معدل ب2002أفریل سنة 14بتاریخ ةالصادر25ج ر عدد 
.2008نوفمبر سنة 16بتاریخ ةالصادر63ج ر عدد 
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فھي تضمن مصلحة بالطابع المزدوج الأساسیة في التشریع الضریبي ھذه القواعدتتسم    

.أخرىناحیة مكلف بالضریبة من ومصلحة المن ناحیة أولى،الخزینة العمومیة

أن تقوم على مبادئ ھامة یجب مراعاتھا قبل فرضھا لإقامة في الضریبةیشترطھبما أن

.العدالة والمساواة الاجتماعیة وبلوغ أھدافھا

المطلب الرابع

أھداف الضریبة

إلى طبیعیة أو معنویةأشخاصمن وراء فرض الضریبة على الجزائریةلدولةاتسعى    

والتي تطورت بتطور دور الدولة ،والمتنوعةالمختلفةالأھدافتحقیق مجموعة من 

من وراء  فقطھو تحقیق الھدف المالي ھارضغ، فلم یعدوتدخلھا في مختلف المجالات

بة تطور من دور حیادي إلى دور وإنما دور الضری،)الفرع الأول(  ئبفرضھا للضرا

، )الفرع الثالث(سیاسیة و،)يالفرع الثان(اقتصادیةلیكون لھا أھداف أخرىخلي اتد

).الفرع الرابع(واجتماعیة

ل الفرع الأو

للضریبة ةف المالیاھدالأ

حصیلتھا فيإستعمال یتمثل الھدف الأساسي للدولة من وراء فرض الضریبة في

لعامة التي تستغلھا للوفاء االأعباءمالیة لتغطیة التمویل الخزینة العمومیة بالموارد 
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كبناء السدود والمستشفیات (للأفراد المجتمعبإلتزاماتھا للإنفاق على الخدمات المطلوبة

.1)إلخ....وشق الطرقوالجامعات

زیادة أنشطتھاومع تطور دور الدولةوظائف وأھداف الضریبة تطورإرتبط لقد    

لذا لم یعد ھدف الضریبة بصورة فعالة،والاجتماعیةالاقتصادیةتدخلھا في الحیاة و

ابة أداة أساسیة في الاقتطاع الإجباري أصبح بمثیقتصر على الھدف المالي فقط إنما ھذا 

.2أفراد المجتمع كل فید منھاید الدولة لتحقیق أھداف أخرى یست

إذا تحصلت الدولة على الموارد الضریبیة المنتظرة ھذا سیسمح لھا بإنفاقھا بھدف 

.الاقتصاديوالإستقرار لبلوغ التقدماقتصادیةتحقیق أھداف 

الفرع الثاني

للضریبةالاقتصادیةالأھداف 

الدولة لتخفیف ووسیلة تلجأ إلیھا الاقتصاديستقرار كأداة لتحقیق الإالضریبةتعتبر 

كمشكلة التضخم والكساد التي تعتبر من سمات النظام الاقتصادیةمن حدة المشاكل 

ویكون الوطنيلاقتصاداعلى ومثل ھذه الدورات لھا تأثیر سيء ،الاقتصادي المعاصر

:مختلفة أھمھا3لسیاسات ضریبیةالدولة إتباعذلك من خلال 

1
- ELIE Ngongang, efficacité des reformes sur le rendement fiscal en Afrique centrale,( le cas

spécifique du Cameroun), revue de science économique et de gestion, n0 7, université de
Yaoundé, Cameroun, 2007, p 38 .

.46المرجع السابق، ص ،قدي عبد المجید-2
تستخدم فیھا لإجراءات الجبائیة التي تسمح بتطبیق النظام الجبائي عملیة تحدید ا"بالسیاسة الضریبیة "یقصد-3

والسیاسیةأخرى تتلاءم مع أھداف المجتمع الاقتصادیةوتجنب أثار وات الضریبة لإحداث أثار معینةأدكافة الدولة 
.جتماعیةوالا

.487ص ،السابقالمرجع، خلاصي رضا



الفصل الأول                                          ماھیة التھرب الضریبي                                   

31

بزیادة القوة نكماش حیث یقل الشراء والاستھلاكفي فترات الركود والإالحكومةقیام

وذلك بتخفیض معدل ضریبة المجتمع من ذوي الدخول المتدنیةأفرادالشرائیة لدى 

خصوصا یر المباشرة غوتخفیض معدلات الضرائب ،الضریبيالإعفاءالدخل ورفع 

.للمواطنالأساسیةتلك المتعلقة بالحاجیات 

وذلك بتقلیل زدھارحتى في فترات الإاقتصادیةستخدام الضریبة كوسیلة یمكن إ

الأفرادعند  الشرائیةورفع الضرائب على الدخول لتخفیض القوة الحكوميالإنفاق

ستقرار والتوازن الإإعادةوالغایة من ھذه السیاسة ھي،1الخاصالإنفاقوكبح 

.للدولةقتصاديالا

ستثماري من المناخ الإوتشجیعلتحسینلة تستخدمھا الدومھمةأداةأیضاتعد الضریبة 

كإعفاءات الضریبیة ضریبیةحوافز بمنح   لھذا تقومو،الاقتصاديأجل بلوغ  النمو 

والتي یقصد بھا إسقاط حق الدولة في فرض 2في قانون الإستثمار مثلا المنصوص علیھا

وقد ،الضرائب على بعض المكلفین مقابل إلتزامھم بممارسة نشاط معین بھدف تشجیعھ

،      2011ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-1
.85ص 

من 11ستثمار ذلك ما تم تقریره في المادة وتشجیع الإلقد منح المشرع مجموعة من المزایا  الجبائیة بھدف تطویر-2
نصت التي،08-06الأمر رقم منمكرر12یتعلق بالتطویر الإستثمار، المتممة بمقتضى المادة ،03-01ر رقم الأم
:لاقتصاد الوطني كلیا أو جزئیا من المزایا التالیةإستفادة الإستثمارات ذات الأھمیة بالنسبة ل"  : على

سنوات)5(أقصاھا خمس في مرحلة الإنجاز لمدة –1
إعفاء أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغیرھا من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة -أ

.للسلع والخدمات الضروریة لإنجاز الإستثمارق الإستیراد أو من السوق المحلیة على الاقتناءات سواء عن طری
وكذا الإشھار القانوني الذي ،إعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج-ب

.یجب أن یطبق علیھا
.إعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة والزیادات في رأس المال-ج
.سم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاجإعفاء من الر-د

سنوات إبتداء من تاریخ معاینة المشروع في الاستغلال التي )10(ولمدة أقصاھا عشر في مرحلة الاستغلال،–2
:تعدھا المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر 

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات-أ 
."لرسم على النشاط المھنيالإعفاء من ا-ب

12، المتممة بمقتضى المادة بتطویر الاستثماریتعلق ،2001غشت 20مؤرخ في 03-01رقم الأمر من3المادة 
.08-06مكرر من الأمر رقم 



الفصل الأول                                          ماھیة التھرب الضریبي                                   

32

بغیةالمشاریع الاقتصادیة لإقامةجذب المزید من المستثمرینل تكون جزئیة أو كلیة

.للدولة اليتحسین الوضع الم

تجدر الإشارة على أنھ إذا كانت الإعفاءات الضریبیة تعتبر كوسیلة لتشجیع الإستثمار

:1إلا أنھا ترتب عنھا مجموعة من المشاكل منھا الأجنبي

 صعوبة التأكد ما إذا تم منحھا لمستحقیھا لأن أغلب المكلفین بالضریبة یقدمون وثائق

الأھدافتكون مزورة لتدعیم الطلبات التي ترمي إلى الإستفادة منھا ومن ثم لا تحقق 

.المنتظرة منھا في أرض الواقع، وتزید النفقات والتكالیف للدولة 

 بین الدول لذا لابد أن تكون فقط في حدود تؤدي إلى خلق منافسة ضریبیة ضارة فیما

.مبررة

حتسب من تاریخ حصول تاریخ بدء الإعفاء الضریبي فھل یأثارت مشكلة تحدید

.أو من تاریخ بدء الإنتاج،المستثمر على الموافقة بإنشاء المشروع

یة مشروعھ تعتبر كوسیلة یستخدمھا المستثمر للتھرب من الضریبة عن طریق تصف

یخص  ماطرق إلیھا في المبحث الثاني فیتمدة الإعفاء، وھذه النقطة سنبعد نھایة

.المشروعالتھرب الضریبي 

المستثمر بمعاییر أكثر أھمیة من الإعفاءات الضریبیة في أقالیم الدول المضیفة إھتمام

كمعدل الضریبة التي سیخضع لھا بعد نھایة مدة الإعفاء خاصة في ظل المشروع 

.طویل الأجل، وكذا مدى شفافیة وإستقرار الأنظمة الضریبیة

:أخرى منھااقتصادیةكما تھدف الدولة أیضا إلى تحقیق أھداف 

البضائع وتوفیر الحمایة للصناعة المحلیة بفرض ضرائب مرتفعة على السلع

الضریبة  نإلى الخارج ممصدرةالسلع الوطنیة الإعفاءومن الخارجستوردةالم

.206–205المرجع السابق، ص ص ، خلاصي رضا- 1
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بھدف ترقیة الصادرات خارج لتشجیع الصناعات المحلیةبشكل كلي أو جزئي

.1المحروقات

بسبب إنھیار أسعار اقتصادیةتجدر الإشارة أن الدولة تعیش في ھذه الفترة أزمة 

تحتاج إلى إتباع إستراتجیةومن ثم تعاني من نقص في میزان مدفوعاتھا لذا ،البترول

تساعدھا في تغطیة العجز بزیادة معدل الإنتاج الذي ھو مفتاح القضاء على كل المشاكل 

فظة على مواردھا المالیة ولن یتحقق ذلك إلا بمكافحة الإقتصادیة، وضرورة المحا

.ظاھرة التھرب الضریبي خاصة إذا إستمرت ھذه الأزمة لسنوات عدیدة

 تستعملھا الدولة كوسیلة لتوجیھ إختیاراتھا الاقتصادیةأداة للسیاسة تعد الضریبة

.كتشجیع قطاع معین على حساب قطاع أخرالاقتصادیة

الأفرادرفع من مستوى معیشة توازن التشغیلي الكامل بغیة العمل على تحقیق ال

.2ومعالجة العجز في میزان المدفوعات

فتستعملھا اقتصادیةبة إلى تحقیق غایات إذا كانت الدولة تسعى من وراء فرضھا للضری

.سیاسیة الأیضا كأداة لبلوغ أھداف أخرى كالأھداف 

الفرع الثالث

السیاسیة للضریبةالأھداف

،والاقتصادیةللضریبة بلوغ الأھداف المالیةیقتصر ھدف الدولة من وراء فرضھا لا     

طة بشكل وثیق بمخططات مرتبكونھا إنما تستخدمھا أیضا كأداة لتحقیق أھدافھا السیاسیة 

ففرض رسوم جمركیة مرتفعة على منتجات العامة،والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیة 

مداخلة مقدمة في الصادرات خارج المحروقات،الإطار القانوني والتنظیمي لتشجیع قطاع، بن بغلاش خالیدة-1
، جامعة مولود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي الجزائرالملتقى الوطني لترقیة الصادرات خارج المحروقات

.، غیر منشور13، ص 2014مارس 12و 11معمري تیزي وزو، یومي 
.233خلاصي رضا، المرجع السابق، ص- 2
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أھدافستعمالا للضریبة لتحقیق یعتبر إأخرىبعض الدول وتخفیضھا على منتجات 

.1سیاسیة

نظام ضریبي محفز ومدعم إتباععلى تمریر سیاستھا وتوجیھھا من خلال  ةتعمل الدول

ویساھمون ولو ،بالسیاسة المعمول بھاالمكلفین بالضریبة لجلب ثقة للسیاسة المطبقة 

من خلال صنع القرارات السیاسیة والممارسة الفعلیة بشكل غیر مباشر في وظائف الدولة 

للسیادة، فشعورھم بحق المواطنة یدفعھم إلى إحترام الدولة ومن ثم القیام بواجباتھم 

.الضریبیة  لثقتھم بعدالة السیاسة الضریبیة المعمول بھا

تستعملھا الجزائریةفالدولةوالسیاسیة للضریبةوالاقتصادیةالأھداف المالیةجانب إلى 

.اجتماعیةأیضا كأداة لتحقیق أھدافا 

رابعالفرع ال

للضریبةالاجتماعیةالأھداف 

الاجتماعیةالعدالة تحقیق إلىوتھدف محور العلاقة بین المجتمع والدولة لضریبةتعد ا

مختلفة، نات افتستخدم لإعبین أفراد المجتمع  لیوالمداخإعادة توزیع الثروات عن طریق

للضریبة الاجتماعیةالأھدافأساساوتتمثلفعال،الإجتماعي بشكل قصد تقلیص التفاوت

  : في

وذلك بزیادة الضرائب على تخفیف من حدة التفاوت بین المداخیل والثرواتال

بإعادة توزیعھا على أصحاب الدولةالمداخیل والثروات المرتفعة لتقومأصحاب 

.رائیة لھذه الفئات لزیادة القدرة الشالمداخیل المنخفضة

 تطبیقا لقاعدة بھاساھمیة للمكلفین العامة للدولة وفقا للقدرة الت للأعباءالتقسیم العادل

.العدالة الضریبیة

.13ص حمید ، المرجع السابق،بوزیدة- 1
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ستھلاك ات الإقتناء بعض السلع ذة أیضا في المحافظة على إمكانیة إتساھم الضریب

.ة المعدل كالخبز والحلیبضفرض ضرائب منخفالواسع من الأفراد ب

 یمكن أن تلعب الضریبة أیضا دورا ردعیا و ذلك بفرض ضرائب مرتفعة من طرف

   كالتبغ ،تمع للمحافظة على الصحة العمومیةعلى أفراد المجالدولة على مواد ضارة 

.1و المشروبات الكحولیة

 ذلك بإعفاء و،ھدف التخفیف من أزمة السكنالمساكن بجلب أكبر قدر ممكن من

.2الكراء من الضریبة أو منحھا تخفیضمداخیل

ذلك في إطار و،تھدف الدولة أیضا إلى خلق فرص التشغیل للقضاء على البطالة

كما أن، الاقتصادیةللمؤسسات العامة الاجتماعيرأسمال مة كلیا أو جزئیا في المساھ

وقد یؤدي نتجین قد یحول دون تسریح العمّالللم منح تخفیضات أو إعفاءات ضریبیة

.3ةالإضافیإنتاجیة جدیدة تستوعب الید العاملة إلى خلق قنوات 

الضریبة كوسیلة لتشجیع النسل بمنح تخفیضات ضریبیة في قوانینھا على إستعمال

.4المكلف بالضریبة بسبب الأعباء العائلیة بھدف ضمان زیادة عدد السكان في الدولة

یجب أن تتبع الدولة سیاسة رشیدة إذا ما أرادت بلوغ كل الأھداف المنتظرة من 

ویكون ذلك بتنسیق بین ،اجتماعیةأو سیاسیة،أو،اقتصادیةأو ،سواء كانت مالیة الضریبة 

بإتباع سیاسة تشجیع كأن تقوم الدولة فیما بعضھاتتعارضأنفلا یجب الأھدافھذه كل 

.ومن جھة تفرض ضرائب تكون عالیة على الصادرات،المنتوج الوطني

إلا أن الدولة ،قتصاديالاھمیة الضریبة في تحقیق النمو والإستقرار من أعلى الرغم

عتبر عائقا یھدد الاقتصاد الضریبي الذي یلتھربكا بیة مختلفةیتعاني من مشاكل ضر

.في أرض الواقعھاأھدافمما یصعب تحقیق ،الوطني

1 - ABBAS MAHERZI Mohamed, introduction à la fiscalité, édition international Trade customs and
invest services (ITCIS) , Alger,2010 , p 17.

.13بوزیدة حمید، المرجع السابق، ص -2
.87یحیاوي أعمر، المرجع السابق، ص -3

.179جع السابق، ص زغدود علي، المر- 4



الفصل الأول                                                                ماھیة التھرب الضریبي

36

المبحث الثاني

الضریبيالمفاھیمي للتھربالإطار

أو ،المنتظرة من الضریبة سواء كانت مالیةالأھدافتحقق الجزائریة لم تعد الدولة 

بالتھرظاھرةتفاقم وإنتشاروالسبب یعود إلى،أو إجتماعیة،أو سیاسیة،إقتصادیة

.الضریبي

ھتمام إك أصبحت محور ظاھرة التھرب الضریبي من أخطر المشاكل الضریبیة لذل دتع

مختلف  تمست ودتإمالتي و،ھا السلبیة على الاقتصاد الوطنينعكاساتمختلف الدول نظرا لإ

معرفة و،)المطلب الأول(تحدید مفھومھامر لذلك یتطلب الأ،روھي في تطور مستمالجوانب 

یسلكھا الطرق التي ماھي و،)المطلب الثاني(إنتشارھا بشكل مذھلالأسباب التي أدت إلى

عنھا تترتبالتي والآثار،)المطلب الثالث(الضریبةمن دفعتھربلل المكلف

.)المطلب الرابع(

المطلب الأول

مفھوم التھرب الضریبي

دون ا من ذمتھم المالیة كونھا تقتطع جبربھاتعتبر الضریبة عبء ثقیل في نظر المكلفین

ھذا ما یدفعھم ،دالتھا و فائدتھاعدم عومما یولد الشعور بثقلھامباشر یعود علیھم  مقابل

إعطاء یستوجب مما  طرق قد تكون مشروعة أو غیر مشروعة،للتخلص منھا بإتباعھم 

).الثانيالفرع (صوره تحدید أھم، و)الفرع الأول(ضح للتھرب الضریبي واوتعریف دقیق 
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الفرع الأول

 يتعریف التھرب الضریب

التي ف متعددة لمصطلح التھرب الضریبيیعلماء المالیة العامة إعطاء تعارلقد حاول 

لكن   لذا نكتفي بذكر البعض منھاتساعھا،إنما نظرا لإولا یمكن ذكرھا كلھا لیس لعدم أھمیتھا 

من الناحیة الذي یقصد بھ"التھرب "مصطلح للتطرق إلیھا یجب أولا إعطاء تعریف قبل ا

وھرب من الذي جاء في معجم لسان العرب تحت كلمة ھرب معناه فر الإنسان،اللغویة

ففي  وتستعمل عدة مصطلحات في الدول العربیة للدلالة عنھ،،الشيء أي إنتقص شيء منھ

الأردنأما فيوالتخلص في كل من مصر والعراق،لبنان یستعمل مصطلح التملص،

.1والتھربأفیستعمل مصطلح التملص والجزائر

الملتزم بدفع الضریبة بالتخلص من قیام "بھ قصدفی"التھرب الضریبي"أما مصطلح 

.2"لتشریع الجبائيعبئھا دون إرتكاب أي مخالفة

وھو التھرب الضریبي التھرب الضریبي في نوع واحد ھذا التعریف حصر قدل       

وإنما من خلال إستغلال ثغرات ،الذي یتحقق دون مخالفة النصوص القانونیةالمشروع 

.وص القانونیةبمخالفة النصأن التھرب الضریبي یمكن أن یتحقق أیضا إلاقانونیة

عدم نقل التھرب الضریبي بعواضة حسن وقطیش عبد الرؤوفانأیضا الأستاذعرف

القانوني من عبء الضریبة دون أنتخلص المكلف"ر فیقصد بھ الضریبة على الغی عبء

.3"ینقل عبئھا إلى الغیر

الضریبة  نقل عبء"ى الفرق الموجود بین خلال ھذا التعریف یمكن الوقوف علمن     

الضریبة یتم بعد أن یكون الممول القانوني قد دفع  ءفنقل عب ،"و التھرب من الضریبة

1-�έѧѧѧί Οϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲϣѧѧѧγέϟ�ΩΎѧѧѧλ Ηϗϻ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬΗΎѧѧѧγϛόϧ·ϭ�ϲΑϳέѧѧѧο ϟ�ΏέѧѧѧϬΗϟ�ΓέϫΎѧѧѧυ�ˬϕέί ѧѧѧϟ�ΩѧѧѧΑϻ)�Δѧѧѧϳϻϭ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ΔѧѧѧγέΩ
ΕέΎѧѧѧϳΗ(ΓΩΎϬѧѧѧѧη�ϝѧѧѧϳϧϟ�ΓέϛΫѧѧѧѧϣ�ˬϩέϭΗϛΩѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧγέΩϣ�έΎѧѧѧѧρ·�ϲѧѧѧϓ�ΔϳΩΎѧѧѧѧλ Ηϗϻ�ϡϭѧѧѧϠόϟ�ϲѧѧѧѧϓ�έϳΗѧѧѧγΟΎϣϟ)�ΔѧѧѧѧϳϟΎϣϟ�ι ѧѧѧѧλ ΧΗ
.47، ص 2012-2011، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان،)العامة

.210زغدود علي، المرجع السابق، ص -2
، 1995، دار الخلود، لبنان، )دراسة مقارنة(والرسوم الرؤوف، المالیة العامة، الضرائبعواضة حسن، وقطیش عبد-3

.291ص 



الفصل الأول                                                                ماھیة التھرب الضریبي

38

ستردادھا بإلقاء عبئھا على شخص آخر عن الدولة ثم یبدأ في السعي في إینة الضریبة إلى خز

وضة للخزینة في النھایة تؤدي الضریبة المفرو،معھقتصادیة التي تربطھ طریق العلاقة الإ

.ضریبي الذي یحرمھا من الإیرادات العمومیةعكس التھرب ال،العمومیة بشكل كامل

حتیالیة التي یستعملھا المكلف الطرق أو الوسائل الإبتلك  "التھرب الضریبي"عرف 

اء على حقوق عتدالإ"فیقصد بھ ، ص من الضریبة بصفة كلیة أو جزئیةلتخلبالضریبة ل

.1"حتیالیة لإخفاء الأرباح الحقیقیة للمكلفإستعمال طرقبإ الخزینة العمومیة

التھرب غیر"یعاب على ھذا التعریف أنھ حصر التھرب الضریبي في نوع واحد وھو 

، )حتیالیةالطرق الإ(ویظھر ذلك من خلال عبارة  ،"المشروع أو ما یسمى بالغش الضریبي

فھذا النوع من التھرب ما ھو إلا حالة خاصة منھ، فیمكن أن یتحقق التھرب الضریبي حتى لو 

متناع عن إتیان الواقعة المنشئة للضریبة كعدم قیامھ حتیالیة كالإق الإعمل المكلف الطرلم یست

.ستفادة من الثغرات الموجودة في القانون أو بالإلة نشاط تفرض علیھ ضرائب،بمزاو

، ھ المكانيلتھرب الضریبي بالنظر إلى نطاقاتعریفكما حاول الأستاذ عدلي ناشد سوزي

لي ھو في حقیقتھ تھرب غیر التھرب الضریبي الداخ"یقصد بھكالتھرب الداخلي الذي

أيبمعنى أن الممارسات التي تتم في ھذا الصدد تخرج عن إطار القانون و حدوده  قانوني

ظاھرة سلبیة في إطار العلاقة بین الفردفھو إذاة،أنھا كلھا ممارسات غیر مشروع

.2"و السلطة

التھرب بین تفرقةالالھدف من ذلك ھو و"داخلي"التعریف مصطلحلقد تضمن ھذا 

لتتعدى حدود إنتشرت أثارھا السلبیةالتھرب الدولي، فظاھرة التھرب الضریبيوالداخلي 

النامیة ومختلف الدول  المتقدمة تمسالظواھر العامة التي ومن ثم أصبحت مندولة واحدة، 

.لأنھا أصلا تتعلق بوجود الضریبة 

.77شكلاط رحمة، المرجع السابق، ص -1
عدلي ناشد سوزي، ظاھرة التھرب الضریبي الدولي وأثرھا على إقتصادیات الدول النامیة، دار المطبوعات الجامعیة-2

.18، ص 1999الحقوقیة، القاھرة، 
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تعدد التعاریف وتنوعھا ووجود إختلافات بسیطة فیما من رغم تجدر الإشارة أنھ على ال

لتھرب الضریبيى إستخلاص عناصر وتدفعنا إل،بینھما إلا أن كل تعریف مكمل للآخر

:منھا

 اأو معنوی اطبیعی اشخصقد یكون المتھرب من الضریبة.  

أو غیر مشروعة،یتحقق التھرب الضریبي بإتباع وسائل أو طرق قد تكون مشروعة.

أو جزئیة،لتزامھ بدفع الضریبة  بصفة كلیةیتخلص  المكلف من إ.

الضریبة إلى شخص آخرعدم نقل عبء.

1احرمان الخزینة العمومیة من حصیلة الضرائب التي تؤول إلیھ.

ظاھرة فھو،ما سبق ذكرهمن خلال للتھرب الضریبيإعطاء تعریف موحد لنا یمكن 

دون أن ینقل یحاول من خلالھا المكلف القانوني بالضریبة بعدم دفعھا بصفة كلیة أو جزئیة

ومن أجل ذلك یتخذ عدة طرق وأسالیب قد تكون  مشروعة أو غیر ،رعبئھا إلى شخص آخ

.د مالیة ھامةمما یؤدي إلى حرمان الخزینة العمومیة من موار،مشروعة

غیر مشروعة أوالتي قد تكون یبحث على مختلف السبل دائما إن المكلف بالضریبة 

على الصعید الداخلي أو الدولي سواءالتھرب من إلتزامھ بدفع الضریبة بھدفمشروعة

.فالتھرب الضریبي یتخذ صور مختلفةلذلك  ،للدولة

الفرع الثاني

التھرب الضریبيصور 

، وتھرب )أولا(، تھرب من حیث المشروعیة مختلفتینصورتینھرب الضریبي التیتخذ

).ثانیا(من حیث نطاق إرتكابھ 

التھرب الضریبي من حیث المشروعیة صور:أولا

تجنب "ینقسم التھرب الضریبي بالنظر إلى المشروعیة إلى تھرب ضریبي مشروع 

(ضریبي (الغش الضریبي"و تھرب ضریبي غیر مشروع ،)أ" ).ب"

1-ΔѧѧΗΎΗΑ�ε έϭѧѧρˬέѧѧί Οϟ�ϲѧѧϓ�ϲΑϳέѧѧο ϟ�ΏέѧѧϬΗϟ�ΔѧѧΣϓΎϛϣ�ˬˬϥϭϧΎѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�έϳΗѧѧγΟΎϣϟ�ΓΩΎϬѧѧη�ϝѧѧϳϧϟ�ΓέϛΫѧѧϣ�ˬϕϭѧѧϘΣϟ�ΔѧѧϳϠϛ
.15، ص 2012-2011جامعة قسنطینة،
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التھرب الضریبي المشروع :أ

لتزامھ بدفع من إالتخلص بالضریبةقیام المكلف"بالتھرب الضریبي المشروع"یقصد 

كتجنب الواقعة المنشأة لدین ،1أحكام التشریعأو إنتھاكالضریبة كلیا أو جزئیا دون مخالفة

:منھاویمكن ذكر بعض الأفعال  التي تعتبر تجنب ضریبي 2الضریبة

الإمتناع عن مزاولة النشاط الخاضع للضریبة.

 3المفروضة علیھاالجمركیة دفع الرسوم لتجنب بعض السلع الأجنبیة ستیرادإرفض.

تجاه إلى نشاط آخر خاضع للضریبة الإنتاجي الذي یخضع للضریبة والإترك النشاط

.أقل

تحقیق یكون ھذا النوع من التھرب الضریبي مقصودا من جانب المشرع من أجل قد    

الإجماليدخل ال على ضریبةالومن أمثلة ذلك كأن تفرض ،وإجتماعیةة غایات إقتصادی

»IRG«ھا أرباح بعض المؤسسات على جمیع الأرباح الصناعیة والتجاریة ثم تستثني من

.4إنشاءھا خصوصا في المناطق المعزولةضمن شروط معینة لتشجیع الصناعیة

تلك الضریبة التي تفرض على دخل "بالضریبة على الدخل الإجمالي"یقصد

ن ومن أھم خصائصھا أنھا ضریبة مباشرة یتحملھا المكلف بھا دو،الأشخاص الطبیعیین

باح وتمس مجمل  الأر،في كل سنة مرة واحدةإمكانیة نقل عبئھا على شخص أخر

العقاریة المتأتیة منوالمداخیل،والأرباح غیر التجاریة،الصناعیة والتجاریة والحرفیة

خیل المشغلات ومداومداخیل رؤوس الأموال المنقولة ار الأملاك المبنیة وغیر المبنیةإیج

.5الفلاحیة

زھرة ، تحلیل ظاھرة التھرب الضریبي ووسائل معالجتھ في مھدي حسن السامراني یسرى ، خضیر عباس العییدي-1
.131، ص 2012، بغداد، 9،العدد 4النظام الضریبي العراقي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإقتصادیة والإداریة، المجلد 

2 -GAUDE MET( P. M) , Précis des finances publiques, édition Montchrestien, Paris, 1970, p 314.

.210زغدود علي، المرجع السابق، ص - 3

4
أوھیب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،             -

.10، ص 2003-2002كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
.472-470السابق، ص ص خلاصي رضا، المرجع-5
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الغالب والتي ترجع  في القانونیةبالإستفادة من الثغرات أیضا یحصل التھرب المشروع 

ینتھك ولم لم یخالف أو عدم إحكام صیاغتھ، فالمكلف بالضریبة ،إلى نقص في التشریع

نعدام الركن الشرعيیشكل جریمة لإرغم من توفر الركن المادي فلا على الالقانون 

"L’élément légal"ذلك ما یتضح فیما یلي:

بالأشخاص إلى تقسیم أموالھم في یؤديمما  للضریبة،إخضاع الھبات إغفال المشرع 

قیام شركة بتوزیع أرباحھا أو،حیاتھم على الورثة من أجل تفادي الضریبة على التركات

.)IBS(الشركات حعینة لتجنب دفع الضریبة على أرباعلى المساھمین بطرق م

ضریبة مباشرة تستقر على المكلف ولا یمكن أن "الضریبة على أرباح الشركات"تعتبر    

طرف ل المحققة من یینقل عبئھا على شخص أخر، وتفرض على مجموع الأرباح والمداخ

:1ومن أھم خصائصھاالمؤسسات والأشخاص المعنویین 

ضریبة سنویة لأن وعائھا یتضمن ربح سنة واحدة.

بة لأن الأشخاص المعنویین ملزمین ضریبة وحید

ضریبة واحدة على أرباحھمع دف.

ضریبة عامة لأنھا شاملة لمختلف الأرباح دون التمییز لطبیعتھا.

ضریبة نسبیة لكونھا تعتمد على معدل واحد یفرض على الربح الضریبي.

 التصریح بالربحھم السنويب یین نظرا لأن المكلفین بھا ملزمتصریحیةضریبة.

تجنب ء للدخول في نظام الإعفاالتي أقرھا القانون ستغلال الإعفاءات إم الشخص بوقكما ی

من قانون 1الفقرة 4المادة  نصتوفي ھذا الصدد كتلك المقررة في قوانین المالیة،الضریبة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على 13المعدلة للمادة 20092لسنة المالیة 

ستفادة من إعانة الصندوق الوطني اب المستثمر المؤھل للإم بھا الشإعفاء الأنشطة التي یقو

مع  سنوات)6(ذلك لمدة ستة والإجماليمن الضریبة على الدخل شبابلتدعیم تشغیل ال

.29، ص )د س ن (خلاصي رضا، جبایة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، الجزء الأول، دار ھومھ، الجزائر، -1
74، ج ر عدد 2009المالیة لسنة ، یتضمن قانون2008دیسمبر لسنة 30مؤرخ في 21-08قانون رقم -2

.2008دیسمبر سنة 31بتاریخ ةالصادر
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عمال على الأقل لمدة )5(في حالة تعھد المستثمر بتوظیف خمسة )2(بسنتین المدةتمدید 

.1غیر محددة

مع تقلیص عدد العمال الواجب 20113و 20102ما تم تقریره في قانون المالیة لسنة ھذا

.)2المادة()3(إلى ثلاثة)5(توظیفھم من خمسة

ھذا سنوات )10(إلى عشرمن الضریبة على الدخل الإجمالي الإعفاءكما تم تمدید مدة 

الأنشطة التي یمارسھا تواجدت إذا 2014 لسنة المالیةمن قانون 1الفقرة 2لمادةتطبیقا ل

، "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب"ستفادة من إعانة ذو المشاریع المؤھلون للإالشباب

"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"أو ،"الصندوق الوطني للتأمین على البطالة"أو

.4"الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب "إعانةفي منطقة تستفید من 

.منھا1الفقرة 4في مادتھ 20155في قانون المالیة لسنة أیضاھذاتقریر تم   

من  لتزامھ بدفع الضریبة من خلال تغییرالإعفاءات للتھرب من إھذهالشخص یستغل

أما إعفاءات أخرى،ستفاد من أخر إنشاطإلى نتھاء مدة الإعفاء نشاطھ بمجرد إطبیعة 

،ملة الضریبیةوعدم المساواة في المعا زیشعر بتمییالمكلف بالضریبة الذي لم یستفید منھا

.خر من أداء الضریبة ومن ثم یتھرب ھو الآ

النصوص القانونیة إلا بالضریبةالرغم من عدم مخالفة المكلفعلى أنھ تجدر الإشارة

ومھما إتصف ،كن أن تستغلھا لسد  نفقاتھاة یمأموال طائلالجزائریةأنھ یفوت على الدولة

فما على المشرع في ھذه وغیاب الضمیر الإجتماعيلمشروعیة فإنھ یدل على ضعفبا

44، ج ر عدد 2009التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة لسنة 29مؤرخ في 01–09أمر رقم -1
.2009جویلیة سنة 26بتاریخ ةالصادر

ةالصادر78، ج ر عدد 2010المالیة لسنة ، یتضمن قانون2009دیسمبر لسنة 30مؤرخ في 09-09قانون رقم -2
2009دیسمبر سنة 31بتاریخ 

80، ج ر عدد 2011المالیة لسنة ، یتضمن قانون2010دیسمبر لسنة 29مؤرخ في 13-10قانون رقم -3
.2010 سنة دیسمبر30بتاریخ ةالصادر

68، ج ر عدد 2014ن المالیة لسنة ، یتضمن قانو2013دیسمبر لسنة30مؤرخ في 08-13قانون رقم -4
.2013دیسمبر سنة 31بتاریخةالصادر

78، ج ر عدد 2015ن المالیة لسنة ، یتضمن قانو2014دیسمبر لسنة 30مؤرخ في 10-14قانون رقم -5
.2014دیسمبر سنة 31بتاریخ ةالصادر
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وأن لا یمنح إعفاءات ضریبیة إلا في ،الحالة إلا أن یقوم بسد الثغرات الموجودة في القانون

.یجب أن تكون مدروسةالتي وحدود مبررة

)الغش الضریبي(ھرب الضریبي غیر المشروع الت-ب

غیر المشروعة والمخالفة تلك الممارسات "بالتھرب الضریبي غیر مشروع"یقصد 

بصفة كلیة بالضریبة عن قصد للتخلص من عبء الضریبةوالتي یستعملھا المكلفللقانون

فیعتبر للضریبةض تحقیق الواقعة المنشأة، فالغش الضریبي بھذا المعنى یفتر1أو جزئیة

، ولكن )العلم والإرادة(المعنوي رھا على الركن معاقب علیھا في القانون لتوفضریبیةجریمة

عملا بأحكام لن یتحقق ذلك إلا إذا وجد نص قانوني یجرم الفعل ویقرر لھ جزاءات خاصة

بغیر بیر أمناتد وألا جریمة ولا عقوبة "من قانون العقوبات التي نصت على 1المادة 

.2"قانون

التجنب،الغش الضریبي،التھرب الضریبي (العدید من المصطلحاتلتفادي الخلط بین

فالتھرب الضریبي ھو أوسع من الغش الضریبي،یتطلب الأمر الوقوف عندھا)الضریبي

مختلفة من بینھا التھرب الضریبي غیر صور  تخذویفھذا الأخیر ھو نوع من أنواعھ

التھرب الضریبي ھو العام أما الغش أن من ھذا ویستنج ،)الغش الضریبي(المشروع 

.ویعتبر حالة خاصة من حالات التھرب الضریبي 3الضریبي فھو الخاص

 فالتجنب ، "الغش الضریبي التجنب الضریبي و"كما یجب أیضا إبراز الفرق الموجود بین 

یان وإنما یتحقق بإمتناع المكلف عن إتحتیالیةي على إستعمال طرق إینطوالضریبي لا 

وھو حكامھلألثغرات الموجودة في القانون دون خرق لستغلالھ أو إ،الواقعة المنشئة للضریبة

على الرغم من توفر سوء نیة المكلف بالضریبة، ة یر معاقب علیھ كونھ لا یشكل جریمفعل غ

ء یة قصد تخفیف العبحتیالي یستعمل فیھ المكلف عن قصد طرق إبینما الغش الضریب

1 -LUCIEN Michel , Traité de politique fiscale , Édition presses universitaires de France ( P.U.F) , Paris,
1996, p 84.

49یتضمن قانون العقوبات،ج ر عدد ، 1966جوان 8مؤرخ في 156–66من الأمر رقم 1المادة -2
.المتمممعدل و، ال1966جوان سنة 11الصادرة بتاریخ

.16طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 3
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ن ولك،والمعنويجریمة لتوافره على الركن الماديلذا یعتبرالضریبي أو التخلص منھ كلیا

.الركن الشرعيفر على ركن آخر وھو لن یتحقق ذلك إلا إذا تو

إلا أن لھم نتیجة واحدة على الخزینة العمومیة وھي حرمانھا ختلافرغم من ھذا الإعلى ال

.من موارد مالیة معتبرة

مصطلح التھرب بل لم یعرفالمشرع الجزائريأنبالرجوع إلى النصوص القانونیة نجد

ما تم تقریره فيھذا،مختلفة یصعب تحدیدھا لاتتخذ أشكاسیة التيیكتفى بتحدید الطرق التدلإ

لاسیما مادتھ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمنھاالقانونیةالعدید من النصوص

:سیة خاصةیتدلبالأعمال الیقصد"1 : على التي نصت193

إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي یطبق علیھا الرسم على القیمة -أ

المبیعات بدون فاتورة،وخاصةن بھ،المضافة من طرف كل شخص مدی

تقدیم فواتیر مزورة أو غیر صحیحة للإسناد علیھا عند طلب الحصول إما على -ب 

وإما الإستفادة من م على القیمة المضافةتخفیض ،أو خصم أو إعفاء أو إسترجاع للرس

زامات الجبائیة لصالح بعض الفئات،الإلت

قید في إجراءأوالقیام بتقیید أوقید حسابات،إجراءأولقیام عمدا بنسیان تقیید ا-ج 

غیر صحیح أو وھمي في دفتر الیومیة ودفتر الجرد المنصوص علیھما في الحسابات 

الحكم یطبق ھذا ولاأو في الوثائق التي تحل محلھا،2من القانون التجاري10و9المادة 

،النشاطات التي تم إقفال حساباتھالا على المخالفات بإ

ة والرسوم ، یتضمن قانون الضرائب المباشر1976دیسمبر 9مؤرخ في 101-76من الأمر رقم 193المادة -1
من قانون المالیة 8، المعدل والمتمم، المعدلة بمقتضى المادة 1976دیسمبر 22بتاریخ ةالصادر102المماثلة، ج ر عدد 

.2012لسنة 
،     2012مالیة لسنة ، یتضمن قانون ال2011دیسمبر 28مؤرخ في 2012دیسمبر 28مؤرخ في 16-11قانون رقم -

.2011دیسمبر سنة 29بتاریخ ةالصادر72ج ر عدد 
كل شخص طبیعي أو معنوي لھ صفة التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة ":من القانون التجاري على 9نصت المادة -2

یراجع على الأقل نتائج ھذه العملیات شھریا بشرط أن یحتفظ في ھذه یقید فیھ یوما بعد یوم عملیات المقاولة أو أن
".الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معھا مراجعة تلك العملیات یومیا 

یجب علیھ أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولتھ وأن :"من نفس القانون على10كما نصت المادة 
د المیزانیة وحساب النتائج، وتنسخ بعد ذلك ھذه المیزانیة وحساب النتائج في دفتر یقفل كافة حساباتھ بقصد إعدا

".الجرد
متمم و، یتضمن القانون التجاري، معدل 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من القانون رقم 10و9المادة 

.2005فبرایر سنة 9بتاریخ ةالصادر11، ج ر عدد 2005فبرایر 6رخ في مؤ02-05بقانون رقم 
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م قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أما-د 

،تحصیل أي ضریبة أو رسم مدین بھ

كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منھ بوضوح تجنب أو تأخیر دفع كل جزء من مبلغ -ه 

،ھي مبنیة في التصریحات المودعةالضرائب والرسوم كما

یتوفر علىلك كل نشاط غیر مسجل أو لا یعتبر كذنشاط غیر قانوني،ممارسة-و 

."ثانويمحاسبة قانونیة محررة یتم ممارستھ كنشاط رئیسي أو 

التي نصت 1الفقرة 34مادتھ في لاسیما بعض الأعمال التدلیسیة قانون الطابعحدد لناكما  

جعل عوائق بواسطة أو،بتدبیر إعسارهقیام المكلف یسیةیعتبر من الأعمال التدل"...: على 

.1"حتیالیة أخرى من أجل تحصیل كل ضریبة ورسم ھو مدین بھطرق إ

على حیث نصت من قانون التسجیل1الفقرة 119المادة أیضا في لقد تم تقریر ھذا

قیام المكلف  بالضریبة تنظیم إعساره، أو یعتبر على الخصوص كمناورات تدلیسیة"...:

القیام بمناورات أخرى لعرقلة تحصیل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي ھو مدین 

.2"بھا

:من خلال نص المادة یتضح الأعمال التي تعتبر مناورات تدلیسیة منھا

 بھدف التھرب من الضریبة التي ھي مدین بھالإعسارهالمكلف بالضریبة تنظیم.

 الإدارة الجبائیة من عملیة تحصیل قیام المكلف بالضریبة بمناورات ترمي إلى عرقلة

.ضرائب أو الرسوم التي ھو مدین بھاال

:3ما یليمن قانون الضرائب غیر المباشرة533طرقا إحتیالیة وفقا للمادة أیضا تعتبر

ةالصادر39یتضمن قانون الطابع، ج ر عدد ، 1976دیسمبر 9مؤرخ في 103-76مر رقم من الأ34المادة -1
.2012من قانون المالیة لسنة 21، المعدل والمتمم، المعدلة بمقتضى المادة 1976دیسمبر 22بتاریخ 

ةالصادر81تضمن قانون التسجیل، ج ر عدد ، ی1976دیسمبر 9مؤرخ في 105-76من الأمر رقم 119المادة-2
.2012من قانون المالیة لسنة 17، المعدل والمتمم، المعدلة بالمادة 1976دیسمبر سنة 22بتاریخ 

المباشرة،           ب غیر، یتضمن قانون الضرائ1976دیسمبر 9مؤرخ في 104-76من الأمر رقم 533المادة -3
.، المعدل والمتمم1976دیسمبر سنة 22بتاریخ ةالصادر70ج ر عدد 
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أو ،تطبق علیھا الضرائبمن قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجاتالإخفاء أو محاولة الإخفاء -1

.الرسوم التي ھي مفروضة علیھ

تقدیم الأوراق المزورة أو غیر صحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على -2

وإما على الإستفادة من ،فاء منھا أو إرجاعھاتخفیف الضرائب أو الرسوم أو تخفیضھا أو الإع

.من المكلفین بالضریبةبعض الفئات المنافع الجبائیة المقررة لصالح 

لھا بعد من أجل أو التي قد تم إستعما،المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورةإستعمال الطوابع-3

لمنتوجات التي تحمل محاولة بیع الطوابع المذكورة أو اأووكذا البیع ،دفع جمیع الضرائب

.تلك الطوابع 

الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في دفتر -4

أو في الوثائق التي تقوم 1المنصوص علیھا في القانون التجاريالجردأو في دفتر الیومیة 

.ات المالیة التي إختتمت كتاباتھاولا یطبق ھذا التدبیر إلا بالنسبة لعدم صحة السنومقامھا

أو ،بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤھلین لإثبات المخالفات للأحكام القانونیةالقیام-5

.غیر قادرین على تأدیة مھامھمرةالتنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباش

القیام من قبل المكلف بالضریبة بتنظیم أسعار أو رفع العراقیل بطرق أخرى لتحمیل كل -6

.بھالضریبة أو الرسم الذي ھو مكلف 

.2قانون الإجراءات الجبائیة على بعض الأفعال التي تعتبر ممارسات تدلیسیةأیضا كما نص

.59-75من الأمر رقم 10و9المادة - 1

:تعتبر على الخصوص ممارسات تدلیسیة ما یأتي - 2

ممارسة نشاط غیر مصرح بھ ،-1
لبضائع ،وذلك مھما یكن مكان حیازتھا أو خزنھا أو إنجاز عملیات شراء وبیع البضائع دون فاتورة خاصة با-2

إستیداعھا،
تسلیم فواتیر وسندات تسلیم أو أي وثیقة لا تتعلق بعملیات حقیقیة،-4
نقل تقییدات حسابیة خاطئة أو وھمیة عمدا في الوثائق المحاسبیة التي یكون مسكھا إجباریا بمقتضى القانون -5

التجاري ،
ى تنظیم إعساره من طرف مكلف بالضریبة متابع لدفع ضرائبھ،كل مناورة تھدف إل-6

.من قانون الإجراءات الجبائیة 36المادة 
،    ، وقانون الإجراءات الجبائیة2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة 22مؤرخ في 21-01قانون رقم -

.2001 سنة دیسمبر23بتاریخ ةالصادر79ج ر عدد 
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:1من خلال الأحكام السابقة أنھ تشكل طرق تدلیسیة ما یلي نلخص

إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تطبق علیھا الضریبة.

فواتیر وسندات تسلیم أو أي وثیقة لا تتعلق بعملیات حقیقیةتسلیم.

دات حسابیة خاطئة أو وھمیة عمدا في الوثائق المحاسبة التي یكون مسكھاینقل تقی

.إجباریا بمقتضى القانون التجاري

ط غیر مصرح االإغفال أو التقلیل عن قصد في التصریح برقم الأعمال أو ممارسة نش

.بھ

 ینھا خزت مكان حیازتھا أوكان إنجاز عملیات شراء وبیع بضائع دون فاتورة خاصة مھما

.داعھاأو إی

جل دفع الضرائبوابع مزورة أو سبق استعمالھا من أستعمال طوابع منفصلة أو طإ  ،

.المنتجات التي تحمل تلك الطوابعكذلك بیع أو محاولة  بیع الطوابع المذكورة أو

یھدف المكلف من ورائھا إلى تنظیم إعساره لإعاقة الإدارة من تحصیل كل مناورة

.بیةیمستحقاتھا الضر

 كل الأعمال التي تؤدي إلى عرقلة أعوان الإدارة الضریبیة بالقیام بمھامھم لإثبات

.مخالفات التشریع الضریبيإرتكاب 

التي "جریمة ضریبیة"یعتبر بما أن التھرب الضریبي إذا إقترن بالممارسات التدلیسیة

ما تم  ھذا،2خاصة المشرع جزاءاتلذلك قرر لھیقصد بھا إعتداء على مصلحة ضریبیة 

وتتمثل فیما 3من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة303تقریره في أحكام المادة 

:یلي

ا، العدد الأول، الجزائر، لمحكمة العلیالقضائیة ل مجلةال، )"الغش الضریبي (المخالفة الضریبیة "بوسقیعة أحسن ، -1
.20ص ، 1998

.3،  ص 2008طالب نور الشرع، الجریمة الضریبیة، دار وائل للنشر، عمان،- 2

3
من قانون المالیة   13ثلة، المعدلة بمقتضى المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما1الفقرة 303المادة -

.2012لسنة 
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الحقوق المتملص لا یفوق مبلغ دج،عندما  100.000 لىإدج 000.50غرامة مالیة من

.دج100.000ھ من

إلى دج 100.000وغرامة مالیة من ،أشھر)6(إلى ستة )2(الحبس من شھرین

ا یفوق مبلغ الحقوق المتملص منھأو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط عندمدج500.000

.دج000.1.000ولا یتجاوزدج100.000

 إلى دج000.500وغرامة مالیة من،)2(أشھر إلى سنتین)6(الحبس من ستة

المتملص منھأو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط عندما یفوق مبلغ الحقوقدج2.000.000

.دج5.000.000دج ولا یتجاوز 1.000.000

إلى دج2.000.000وغرامة مالیة من ،)5(إلى خمس سنوات)2(الحبس من سنتین

ما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منھأو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط عند،دج5.000.000

.دج10.000.000دج ولا یتجاوز 5.000.000

 دج 5.000.000وغرامة مالیة،سنوات)10(سنوات إلى عشرة )5(الحبس من خمسة

أو بإحدى ھاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص دج،10.000.000إلى 

.دج10.000.000منھا 

 سنوات سواء )5(یتم مضاعفة العقوبات بحكم القانون في حالة العود في أجل خمس

وذلك دون الإخلال كانت جبائیة أو جزائیة المنصوص علیھا بخصوص المخالفات،

والعزل الخاصة المنصوص علیھا في نصوص أخرى كالمنع من ممارسة المھنة،بالعقوبات 

.الخ...من الوظیفة وغلق المؤسسة 

1الفقرة 303على المادة أدخلھ بمقتضى التعدیل الذي الجبائيأن المشرعتجدر الإشارة  

قد شدد من 2012المالیة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقتضى قانون

التي یعاقب بھا كل من السالبة للحریة الجزاءات قام بتخفیض بالمقابل و،المادیةالعقوبات

كلتا وأعطى السلطة التقدیریة للقاضي في تطبیق ،تملص أو حاول التملص من دفع الضریبة

.لغش الضریبيوبالتالي فھي عقوبات محفزة على ا، ھما فقطالعقوبتین أو إحدی
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تكون جریمة الغش الضریبي نلاحظ أن ھذه المادة بالرجوع إلى العقوبات المقررة في

.دج 10.000.000حتى ولو تعدى المبلغ المتملص منھ جنحة 

فبالعودة إلى أحكامھا نلاحظ أن جریمة الغش 2012ھا بقانون المالیة لسنةقبل تعدیلأما 

جنایة عندما وتكون دج،1.000.000منھالمبلغ المتملص قلیجنحة عندما الضریبي تكون 

2003من قانون المالیة لسنة 28ما تم تقریره في المادة ھذا،دج1.000.000یتجاوز 

.1من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة303لمادة ا من 1للفقرةالمعدلة

جریمة الغش الضریبي إذا كانت یكیفإن المشرع الجبائي  في مختلف قوانین الضرائب لم 

الذ ،إكتفى فقط بنص على العقوبات التي تطبق على المتھربو،أو جنایة،أو جنحة،مخالفة

52المادة إلى وبضبط إلى قانون العقوباتالعودةیجبفكلما سكت المشرع الجبائي عن ھذا

.منھ بمقارنة العقوبة المقررة في القوانین الجبائیة بأحكام ھذه المادة حتى نقوم بتكییفھا

"من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على 303نصت المادة -1 یعاقب كل من تملص أو حاول التملص :
:في إقرار وعاء أي ضریبة، أو حق، أو رسم خاضع لھ، أو تصفیة كلیا أو جزئیا بما یأتي بإستعمال طرق تدلیسیة

دج ،100.000دج عندما لا یفوق المبلغ المتملص منھ 100.000دج إلى 50.000غرامة مالیة  من -
عندما لا یفوق دج، 100.000دج إلى 50.000سنوات، وبغرامة مالیة من )5(إلى خمسة )1(بالحبس من سنة -

دج ،300.000دج ولا یتجاوز 100.000المبلغ المتملص منھ 
دج، عندما یفوق 300.000دج إلى 100.000سنوات، وبغرامة مالیة من )10(إلى عشرة )2(بالحبس من سنتین -

دج ،1.000.000دج ولا یتجاوز 300.000المبلغ المتملص منھ 
دج إلى      300.000سنوات، وبغرامة مالیة من )10(إلى عشرة سنوات )5(بالسجن المؤقت من خمسة 

دج ،3.000.000دج ولا یتجاوز 1.000.000دج عندما یفوق المبلغ المتملص منھ 1.000.000
دج إلى 1.000.000سنة، وبغرامة مالیة من )20(سنوات إلى عشرین )10(بالسجن المؤقت من عشرة -

.دج 3.000.000لمبلغ المتملص منھ دج عندما یفوق ا3.000.000 "
.2003من قانون المالیة لسنة 28من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بمقتضى المادة 303المادة -
86، ج ر عدد 2003المالیة لسنة ، یتضمن قانون2002دیسمبر سنة 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -

.2002سنة دیسمبر 25خ بتاریةالصادر
:العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات":من قانون العقوبات الجزائري على5نصت المادة -2
الإعدام،-1
السجن المؤبد،-2

  .سنة 20إلى 5السجن المؤقت لمدة تتراوح بین -3
:العقوبات الأصلیة في مواد الجنح 

سنوات ماعدا الحالات التي یقرر فیھا القانون حدودا أخرى، )5(سة إلى خم)2(الحبس لمدة تتجاوز شھرین -1
.دج 20.000الغرامة التي تتجاوز -2

:العقوبات المقررة في مواد المخالفات
على الأكثر ، )2(الحبس من یوم على الأقل إلى شھرین -1
".دج 20.000دج إلى 2000الغرامة من -2
.156-66رقم من الأمر 5المادة -
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الإخلال بواجب الصدق الذي فرضھ یسیة ھيبالممارسات التدلیستخلص أن المقصود 

وقام ،1الضریبیةدارةللإ یقدمھاالقانون على المكلف بالضریبة في الإقرارات والأوراق التي 

.تطور مستمرال ولیس على سبیل الحصر لأنھا فيالمشرع بتحدیدھا غلى سبیل المث

الممارسات التدلیسیة أثناء تحدید قوم بتلكیالمكلف بالضریبة یمكن أن أنتجدر الإشارة 

أو قبل تحصیل الضریبة المادة الخاضعة للضریبة كتقدیم تصریح یكون ناقص عن مداخلھ،

.الجبائیة أثناء عملیة تحصیل مستحقاتھا الضریبیةالإدارةفیقوم بتنظیم إعساره لیعیق 

ھتھرب الضریبي من حیث نطاق إرتكابالصور:ثانیا 

وتھرب ،)أ(رتكابھ إلى تھرب ضریبي وطني قسم التھرب الضریبي من حیث نطاق إین

.)ب(ضریبي دولي

أو الداخلي التھرب الضریبي الوطني-أ

داخلي،،تھرب وطني(النوع من التھرب منھا تستعمل عدة مصطلحات للدلالة على ھذا 

ویتم غالبا من طرف ،واحدةیحدث داخل حدود إقلیم دولة التھرب الذي بھویقصد) محلي 

حیث ب ،یس لھا وجود في الأسواق الخارجیةولالتجار والشركات التي لا تعتبر دولیة النشاط

.2للدولة دون إمكانیة تجاوزھاالإقلیمیةفي الحدود یكون مقرھا الجبائي وفروعھا 

دون مخالفة قوانینھا الضریبیة للدولةالإقلیمیةیستطیع المكلف تفادي الضریبة في الحدود 

مشروعة ومن أھمھاقد تكونطرقإتباعھ لوذلك ب،ستغلالھ لمختلف الأسالیب المتاحةبإ

).2(والحلول ،)1(متناع الإ

متناعلإا:1

ة لھا بالضریبة عن تحقیق الواقعة المنشأمتناع المكلف یتحقق التھرب الضریبي الداخلي بإ

.سلعة ما خاضعة للضریبة مرتفعة شراء عن  متناعھذلك إأمثلةومن 

.20بوسقیعة أحسن ، المرجع السابق، ص -1
.12-11أوھیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق، ص ص - 2
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الحلول :2

كأن الحلولطریق إتباع المكلف بالضریبة طریقةالضریبي الوطني عنالتھرب یتحقق

ضع للضرائب مرتفعة إلى نشاط یقوم بتغیر من طبیعة نشاطھ مثلا من نشاط تجاري الذي یخ

.1ستفاد من نظام التخفیض أو الإعفاء الضریبيأخر إ

التشریع الثغرات الموجودة في بإستفادة المكلف من قق التھرب الضریبي المحليیتح

.الضریبي

بخرق أیضالتخلص من العبء الضریبي على الصعید الداخلي للدولةلقد یلجأ المكلف 

لتصریح سیة مختلفة  كتقدیمھ یتدل وأتیالیة حبإتباعھ لطرق إي الساري المفعولقانونھا الضریب

مما یؤدي إلى تعرضھ إلى مواجھة سلطات الخ،...أو تحریر فواتیر وھمیة أو مزورةكاذب،

.2جزاءاتھع علیتلك الدولة لتوق

الضریبي الدوليلتھربا:ب

خر من أشكال التھرب الضریبي الذي یحدث خارج آعتبر التھرب الضریبي الدولي شكل ی

میة الضریبة الذي یعني حق الدولة في یمن مبدأ إقلحیث یستفید المكلف ،لدولةالإقلیمیة لحدود

وعلى جمیع الدخول التي تنشأ داخل نطاق فرض ضرائب على كل المتعاملین المقیمین

قتصادیا فقد ھذا المبدأ قتصادیات دول العالم وإنفتاحھا إمع تطور إ لكن،الإقلیمیةالولایة 

العبء الضریبي بالبحث عن سبل ومنافذ لذا فالمكلف یحاول دائما التخفیف من حدة فاعلیتھ

:أو غیر مشروعة ومن أھمھا ما یلي،مختلفة قد تكون مشروعة

تخلص من الضریبة بمحو كل تصال للالمكلف تكنولوجیات الإعلام والإإستغلال

السلطات المختصة  على مما یصعبثر ماديمعاملات الخاضعة لھا دون ترك أي أال

.15-14أوھیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق، ص ص - 1

.12أوھیب بن سالمة یاقوت، المرجع نفسھ، ص - 2
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الضریبي على الصعید اھمت بشكل كبیر في تفاقم التھرب الحدیثة سفھذه الوسائل ،كتشافھإ

.1الدولي

حیث تقوم بتخفیض ،ي العالمتعتبر الشركات المتعددة الجنسیات من أھم شبكات التھرب ف

وآلیة،)1(الضریبیة جناتالآلیة لآلیات مختلفة ومنھایبیة بإتباعھا قتطاعات الضرحجم الإ

).3(التلاعب في أسعار التحویل وآلیة،)2(المنشأة الثابتة 

بیةیالضرجناتالآلیة :1

أو ،التي تنعدم فیھا المعدلات الضریبیة ملأقالیأو اتلك الدول "بیةیالضراتالجنب "یقصد 

موناكو،سویسرا،(ومن أھمھا من تلك المعمول بھا في بقیة الدولتنخفض إلى معدلات أقل 

،2)الخ...ساركاطارق،جبل قبرص،،لوكسمبورغطا، مال ،كایمانالجزرلیبیریا،إرلندا،

تشكل دعامة حقیقیة لذا فھيبي متمیز عن أنظمة الدول الأخرىنظام ضریومن ثم لھا 

:أھمھا ما یليات التي تنفرد بھالممیزلمشجعة للتھرب الضریبي نظرا 

الضریبیة الجنات تتمیز دول(Les Paradis fiscaux)لھا ستقرار سیاسي یضمن بإ

.قطاعھا المصرفي والقضائي بالتطور والكفاءةیتسم و،القانونیةتھامنظوم ستقرارإ

بالتحرك بصفة مطلقة غیاب الرقابة على الأفراد غیر المقیمین مما یسمح لرؤوس الأموال

.معدلات ضریبیة منخفضة أو منعدمةتسود فیھا و،ثردون ترك أي أ

الضریبیة التي تلزم بتبادل المعلومات لمكافحة التھرب الضریبياتیتفاقغیاب الإ.

ولة خلق مؤسسات سھو، لتي تمثل أھم أسباب لجذب العملاءالسریة المصرفیة المطلقة ا

.3عدیدة ومتنوعةمتیازات فیھا لأنھا تمنح إ

:بإتباع الطرق التالیةالجنات الضریبیةآلیة ستفادة من یتم الإ

، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي،  شبیلي مختار-1
.41، ص 2004جوان كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 

.635، المرجع السابق، ص ....خلاصي رضا، شذرات النظریة -2
ر الاتفاقیات الجبائیة الدولیة، دراسة حالة الاتفاقیة الجبائیة بوقروة إیمان، كیفیة تفادي الإزدواج الضریبي في إطا-3

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، )المالیة(الجزائریة الفرنسیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر 
.30-29، ص ص 2009-2010
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 قوم شركة الأم بتحویل أموالھا إلیھا للتخلص الوسیطة أو الساترة فیھا حیث تإنشاء الشركات

والصعب في ھذه الطریقة ،ذات السعر المرتفع في بلد الأصللتزام بدفع الضرائبمن الإ

ن المقر في دول الجنات لأ لحقیقیین لھذه الشركات ومكانھم،صعوبة تحدید ھویة المالكین ا

.بیة دائما وھميیالضر

 تخفیض العبء الضریبي إلى أقصى حد في الدول ذات النظام الضریبي المرتفع عن طریق

وزیع بیة وھذا قبل تیدول الجنات الضروتخفیضھا في الیف بطریقة صوریةزیادة التك

تقوم بتحویل لا بیةین الشركات الموجودة في أقالیم الجنات الضرأما بعد توزیعھا فإ،الأرباح

ستثمارھا في تلك ض علیھا ضرائب مرتفعة إنما تعید إلأم حتى لا تفرأرباحھا إلى شركة ا

.1الدول

بتةآلیة المنشاة الثا:2

على أن لا تخضع أرباح الشركات الأجنبیة تفاقیات الجبائیة الدولیةالإ عظمم نصت    

،"ة الثابتةبالمنشأ"نتیجة عن تنظیم محدد یسمى للضریبة في بلد المضیف إلا إذا كانت 

من الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة 1الفقرة 5حسب المادة یقصد بھا والتي 

أو جزء ،أیة مؤسسة كامل نشاطھابواسطتھاكل منشأة ثابتة للأعمال تمارس الاقتصادیة 

الحق للتھرب من ا ھذتستغل الشركات المتعددة الجنسیات إلا أن ،2منھ على سبیل الدوام

:بإتباع الطرق التالیةالضریبة 

في دولة لا تفرض ضرائب مرتفعة على أرباح  ةتھا الثابتقوم شركة الأم بإنشاء منشأت

.الشركات

قتال عبد العزیز، أسلوب تفعیل الرقابة الجبائیة-1 في الحد من التھرب والغش الضریبیین                                     
)تخصص علوم ومحاسبة (، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون علوم التسییر )2008-2003حالة الجزائر من (                                ،

.32، ص 2009-2008المدیة،معھد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة
ORG.WWW.:موقع منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة-2 OCDE
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طق مختلفة تقوم كل إضفاء صفة غیر حقیقیة علیھا بتقسیمھا إلى وحدات إقتصادیة في منا

لتزامھا بدفع كالمنشأة ثابتة ومن ثم تتخلص من إنشاط معین فتفقد صفتھا واحدة منھا ب

.الضریبة كلیا أو جزئیا

كتلك (أبرمت العدید من الإتفاقیات مع دول مختلفة تجدر الإشارة على أن الدولة الجزائریة 

ودولة ، 3والجمھوریة الإیرانیة،2فرنسا  حكومةو،1لجمھوریة الإیطالیةالتي أبرمتھا مع ا

والإزدواج الضریبي الدولي التي إستمدت بغیة مكافحة التھرب الضریبي ،)الخ ...،4قطر

.مبادئھا من الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة

  لآلیة التلاعب في أسعار التحوی:3

تستخدم أسعار التحویل لتحویل الأرباح بین الشركات المتعددة الجنسیات وفروعھا في 

وبھذا یمكن التلاعب في تحدید الأسعار بما یناسب أو بین فروع ھذه الشركات،الخارج

.5حاجتھا وھذا بزیادة أعبائھا وتقلیص مبیعاتھا لتخفیض الوعاء الضریبي

عن  الدولةلضریبي على الصعید الدولي خصوصا بتخلي دت حدة التھرب القد إزدا

من ثم سھولة و،المبادرة الفردیة تشجعبالمقابل ور التجارة الخارجیةحتكاإسیاسةل ھاتطبیق

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الإیطالیة، قصد تجنب المبرمةتفاقیةالا-1
وتفادي التھرب الضریبي والغش الضریبي، الموقعة بالجزائر الإزدواج الضریبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة 

، 1991جویلیة20مؤرخ في 131-91، المصادق علیھا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1991فبرایر سنة 3 في
.1991جویلیة سنة 24الصادرة بتاریخ 35ج ر عدد 

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الفرنسیة، قصد تجنب المبرمة تفاقیةالا-2
الإزدواج الضریبي وتفادي التھرب والغش الجبائي، ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بمیدان الضریبة على الدخل والثروة 

121-02ھا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ،المصادق علی1999أكتوبر سنة 19والتركات، الموقعة بالجزائر في 
.2002أفریل سنة 16الصادرة بتاریخ 24، ج ر عدد 2002أبریل 7رخ في مؤ

بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، من أجل المبرمة تفاقیةالا-3
أوت 12في ت فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالطھران تجنب الإزدواج الضریبي وتبادل المعلوما

الصادرة 32ج ر عدد 2009مایو 12مؤرخ في 178-09رئاسي رقم المرسوم ، المصادق علیھا بمقتضى ال2008سنة 
.2009مایو سنة 27بتاریخ 

الضریبي بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الإزدواجالمبرمةتفاقیةالا-4
، المصادق علیھا 2008جویلیة 3الموقعة في الدوحة بتاریخ فیما یتعلق بالضرائب على الدخل، ومنع التھرب الضریبي

نوفمبر 21الصادرة بتاریخ 70، ج ر عدد2010نوفمبر3مؤرخ في 237-10اسي رقم رئالمرسوم بمقتضى ال
.2010سنة 

، العدد الأول 27، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد "التھرب الضریبي الدولي "حبو زھرة ،-5
.427،  ص 2011كلیة الاقتصاد، دمشق، 
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كل ھذه العوامل دفعت ،مع دول أخرىوالخدماتوالسلعوالأشخاص الأموالرؤوس تنقل 

ارج كوسیلة لتخفیض العبء بالمكلف بالضریبة أن یستعمل تقنیة تحویل الأرباح إلى الخ

.ویكون ذلك مثلا بتضخیم سعر التحویل عند الإسترادالضریبي 

ن المكلف بالضریبة قد قدم تصریح جمركي مخالف العملیة مخالفة جمركیة لأتعتبر ھذه

ن المكلف بالضریبة قد ومخالفة ضریبیة لأجودتھا وكمیتھا،تماما للحقیقة حول ثمن السلعة و

بھدف خلق الخارج لا تتناسب مع الثمن الحقیقي للسلعة المصرح بھا إلىحول أموال إضافیة 

لتزامھ بدفع الضریبة،یر العادي لمؤسستھ لكي یتھرب من إلا یدخل في نطاق التسیأخرنشاط 

سیتم تحویل الأموال إلى الخارج بالعملة لأنھ1كما تعتبر مخالفة لتنظیم الخاص بالصرف

.2ةومن ثم التقلیل من الإحتیاط من العملة الصعبة للدول،الصعبة

والمخزون من العملة ،إستقرار العملة الوطنیةتجدر الإشارة أنھ بھدف الحفاظ على 

إلى الخارج تم الأموالالصعبة وضمان تحصیل الضرائب المفروضة على عملیات تحویل 

أو ،جزائري حیث ألزم كل شخص طبیعيإتخاذ إجراء في غایة الأھمیة من قبل المشرع ال

.القیم المالیة معنوي تقدیم تصریح مسبق لدى الإدارة الجبائیة عن كل عملیة تحویل

2مكرر 182للمادة المحدثة10في مادتھ 2009یة لسنة في قانون المالر ھذاتقریلقد تم   

ویلات یجب التصریح مسبقا لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا بتح:"3التي نصت على

المقیمین التي تتم لفائدة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین غیر الأموال مھما كانت طبیعتھا 

.في الجزائر

یتعین تقدیم الشھادة توضح المعالجة الجبائیة للمبالغ محل التحویل إلى المصرح في أجل 

أیام إبتداء من تاریخ إیداع التصریح بھدف عرضھا لتدعیم ملف التحویل )7(أقصاه سبعة 

، یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس 1996جویلیة9مؤرخ في 22-96أمر رقم -1
03-10معدل ومتمم بالأمر رقم ،1996جویلیة سنة 10الصادرة بتاریخ 43ج ر عدد موال من وإلى الخارج،الأ

.2010سبتمبر سنة 1الصادرة بتاریخ 50،  ج ر عدد  2010 سنة أوت26خ في مؤر
.134-133، المرجع السابق، ص ص أولعربي جمال- 2

من قانون المالیة            10من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المحدثة بالمادة 2مكرر 182المادة -3
.2009لسنة 



الفصل الأول                                                                ماھیة التھرب الضریبي

56

وفي الإلتزامات الجبائیةعدم إحترام  في حالةأیام )7(ولا یطبق ھذا الأجل المحدد بسبعة 

.ھذه الحالة لا تسلم الشھادة إلا بعد تسویة الوضعیة الجبائیة

تعذر ذلك المراجع أو عند ،توضح الشھادة على الخصوص الإقتطاعات الجبائیة المنجزة

.والأنظمة التي تمنح الإعفاء أو التخفیضالقانونیة

ویجب على المؤسسات البنكیة إلزام تقدیم الشھادة المذكورة في المقطع السابق لتدعیم 

.طلب التحویل 

الخاضعة لرسم الاستیرادوتعفى من ھذا الإلزام المبالغ المدفوعة كأجور لعملیات 

.التوطین البنكي 

ه المادة بقرار وكذا كیفیات تطبیق ھذفي المقطع السابق تحدد نماذج التصریح والشھادة

".من الوزیر المكلف بالمالیة 

تسجیلھ أن التھرب الضریبي ظاھرة عامة في المجتمع الدولي تعاني منھ كل ما یمكن

لذا یجب التنسیق والتعاون فیما بعضھا البعض عن طریق  ،الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة

.دولیة تسمح بالتبادل المعلومات في ھذا المجال تفاقیات جبائیةإبرام إ

إذا كانت الدولة الجزائریة تعاني من ظاھرة التھرب الضریبي على الصعید الداخلي

.ساھمت في بروزھاوالدولي فذلك یعود إلى جملة من العوامل

المطلب الثاني

أسباب التھرب الضریبي

الدولة ي التھرب الضریبي مما یصعب علىفشتضافرت مجموعة من الأسباب أدت إلى ت

فیھ إلا بمعرفتھا ومعالجتھا بمختلف الوسائل والتدابیر التي من شأنھا الحدالتحكمالجزائریة 

،)الفرع الثاني(وقانونیة،)الفرع الأول(یمكن إجمالھا في أسباب إقتصادیةوالتيمنھ 

.)الفرع الرابع(بالمكلف بالضریبةأخرى متعلقةو،)الفرع الثالث(وإداریة
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الفرع الأول

الأسباب الاقتصادیة

للتھرب الضریبي من العوامل المحفزة ھدھا الدولتعتبر الأزمات الاقتصادیة التي تش

قلة دخل وتقل النقود ویؤدي بالنتیجة إلى إرتفاع الأسعارخاصة في فترات الكساد حیث

نقل عبء الضریبة على ویصعب على المنتجین1قدراتھم الشرائیةالأفراد مما یؤثر على 

بینما في ،ستخدامھم لكافة الطرق المتاحةبإلتزامھم بدفعھا لصون من إلذا یتخالمستھلكین

وضاع المالیة فترات الرخاء الاقتصادي یقل میل المكلفین للتھرب الضریبي بسبب تحسن الأ

وتنخفض الأسعار بسبب كثرة العرض والطلب مما رتفاع دخل الأفرادوبالتالي إ،للدولة

لذا جاتھمیسمح للمنتجین نقل عبء الضریبة على المستھلكین عن طریق رفع أسعار منت

.2حتیالینخفض میول الأفراد للإ

في تفشي ظاھرة التھرب الضریبي حیث أن السوق 3ساھم كذلك الاقتصاد الموازي

ومن ثم عدم دفع الضرائب مما ،ضخمة مع إفلاتھا من الرقابةموالالموازیة تتداول فیھا أ

وھناك أسباب أدت إلى تنامي ھذا الاقتصاد خصوصا في لخزینة العمومیة،لضرار أیسبب 

:4من بینھانامیة بما ذلك الدولة الجزائریة الدول ال

 لتزامھم بدفع للتحایل بھدف التخلص من إالأفرادعدم عدالة الأنظمة الضریبیة مما یدفع

  .جتماعي ة الأفراد في الضمان والتأمین الإإرتفاع نسبة مساھم، والضریبة

تدني الأجور التي لا تتناسب مع مستوى المعیشة.

ئب مصلحة بوعكاز سمیرة، مساھمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التھرب الضریبي دراسة حالة بمدیریة الضرا-1
)تخصص محاسبة (الأبحاث والمراجعات، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم التجاریة                            ،

.35، ص 2015-2014كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة ، 
2

.159ناصر مراد، المرجع السابق، ص -
الاقتصاد الذي یفلت من رقابة الدولة ومداخلھ لا تدخل إلى الخزینة العمومیة، ولا یعترف "بالاقتصاد الموازي"صد یق-3

.بالتشریعات الصادرة ویشمل جمیع الأنشطة سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة
.63لابد لزرق، المرجع السابق، ص 

، مذكرة لنیل شھادة)حالة الجزائر(الجبائیة في مكافحة التھرب الضریبي ولھي بوعلام، أثر مردودیة المراجعة -4
.1، ص 2004-2003الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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  تنامي الفساد ، والعملأسواقرتفاع الرسوم في الإجراءات الإداریة والتنظیمیة وإتعقد

.ظاھرة البطالةالإداري و

مما أدى إلى ضعف الرقابة والبشریة للإدارة الضریبیةمادیة ضعف الإمكانیات ال

.الجبائیة

ولة للقضاء على ھذا دات التي بذلتھا الدوالرغم من المجھعلى  ھتجدر الإشارة أن

متصاص یا لأنھ یساھم ولو بشكل بسیط في إأنھا تبقى غیر كافیة للقضاء علیھ كلإلا قتصاد الإ

خاصة  الأفرادزیادة دخول إلىویؤديالإكتفاء الذاتي في بعض الموادفي تأمین و،البطالة

.في ظل إنخفاض مستویات الدخل

لا یمكن إرجاع سبب إنتشار ظاھرة التھرب الضریبي إلى الأسباب الإقتصادیة فقط، إنما 

  .  ة لتشریعیھناك عوامل أخرى ساھمت في تفشیھا في المجتمع  كالأسباب ا

الثانيالفرع

الأسباب التشریعیة

الجعدیدة مست مختلف المجالات منھا المستقلال بإصلاحاتقامت الجزائر بعد الإ

الإصلاحخصوصا  شى مع الواقع الجزائريعن طریق إصدارھا لقوانین تتماضریبيال

رولیة التي تعرضت ھا إلى ذلك الأزمة البتتومن بین الأسباب التي دفع، 1991الضریبي لسنة 

.1مدیونیة الخارجیةوتزاید حجم ال، 1986إلیھا سنة 

لنظام إقتصاد السوق لمواكبة في ھذا الصدد  1989لسنة  الجزائريلقد كرس الدستور 

ستجابة لضغط الھیئات وكان ذلك إالإصلاحات والتحولات التي شھدھا الإقتصاد الدولي

التي وضعت آلیات)والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر ، صندوق النقد الدولي(المالیة الدولیة

.لإسترجاع أموالھامھمة

یل ، أطروحة لن)2004-1992(بوزیدة حمید، النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الإقتصادي في الفترة -1
، 2006-2005درجة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.97ص 
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الضریبة على الدخل (حداث نوعیین من الضرائب المباشرةالإصلاح في إھذاتجسد  لقد           

الرسم على القیمة المضافةستحداثإضافة إلى إ،)والضریبة على أرباح الشركاتالإجمالي

وإحلال الجبایة لعجز الموجود في میزان المدفوعاتوتغطیة ابھدف تبسیط  النظام الضریبي 

.1العادیة محل الجبایة البترولیة 

مر الذي لأالى فكرة توسیع الوعاء الضریبي فقط ع رتكزإالإصلاح أنھ ھذا یعاب على 

فعدم إحكام السلطة ،2إنشاء جبایة منتجة تحد من التھرب الضریبيبتعد كل البعد عن جعلھ ی

نھ أن یساھم في تفشي ھذه في صیاغة التشریع الضریبي من شأ)البرلمان بغرفتیھ(التشریعیة 

:ویمكن تحدید الأسباب التشریعیة فیما یلي،الظاھرة

ومن ثم ھذه التعدیلات ،تصدر الضریبة وتعدل وتلغى بمقتضى قانون المالیة السنوي

كلف ستغلالھا من طرف المات قانونیة مما یعد سببا كافیا لإتؤدي إلى وجود نقائص وثغر

.3جزئیابالضریبة بھدف التخلص منھا كلیا أو

ستقرار التشریع الضریبي الجزائري وتنوع الضرائب الملقاة على عاتق المكلف،عدم إ

من ثم و،4حتى ولو كان مثقفا القانونیة الجدیدةیؤدي إلى سوء فھمھ وتطبیقھ للنصوص 

مما یمة صعوبة التكییف معھا لاسیما إذا تضمنت ضرائب جدیدة وزیادة نسب الضرائب القد

.بدفع الضریبة لتزامھللتھرب من تنفیذ إیدفعھ

فیكون الفرق بین الضریبة التي ،المقررة على المتھرب من الضریبةضعف الجزاءات

وكان من الأجدر أن تكون ،ئیل جدا فھي عقوبة محفزة للتھربدفعھا والغرامة ضیستوجب 

.مومیةالضریبي مس حقوق الخزینة العردعیة لأن التھرب 

.24، ص 2003، البلیدة ،2ناصر مراد، الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، مجلة الباحث، عدد - 1

.64طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 2

.89رحمة، المرجع السابق، ص شكلاط- 3

.2بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص - 4
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 فرض الضریبة بیتمیز القانون الضریبي الجزائري بالغموض خصوصا فیما یتعلق

في  بتقدیم تصریح عن مداخلھم1نظام الحقیقيلالخاضعین لفھو یلزم المكلفین،ومیعاد دفعھا

عتقاده بأن إنقص الوعي الضریبي لدى المكلف وولكن بسببكل شھر أما الدفع یكون سنویا

ھذا ما یجعل المكلف الذي یكون في شھر ما من السنة تصریح والدفع یكونان في كل شھر، ال

.في عسر یلجأ إلى التھرب الضریبي

 ةالضریبین منتھربمال نسبة زدیادإلى إ2التكلیف الضریبيإزدواجمشكلة أدت. 

فرض نفس الضریبة أو ضرائب متشابھة مرتین "بإزدواج التكلیف الضریبي"یقصد

للعلاقة بالنسبة لنفس الوعاء الضریبي من طرف الدولة على مكلفین مختلفین نظرا 

دواج ضریبي إز، فلا یشترط وحدة المكلف بالضریبة لذا لا یعتبر الاقتصادیة التي تربطھما

.إنما یمكن القول بأن ھناك إزدواج ضریبي من الناحیة الاقتصادیةمن الناحیة القانونیة 

وشركة التضامن فبالنسبة للأولى تدفع ،شركة ذات المسؤولیة المحدودةھذاأبرز مثال على 

والباقي من الأرباح بعد خصم الضریبة یقسم بین )IBS(ضریبة على أرباح الشركات ال

أما بالنسبة لشركة ،)IRG(الشركاء وھؤلاء بدورھم یدفعون ضریبة على الدخل الإجمالي

التضامن فالأرباح توزع أولا بین الشركاء ویكونون مطالبین بدفع ضریبة واحدة وھي 

قاعدة العدالة بارز في ل ، ففي ھذه الحالة ھناك إخلا)IRG(الضریبة على الدخل الإجمالي 

.الضریبیة

تصال عبر وسائل الإ3یف بالنظام الضریبيللتعر المبذولة من قبل الدولةغیاب الجھود

.المختلفة لنشر الوعي الضریبي

دج سنویا، 30.000.000النظام الضریبي الذي یخضع لھ المكلفین اللذین یصل رقم أعمالھم "بالنظام الحقیقي"یقصد-1
.طرف إدارة الضرائبویترتب علیھ مسك محاسبة كاملة طبقا للقوانین المعمول بھا واستظھارھا عند الطلب من 

.33-32، ص ص 2011بن أعماره منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة، دار ھومھ، الجزائر، 
.20بوقروة إیمان، المرجع السابق، ص -2
إنعكاسا لسیاسة المالیة للدولة ولھ مفھومین أحدھما ضیق وأخر واسع، فیقصد بھ حسب "النظام الضریبي "یعتبر-3

ضیق تلك القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن السلطة المختصة من إقتطاع مبلغ الضریبة ،أما حسب المفھوم المفھوم ال
الواسع فیقصد بھ تلك العناصر الإیدیولوجیة والإقتصادیة والفنیة المترابطة والمتكاملة فیما بینھا بھدف الوصول لبناء 

.منظومة معینة 
.69شكلاط رحمة، المرجع السابق، ص 
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 الجزائر تشریع ضریبي غیر مرن حیث تقوم بفرض ضرائب عالیة على المكلف  تتبع

تشریعات الدول الأخرى خصوصا التي التشریع بدي بھ إلى مقارنة ھذا مما یؤ،1بالضریبة

نتشار ظاھرة وھذا یساعد على إالجنات الضریبیةدول میز بضغط جبائي منخفض كتت

.التھرب الضریبي على الصعید الدولي

الإدارة على تقع أیضا  بل ،فقط على المشرع الجبائي لا تقعمسؤولیة التھرب الضریبي إن

.الجبائیة

الفرع الثالث

الأسباب الإداریة

تعتبر الإدارة الضریبیة جھاز تنفیذیا للتشریع الضریبي یضم مجموعة من الموظفین  

نتیجة العجز الكبیر الذي تعاني منھ على فاءة والخبرة في المیدان الضریبيتنقصھم الك

مستوى التكوین بسبب نقص إمكانیاتھا المادیة والبشریة مما أدى إلى تفشي ظاھرة التھرب 

:ویمكن تحدید ھذا النقص فیما یلي،الضریبي

المصالح الضریبیة في القیام بمھامھا على الأسلوب الیدوي بسبب نقص  بعض عتمادإ

الملفات بسبب مما یؤدي إلى تعطیل معالجة ،الحدیثة كأجھزة الإعلام الآليیة الوسائل الماد

.2بطء وطول الإجراءات

 نقص وسائل النقل المصلحیة التي یستعملھا أعوان الإدارة الضریبیة للقیام بمھامھم

وسائل نقلھم ستخدامحیث یضطرون إلى إحقیق والمراقبةوالتنقل من أجل القیام بأعمال الت

نقص الأمن إلى جانبرقابة خصوصا في المناطق البعیدة،یؤدي إلى ضعف ال مما الخاصة

للموظفین عدم تعرضھم للمخاطر بمصلحة المتابعة بقابضات الضرائب الذي یضمن 

.3عتداءاتوالإ

.17أولعربي جمال، المرجع السابق، ص - 1

.89شكلاط رحمة، المرجع السابق، ص - 2

.72-71طورش بتاتة، المرجع السابق، ص ص - 3



الفصل الأول                                                                ماھیة التھرب الضریبي

62

ذلك تضطر الإدارة ل.1وجود تباین بین عدد الموظفین والمكلفین الخاضعین للضریبة

على الضمیر مما ینعكس سلبامؤقتین في إطار عقود محددة المدةالجبائیة بتوظیف أعوان 

.لإدارة الضریبیةا فيلعمل  وتعرقل السیر الحسني وحسن أداء المھام على أحسن وجھالمھن

وعدم التعریف والإلمام بالنظام ،إنعدام وغیاب البرامج المنظمة لأخلاقیات المھنة

لدى الضریبي ونشر التوعیة بشتى الوسائل الإعلامیة ساھم في تدني الوعي الضریبي

.المكلف بالضریبة

،فیوجد مركزین نقص كفاءة وخبرة الموظفین بسبب نقص المعاھد المتخصصة لتكوینھم

.2الجبائيوومعھد الاقتصاد الجمركي ،ائبفقط وھما المدرسة الوطنیة للضر

نتشار ظاھرة خطیرة ي أدى إلى إادیة للموظفین وضعف مستواھم الخلقغیاب الحوافز الم

التنظیم السیاسي  سوء إلى االتي تندرج ضمن الفساد الإداري التي ترجع أساسوھي الرشوة

.3وغیاب الرقابة ضد الموظفین المرتشینجتماعي للدولةوالإ

فتھم كفرضھم نفس الضریبة یخطاء بسبب إھمال وظلأموظفي الإدارة الجبائیة لإرتكاب

أكثر من مرة على نفس المكلف وعلى نفس النشاط في نفس المدة من سلطتین مالیتین 

فبمجرد حصول مثل ھذه الأخطاء یتھرب ،4وھو ما یعرف بالازدواج الضریبيمختلفتین

سف في حقھ مما بسبب إحساسھ بظلم والتعدفع الضریبة دون الشعور بأي ذنبالمكلف من

.یدفعھ إلى الدفاع على مالھ والحفاظ علیھ

اقم ظاھرة نعدام الوسائل المادیة والبشریة للإدارة الضریبیة ساھم بشكل كبیر في تفإإن 

ودیة إمكانیات لإخفاء وعائھ الضریبي لأنھ یعلم بمحدستغلھا المكلف التي إالتھرب الضریبي

وعدم وجود تنسیق بینھا وبین الإدارات الأخرى أثناء قیامھا بالرقابة الإدارة الضریبیة

.الجبائیة

.43، المرجع السابق، ص ......ة حمید، جبایة المؤسسات بوزید- 1

.72-71طورش بتاتة، المرجع السابق، ص ص- 2

3-KANDIL ( A), Théorie fiscale et développement, L’expérience algérienne, Sned, Alger, 1970, p 133 .

.395عواضة حسن، قطیش عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص - 4
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المساھمة في تفاقم ظاھرة )والإداریةوالتشریعیة،الإقتصادیة،(إلى جانب الأسباب السابقة

.متعلقة بالمكلف بالضریبةالتھرب الضریبي توجد أسباب أخرى 

الفرع الرابع

بالمكلف بالضریبةالأسباب المتعلقة

من حدة وخطورة زادت التي تضافرت مجموعة من الأسباب المتعلقة بالمكلف بالضریبة

:منھاظاھرة التھرب الضریبي 

قاد لأسباب عتأداة لإفقار الشعوب ویعود ھذا الإأن الضریبة إعتقاد المكلف بالضریبة

ه وظلم على المواطنین ستبداد وإكراتاریخیة حیث كان الإستعمار الفرنسي یستعملھا كأداة إ

ومن ثم المكلف یبحث عن الوسیلة التي ،ولھذا ساد ھذا التفكیر إلى یومنا ھذاالجزائریین

.1منھا التھرب الضریبي الذي یعود نوع من الدفاع الشرعي في نظرها وتمكنھ من محاربتھ

وضعفھ في ،كلف بھاتدفع الضریبة دون مقابل مما یولد الشعور بعدم عدالتھا عند الم

مواجھة السلطات العامة وعلیھ یلتزم بأدائھا في المیعاد وبالنسبة المفروضة قانونا وإلا 

.2سیعرض نفسھ للعقوبات المقررة قانونا

ن الضریبة وأولةعتقاد الدیني بعدم شرعیة الضریبة لأنھا مفروضة من طرف الدالإ

إلا ،)ص(صلى الله علیھ وسلم الشرعیة الوحیدة ھي الزكاة التي شرعھا الله تعالى ورسولھ 

على عكس الضریبة فھي موجھة لتحقیق المصلحة ه الأخیرة ھي موجھة لفئة الفقراءأن ھذ

.3العامة حیث یستفید منھا كل أفراد المجتمع

عدم جدوى دفع الضریبة نتیجة ى المكلفین اق العام مما یولد لدمبالغة الدولة في الإنف

للتھرب من دفعھا كلیا أو حتیالیةومن ثم یسعى للبحث عن طرق إ،تبذیرالإسراف وال

:وھناك من أرجعھا إلى ثلاثة عوامل وھيرغم من أھمیتھا في تحقیق التنمیةالعلى  ،4جزئیا

.43، المرجع السابق، ص .....بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات - 1

.86شكلاط رحمة، المرجع السابق، ص - 2

.61السابق، ص طورش بتاتة، المرجع - 3

.184، ص 2004میلاد یونس منصور ، مباديء المالیة العامة، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاھرة، - 4
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عن النفع البعید الذي تحققھ الدولة بتعادوالإفي الحصول على الربح السریعرغبة الأفراد -1

لتوفیر المصلحة العامة من خلال إنجازھا ة المتحصل علیھیباستغلال الموارد الضریب

.ستثماریةلمشاریع إ

.تفضیل المكلف مصلحتھ الخاصة عن المنفعة العامة-2

.1عدم تحقیق الضریبة للعدالة وسوء تنظیمھا-3

فلا یشعر بواجبھ نحو وطنھ لذلك لا ضعف الوعي الضریبي لدى المكلف بالضریبة

نعدام التوعیة والثقافة الضریبیة لدى وسبب ذلك یعود إلى إعباء العامةیساھم في تحمل الأ

مر تفعیل الآلیة من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي ولتحسین ذلك یستدعي الأ،2الأفراد

.وخلق ثقة بینھ وبین الإدارة الجبائیة،تلعب دورا فعالا في تنمیة الوعي الضریبي

 إعتقاد المكلف أنھ سارق شریف لأنھ یقوم بسرقة الدولة وھي شخص معنوي ویختلف

وأن التھرب الضریبي لا یشكل جریمة ،عن السارق الذي یلحق أضرار بالشخص العادي

.3خال...س والسرقةختلالإكا أخلاقیة كالجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات

أجریت عملیة إستطلاع الرأي العام في ھذا الصدد في فرنسا حول تكییف المتھرب من

.4ھم فكل واحد لھ نظرتھ الخاصة إلیھنالضریبة فتباینت الآراء فیما بی

تجدر الإشارة أن تحسین الوعي الضریبي یجب أن یكون من أولویات الدولة بھدف إقناع 

ونظرة سلبیة تحقیق التنمیة لیكتسب نظرة إیجابیة لھاالمواطن بمدى أھمیة الضریبة في

.للتھرب الضریبي

المكلف بالضریبة ساھمت كل ھذه الأسباب في تفشي التھرب الضریبي بحیث تدفع 

الأسالیب التي تمكنھ من التملص منھا كلیا أو جزئیا بغض النظر عن دورھا في  للبحث عن

.تحقیق الأھداف التنمویة للدولة

.309، المرجع السابق، ص ...ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي - 1

.86شكلاط رحمة، المرجع السابق، ص - 2

.22سابق، ص أوھیب بن سالمة یاقوت، المرجع ال-
3

4
منھم %18على أنھ خائن لوطنھ،و %1من الأفراد یعتبرون المتھرب من الضریبة سارق، و %4إتصح أن -

منھم أنھ رجل عمل یستغل الفرص السائحة لھ للمحافظة على ممتلكاتھ، %53یعتبرونھ شخص لا یحترم القانون، بینما 
.لذلك لا جدوى من تسلیط العقاب علیھأي مبرر لممارسات المتھرب %88كما لا یجد 

.185میلاد یونس منصور، المرجع السابق، ص 
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المطلب الثالث

أشكال التھرب الضریبي

كلیا أو الضریبةنھ من التخلص منیتفنن المكلف بالضریبة بإیجاد طرق مختلفة تمك

لمسألة مرتبطة بمدى براعة جزئیا ولا یمكن في الواقع حصرھا حصرا دقیقا لأن ھذه ا

، )الفرع الأول(مختلفة كالتحایل المحاسبي لاحیث یتخذ التھرب الضریبي أشكا،المكلف

.)الفرع الثالث(و التحایل القانوني،)الفرع الثاني(والتحایل المادي 

الفرع الأول

التحایل المحاسبي

النصوص القانونیة ما تم تقریره في ھذا تصریحينظامالجزائري الضریبينظامیعتبر ال

یتعین :"1التي نصت على18في مادتھ المباشرة والرسوم المماثلةالضرائبلاسیما قانون 

الخاضعین لنظام الربح (أعلاه 17على المكلفین بالضریبة المشار إلیھم في المادة 

من كل سنة تصریحا خاضعا عن مبلغ أفریل30أن یكتتبوا على الأكثر یوم ،)الحقیقي

.152ربحھم الصافي للسنة أو لسنة المالیة السابقة ضمن الشروط المحددة في المادة 

عندما ینتھي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة یؤجل تاریخ الإستحقاق إلى الیوم 

".الأول المفتوح الموالي

مكلف بالضریبة بتقدیم تصریحا عن مداخلھ بعدما كان یلزم الالمشرع أنرةشاالإتجدر 

ھذا ما تجسد في أفریل من كل سنة30أصبح یلزمھ بتقدیمھ قبل ،ةریل من كل سنفأ1قبل 

.2010من قانون المالیة لسنة 2بعد تعدیلھا بالمادة 18أحكام المادة 

المكلفین بالضریبة یتعین على ""على  الإجراءات الجبائیةقانونمن  1كما نصت المادة 

أن یكتتبوا ویرسلوا إلى مفتش الضرائب الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة،

1
.2010من قانون المالیة لسنة 2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بمقتضى المادة 18المادة -
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وذلك قبل تحدد الإدارة الجبائیة نموذجھالتابع لھ مكان ممارسة النشاط تصریحا خاصا،

.1"فبرایر من كل سنةأول 

المكلفین بالضریبة الخاضعین ألزم  قد 2007المشرع الجبائي قبل سنة أنما یمكن تسجیلھ 

ولكن بعد ،من كل سنة فبرایرللنظام الجزافي تقدیم تصریحا عن مداخلھم السنویة قبل أول 

من قانون المالیة لسنة 37الجبائیة بمقتضى المادة الإجراءاتمن قانون 1تعدیلھ للمادة 

فئة المكلفین بالضریبة وألزم،نظام الضریبة الجزافیة الوحیدةستحدث المشرع إ2007

.بإكتتاب مثل ھذا التصریح لھالخاضعین

ائب التي جمعت بین عدة ضرتلك الضریبة "الجزافیة الوحیدةبالضریبة"یقصد 

)والرسم على القیمة المضافة ،والرسم على النشاط المھني،الضریبة على الدخل الإجمالي(

یلتزم بدفعھا مرة الذي 2لنظام التقدیر الجزافيبالضریبة الخاضع فالمكلتفرض على التي و

.3واحدة  إلى مفتش الضرائب التابع لھ مكان ممارسة نشاطھ

تخفیف العبء على المكلف ع من وراء إنشاءه لھذه الضریبة إلىیكمن ھدف المشر

یدفع الضریبة على الدخل الإجمالي إلى مفتشیة2007بالضریبة الذي كان قبل تعدیل 

والرسم على القیمة المضافة إلى أما الرسم على النشاط المھني ،الضرائب التابعة لمكان سكنھ

كما تساعد الإدارة الجبائیة على المتابعة الجیدة ،شیة الضرائب التابعة لمكان نشاطھمفت

.للتصریحات الجبائیة 

1
.2007من قانون المالیة لسنة 37من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بمقتضى المادة 1المادة -

85، ج ر عدد 2007لمالیة لسنة ، یتضمن قانون ا2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06قانون رقم -
.2006دیسمبر سنة 27الصادرة بتاریخ 

على التصریحات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة ، تقوم الإدارة بتقدیر وعاء الضریبة إما تقدیرا مباشرا بالإعتماد-2
"كتقدیر الجزافي"أو من طرف الغیر الذي یحدد مقدار دخل المكلف الأصلي الخاضع للضریبة، وإما تقدیرا غیر مباشرا 

ن قانونیة وذلك بالإعتماد على بعض القرائن والأدلة التي لھا علاقة وثیقة بالمادة الخاضعة للضریبة، والتي یمكن أن تكو
القانوني، أما إذا إتفق المكلف بالضریبة مع الإدارة الجبائیة على رقم معین یمثل مقدار دخلھ بالجزافوھذا ما یسمى 

.فیطلق علیھ بالجزاف الإتفاقي أو الإداري 
.33-32، المرجع السابق، ص ص ....بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات

.100طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 3
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الجبائیة یحدد فیھ نتائج للإدارة ھعن مداخل1تقدیم تصریحبملزم إذا المكلف بالضریبة إن 

إلا أن ومن بینھا سجلات المحاسبة،المالیة یدعمھ بوثائق تثبت صحتھ نشاطھ خلال السنة 

ضریبة سالكا تھرب من دفع الحاسبتھ لإخفاء أرباحھ الحقیقیة للالمكلف یمكن أن یتلاعب في م

التكالیف أو عن طریق تضخیم،)أولا(عن طریق تخفیض الإیرادات إما في ذلك طریقتین 

).ثانیا(

داتاایل المحاسبي عن طریق تخفیض الإیرالتح:أولا

یعتبر التحایل المحاسبي عن طریق تخفیض الإیرادات الأسلوب الشائع المتبع من قبل 

التصریح عن إیراداتھ حیث یتفادىبھدف تقلیص الوعاء الضریبي المكلف بالضریبة 

لمقررة قانونا یقوم بات االجبائیة ویعرض نفسھ للعقولكي لا یكتشف من الإدارة و،2الحقیقیة

بین التصریح لیكون ھناك تطابق تام )المحاسب(ستعانة بأھل الاختصاص بتخفیضھا بالإ

:ویتخذ عدَة صور ومن بینھاوسجلاتھ المحاسبیة

 ع  فیتحصل البائع أو وصولات أو شیكات تثبت عملیة البیبیع سلع دون تقییدھا في الفواتیر

ویكون ھذا عادة باتفاق ودي یبرمھ ظھر العملیة في محاسبة المبیعاتولا تعلى ثمن السلعة

.حیث تسجل العملیة عند ھذا الأخیر على أساس أنھا نفقاتریبة مع الزبونالمكلف بالض

تفاق جلات المحاسبة ویكون ذلك غالبا بإتسجیل قیمة المبیعات بأقل من ثمنھا الحقیقي في س

.مشتريالبائع وال

الوثائق القانونیة التي تربط المكلف بالضریبة ومصالح الإدارة الجبائیة لتسھیل عملیة "بالتصریحات الجبائیة"یقصد -1
الإتصال بینھما، والتي تحتوي على معلومات تعبر عن ذمتھ المالیة وأرقام الأعمال التي حققھا، والتي تحدد أسس الأوعیة 

.طرف الإدارة الجبائیةالضریبیة، وھي نماذج تقدم من 
دراسة حالة مدیریة الضرائب بولایة (قحموش سمیة، دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة 

)2010-2009بسكرة، الجزائر للفترة  ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم التجاریة،                                   
.13، ص 2013جانفي  31الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ورقلة ،كلیة العلوم 

.48، المرجع السابق، ص ....بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات- 2
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)تضخیم النفقات(عن طریق زیادة الأعباء التحایل المحاسبي:ثانیا

التي یتحملھا حقیقة من 1للمكلف بالضریبة حق خصم الأعباءمنح المشرع الجبائي

:حترامھا وھيحدود نشاطھ لكن بشروط لابد من إالأرباح الإجمالیة التي تحصل علیھا في 

أن تكون الأعباء لھا علاقة مباشرة بالنشاط الذي یقوم بھ المكلفضرورة.

إلخ...لاتووص،رفواتی(عباء مبررة بوثائق ثبوتیة یجب أن تكون ھذه الأ(.

یجب أن لا یخرج المكلف عن الحدود التي أقرھا القانون.

عن  وجخرللذلك یحترمون ھذه الشروط ویستغلون لكن أغلب المكلفین بالضریبة لا 

ھمرفیبالغون في تقدیشرع بھدف تخفیض الوعاء الضریبي الحدود الموضوعة من طرف الم

ستخدام كإبإتباع طرق مختلفة ولیس لھا علاقة بنشاطھمقیقةلتكالیف تكون بعیدة عن الح

.)ب(غیر مبررة وإدخال نفقات ومصاریف،)أ(مستخدمون وھمیون

إستخدام مستخدمون وھمیون:أ

تسجیل أجور ورواتب في إلى إستخدام مستخدمون وھمیون حالة  یلجأ المكلف في

النفقات تسمح بزیادة وكل ھذه مستخدمین لا وجود لھم في الواقعالمحاسبیة لاتالكشوف

مؤسسة بتسجیل أیضا حالة قیام الأعباء وبالمقابل یتم تقلیصھا من مبلغ الضریبة، وھناك

ولكنھم في ض أنھم یقومون بأداء أعمال لھامن المفروحقیقیینرواتب لصالح أشخاص 

كما یحدث في بعض الحالات بتسجیل أجور أو ،اقع لا یقومون بأي نشاط لصالحھاالو

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بینت لنا الدخل الخاضع للضریبة، والتكالیف القابلة 85بالرجوع المادة -1
یقرر أساس الضریبة على الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي :"نصت على للخصم حیث

الذي یتوفر علیھ كل مكلف بالضریبة، یحدد ھذا الدخل الصافي بالنظر إلى رؤوس الأموال التي یملكھا المكلف بالضریبة، 
مریة التي یتقضاھا، وكذا أرباح كل العملیات المربحة والمھن التي یمارسھا والمرتبات والأجور والمعاشات والریوع الع

:التي یقوم بھا بعد خصم التكالیف المذكورة أدناه
فوائد القروض والدیون المقترضة لأغراض مھنیة، وتلك المقترضة لشراء مساكن أو بنائھا، والتي ھي على عاتق -

المكلف بالضریبة،
ي التي یدفعھا المكلف بالضریبة بصفة شخصیة،إشتراكات منح الشیخوخة، والضمان الإجتماع-
نفقات الإطعام،-
".عقد التأمین الذي یبرمھ المالك المؤجر-

.2003من قانون المالیة لسنة 12من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بمقتضى المادة 85المادة 
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كبیرة للأشخاص موجودین فعلا داخل المؤسسة لكنھم یؤدون فقط أعمال ثانویة لا مرتبات

.1غیر

النفقات و المصاریف غیر المبررة :ب

لمؤسسة في بعض الأحیان بتسجیل أعباء في كشوف المحاسبیة لبالضریبة قد یقوم المكلف 

ستغلالبھدف تخفیض الأعباء المتعلقة بالإأو مسیرھا وذلك ،نشاطھالھا أیة علاقة بلا تكون 

:ومن أمثلة ذلك

ترمیم لمنزلھ ویسجل بإجراءوفي نفس الوقت یقوم صاحب الشركة القیام بترمیم مقر الشركة

.الشركةتكالیف ذلك ضمن ترمیمات 

 2المؤسسة تضخیم المبالغ المستعملة للإشھار والدعایة.

أو،یراداتالتحایل المحاسبي سواء تعلق الأمر بتخفیض الإما تقدم أن یستنتج من خلال 

.تخفیض العبء الضریبيفي یتمثل بالضریبةالمكلف تضخیم النفقات فھدف 

للتھرب من إلتزامھ بدفع أخرالمكلف بالضریبي طریقا یسلك إلى جانب التحایل المحاسبي 

.عن طریق التحایل الماديالضریبة 

الفرع الثاني

يالتحایل الماد

ر واقعة یتغیعن طریق التحایل الماديوالمتمثل في شكلا أخرالتھرب الضریبي یتخذ

عدم التصریح القانوني بجزء من كمادیة بطریقة غیر قانونیة من طرف المكلف بالضریبة 

الموارد والمنتجات والبضائع أو الأرباح التي تدخل في الوعاء الضریبي سواء كان ھذا 

.)ثانیا(إخفاء كلي أو،)ولاأ (التحایل عبارة عن إخفاء جزئي

.47-46السابق، ص ص ، المرجع....بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات - 1

.80طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 2



الفصل الأول                                                                ماھیة التھرب الضریبي

70

خفاء الجزئيالإ:ولاأ

جزء من بضائعھ أو سلعھ التي تكون من إخفاء المكلف "بالإخفاء الجزئي"یقصد 

،لإعادة بیعھا في السوق الموازیة لتكون بعیدة عن أیة مراقبةالمفروض خاضعة للضریبة

الجمركیة، أو التصریح بأقل من قیمتھا الحقیقیة، أورسومللسلع الخاضعة للكإخفاء المستورد 

أن یرفض المكلف بالضریبة تقدیم أو،شاط خفي إلى جانب النشاط الرئیسيممارسة ن

.1الإقرارات التي یتم على أساسھا ربط الضریبة

الإخفاء الجزئي كذلك في حالة إخفاء المكلف جزء من ذمتھ المالیة إذا ما صدر أمر یتحقق

بالحجز على أموالھ من السلطة المختصة وقبل تنفیذه وقبل موعد تحصیل الضریبة یقوم 

  .بخسكبیعھ لعقار بثمن بتنظیم إعساره 

خفاء الكليالإ:ثانیا

لخاضع للضریبة من أجل بإخفاء كل السلعة أو النشاط ایتحقق التحایل المادي أیضا

كأن یمتنع المكلف بالتصریح عن نشاطھ للإدارة الضریبیة لتزام دفع الضریبةالتخلص من إ

بإنشاء مصانع في مناطق معزولة أو نائیة یصعب الوصول إلیھا من طرف أعوان الإدارة 

مما یؤدي إلى حرمان لسلع في سریة تامةول كثیرا من االجبائیة لممارسة الرقابة، ھكذا تتدا

.الخزینة العمومیة من موارد مالیة ھامة

والتصدیر حیث ھناك الاستیرادسلعة أو النشاط خصوصا في قطاع یتجسد الإخفاء الكلي لل

یقوم ھؤلاء بتغیر مقر و،2فئة من المكلفین الذین یصعب تحدید موطن تكلیفھم الحقیقي

.نشاطھم في كل مرة مما یصعب تحدید مقرھم الجبائي

بة الذي یتم تحدیده موطن التكلیف الجبائي للمكلف بالضری"بالمقر الجبائي"یقصد

أو مكان وجود المنشاة الثابتة أو ،معیار مصدر تحقیق الدخلأو،معیار الإقامةإستنادا إلى 

.3بالنسبة للشركاتمصدر تحقیق الربح 

.211زغدود علي، المرجع السابق، ص - 1

.84-83طورش بتاتة، المرجع السابق، ص ص - 2

.469، المرجع السابق، ص ....خلاصي رضا، شذرات النظریة -3
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مر بالإخفاء الجزئي أو الكلي للسلعة أو النشاط عن التحایل المادي سواء تعلق الأیترتب

.قتصاد الموازيقتصاد غیر رسمي وھو الإإإنشاءالخاضع للضریبة

إنما یتخذ أیضا شكلا ،قط شكل التحایل المحاسبي والماديإن التھرب الضریبي لا یتخذ ف

.المتمثل في التحایل القانونيآخر 

الفرع الثالث

التحایل القانوني

العملیة التي من خلالھا یتم خلق وضعیة قانونیة مخالفة ")بالتحایل القانوني(یقصد 

عن  كالإخفاءیتخذ التحایل القانوني شكلین أساسیین و، 1"للوضعیة القانونیة الحقیقیة

والإخفاء عن طریق عملیات وھمیة ،)أولا (الحالات القانونیة ییفتكطریق التلاعب في 

).ثانیا(

ف الحالات القانونیةیتكیالإخفاء عن طریق التلاعب في :لاأو

یتحقق التحایل القانوني بتغیر وتحریف حالة حقیقیة وذلك بتزییف المكلف لوضعیة 

قیام كإخفاء أو تخفیض قانونیة معینة تكون خاضعة للضریبة إلى وضعیة أخرى تكون محل 

:التالیةالمكلف بالضریبة بالأعمال 

ریبة تفادى دفع ضبیع مثلا وتحویلھ إلى عقد ھبة لر من طبیعة عقد معین كعقدییالتغ

خلص شركات المساھمة من أداء الضریبة على تتأن أو،)حقوق التسجیل(العقد الأول 

بتوزیع أرباحھا في شكل رواتب وأجور لینخفض بذلك معدل من خلال قیامھاالأرباح 

.الضریبة

تخلص المكلف من الضریبة على الأرباح التجاریة بإعطاء نشاطھ صفة غیر تجاریة.

2تجنب الضریبة التصاعدیة بتحویل الأرباح إلى رواتب وأجور.

.45، المرجع السابق، ص ....بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات - 1

.392عواضة حسن، قطیش عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص - 2
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قد یأخذ التھرب الضریبي أبعاد دولیة كأن یقوم المكلف بالضریبة إلى نقل أموالھ إلى 

دارة الإوقبل تحصیلھا من طرف ھاأو بعد،قبل ربطھا علیھإما الخارج للإفلات من الضریبة 

.1الجبائیة

ھذا التحایل غالبا من طرف الشركات المتعددة الجنسیات التي تملك فروع في أقالیم یرتكب 

ما تكون السلطات كثیراو،نخفض التي تسمى بالجنات الضریبیةدول ذات ضغط جبائي م

.الضریبیة عاجزة عن مواجھة ھذا المسعى

الإخفاء عن طریق عملیات وھمیة:ثانیا

خصوصا في مجال الرسم على القیمة الإخفاء عن طریق عملیات وھمیة أسلوب یستعمل 

حیث یقوم المكلف ضنا منھ أن التحقیقات الجبائیة تقوم فقط على مطابقة ،)TVA(المضافة 

تغل ھذه التقنیة عن طریق إنشاء فواتیر فیسلوثائق أو الكتابات المقدمةالوثائق المحاسبة ل

ستفادة من حق خصم الرسوم على التي یستطیع من خلالھا الإلشراء وھمیة لعملیات البیع و ا

.2رق بین رسم البیع والشراء الوھميسترجاع الفإب ویقوم المشتریات

دفع ب الإلتزام ا من أجل التھرب مننتشارا وتنظیمكثر إیعتبر التحایل القانوني الأسلوب الأ

الضریبیةھملتزاماتإء منھم بصورة خاصة بالتھرب من الأغنیاینفحیث یجتھد المكلالضریبة

خصوصا أن ھذه الفئة تفضل أكثر العمل للحقیقةات قانونیة تكون مخالفة وذلك بخلقھم وضعی

فالإدارةیستغلون فئة الفقراء مقابل مبلغ بسیط للعمل بأسمائھم الخاصة، و،مستعارةالبالأسماء 

الجبائیة في فترة تحصیل الضریبة تجد نفسھا أمام مكلف بسیط في حالة 

.إلى التاجر الحقیقيویصعب الوصول غیر قادر على تسدید الضریبة"Insolvable"إعسار

الطرق التي تمكنھ  من برز ریبة في العصر الحدیث إلى إیجاد ألقد توصل المكلف بالض

التي تشكل التجارة والمعاملات الإلكترونیة ظھور خاصة ب ةلتزامھ بدفع الضریبالتخلص من إ

.211زغدود علي، المرجع السابق، ص- 1

.84طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 2
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من معاملات الورق إلى معاملات لنتقاقیا للسلطات الضریبیة عن طریق الإتحدیا حقی

transactions(فتراضیة إ virtuelles( وتحدید المكلف الحقیقي ثارھاأحیث یصعب تشخیص

.1والإدارة الجبائیة التي ستقوم بعملیة التحصیل

ن یتفنن ویجتھد المكلف بالضریبة یوم بعد یوم في إیجاد مختلف الطرق التي تمكنھ م

ة واحدة وھي حرمان الخزینة فالنتیجالأشكال ختلفتلكن مھما تعددت وإالتخلص منھا

قتصادیة والإالمالیةھاتحقیق أھدافعلى الدولةمما یصعب،من موارد مالیة ھامة مومبةالع

.جتماعیةوالإوالسیاسیة

المطلب الرابع

ثار التھرب الضریبيأ

التي تترتب عنھ نعكاسات السلبیةالإویعتبر التھرب الضریبي آفة خطیرة نظرا للأضرار 

لمشاریع العامة وإحداث تظھر من خلال عجز الدولة عن تنفیذ االتيقتصاد الوطنيالإومست 

تخاذ سیاسات أخرى مما یؤدي بھا إلى إ،زانیة الدولةقتصادي وفي میخلل في الإستقرار الإ

قتصادیة ب القدیمة للقضاء على المشاكل الإأو الرفع من قیمة الضرائ،كفرض ضرائب جدیدة

ھ أن یؤدي إلى ویساھم بالقضاء على مبدأ العدالة الضریبیة وھذا من شأن،التي تعیشھا الدولة

.تفاقم ھذه الظاھرة

، وإقتصادیة)الفرع الأول(ثار التھرب الضریبي إلى أثار مالیة أیمكن تصنیف 

).الفرع الثالث(جتماعیة ، وإ)الثالثالفرع (وسیاسیة ،)الفرع الثاني(

1
- DERBAL Fayçal, le contrôle fiscal des opérations internationales, revue tunisienne de fiscalité de centre

d’étude fiscal de droit, ISSN 1737- 2984, Sfax sidi Mansour, Tunisie, 2008 ,p 179 .
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الفرع الأول

ثار المالیةالأ

حیث یرتب  ةھدفھا المالیأیقضي التھرب الضریبي على أھداف الضریبة بما في ذلك 

:من خلال ما یلينعكاسات السلبیة على الخزینة العمومیة  مجموعة من الإ

 ومن ثم ،زینة العمومیةالمبالغ إلى الخیلحق بالدولة خسائر كبیرة نظرا لعدم تورید

نجاز المشاریع المقررة للسنة المالیة الموالیة مما یصعب علیھا التحكم في عجزھا عن إ

.تجاه مواطنیھاوأداء واجباتھا الأساسیة إنفاقسیاسة الإ

مما یؤدي بالنتیجة إلى تخفیض الدخل الفرديوطنيتخفیض الدخل ال.

 كتناز الأموال غیر المصرح بھاالعملة الوطنیة وذلك بسبب عملیة إیساھم في تخفیض.

فلا یمكن أن تلعب وظیفتھا ھا المالیة بسبب التھرب الضریبي إذا فقدت الضریبة وظیفت

.الإقتصادیة

الفرع الثاني

ثار الاقتصادیةالأ

ویمكن الوطنيالاقتصادمجموعة من الآثار السلبیة على ینتج عن التھرب الضریبي 

إعاقة كل من المنافسة إلى جانب ، )أولا(رتفاع معدلات الضرائب وأسعارھا لھا في إاجمإ

وخلق توجیھ وھمي للنشاط ،)ثالثا(قتصادي والتقدم الإ، )ثانیا(قتصادیة الإ

  ).خامسا( ، ویخلق أزمة رؤوس أموال)رابعا(الاقتصادي

معدلات الضرائب وأسعارھارتفاعإ:أولا

ولإعادة توازنھ تضطر إلى یسبب التھرب الضریبي عجز في میزان مدفوعات الدولة

مما یؤدي إلى دل الضرائب القدیمة لتغطیة النقصفرض ضرائب جدیدة أو رفع من مع

تحویل الضغط الضریبي ووقوعھ فقط على المكلفین الذین یؤدون واجباتھم الضریبیة، 
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وھذه الزیادة في الضرائب من ،1جتماعیةل بارز في العدالة الضریبیة والإوبالتالي ھناك إخلا

تخلص من العبء لشأنھا أن تؤدي إلى شعورھم بالظلم مما یدفعھم أن یسلكوا نفس المسلك ل

.2ن كثرة الضرائب تقتل الضرائب یبي لأالضر

ة الاقتصادیةإعاقة المنافس:ثانیا

المتھربین من دفع من خلال تحقیق ة سلتھرب الضریبي إلى كبح روح المنافاقد تمتد أثار 

یقومون بدفع الضرائب وتكون وضعیتھم المالیة أفضل من المكلفین الذین ،رباحللأالضرائب 

ر المعمول بھا جاتھم بأسعار منخفضة مقارنة مع الأسعاوومن ثم یبیعون منت بصفة منتظمة

بالتالي إزاحة ،3ة غیر مشروعةمما یؤدي إلى خلق منافسبإحتكارهویقمونفي السوق 

یة والمالیة بإتباع وسائل مشروعةقتصادھ الذي یسعى إلى تحسین وضعیتھ الإالمكلف النزی

.لإنتاج أو تحسین مستوى الإنتاجوذلك عن طریق الزیادة في ا

إعاقة التقدم الاقتصادي:  ثالثا 

ضریبیة التي تعاني منھا الدولةمن أصعب المشاكل الیعدالتھرب الضریبيبما أن

ساھم في تأخیر أو إعاقة تقدمھا الاقتصادي بسبب الموارد المالیة التي والذي ،الجزائریة

عام وبالتالي الحد من مقدرتھا على القیام دخارومن ثم لا یمكن لھا تكوین إ،منھاتضیع 

رتفاع معدلات التضخم إرتب عن ذلك ركود اقتصادي متمیز بویت،بالمشاریع الاقتصادیة

.4والبطالة 

التوجیھ الوھمي للنشاط الاقتصادي:رابعا

في  اقتصادیةإلى أنشطة الاقتصادیونالأعوان یساھم التھرب الضریبي في لجوء

قتصادیةالاالأنشطة ویھملون،القطاعات التي یسھل فیھا التھرب حتى ولو كانت غیر مربحة

.50، المرجع السابق، ص ....بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات - 1

.439، المرجع السابق، ص ...خلاصي رضا، شذرات النظریة - 2

.89طورش بتاتة، المرجع السابق ، ص - 3

.51، ص ، المرجع نفسھ....ایة المؤسسات بوزیدة حمید، جب- 4
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قتصاد الوطني ومنھا التوجھ نحو شاكل عدیدة تعرقل السیر الحسن للإویترتب عنھ م،المنتجة

.قتصاد الموازي الذي یفلت من رقابة الدولةرسمي أو ما یعرف بالإقتصاد غیر إ

ظھور أزمة رؤوس الأموال:   خامسا         

الشيء الذي ولا یصرح بھا للإدارة الجبائیةیخفي المكلف بالضریبة أرباحھ الحقیقیة 

،ووقوعھا في أزمات مالیةالدولة في مجال الإنفاق العموميراداتییؤدي إلى إنقاص من إ

النقدي والقرض من الخارج والوقوع في المدیونیة الإصدارتبني سیاسة إلىوبالتالي تتجھ 

.1إقتصادیةوفي تبعیة 

للدولة بل والاقتصاديالمالي الجانبعلى الأثار السلبیة لظاھرة التھرب الضریبي  لم تقتصر       

.إمتدت ومست أیضا الجانب السیاسي

الفرع الثالث

ثار السیاسیةالأ

نعكس سلبا على قتصادیة للدولة مما یالمالیة والإالأوضاعیسبب التھرب الضریبي تدھور 

رئیسیة إستراتجیةفلكي تلعب الضریبة وظیفتھا السیاسیة یستدعي وضع ،إستقرارھا السیاسي

من خلالھا وضع سیاسات رشیدة من لكافة شؤون المجتمع على الصعید الداخلي والدولي یتم

ومصلحة ،من ناحیة أولىنظام ضریبي فعال یحقق مصلحة الخزینة العمومیةإقامة جل أ

.من ناحیة ثالثة عومصلحة المجتم،ةنیحیة ثامن نالف بالضریبة المك

قتصادي إحصاء إالتھرب الضریبي یعطين لألتحكم في الموارد المالیة لا یمكن للدولة ا

غیر صحیح مما یدفعھا إلى تبني قرارات وتحالیل وبرامج تخطیطیة وفقا لإحصائیات تكون 

إضعاف ثقة الأفراد بالسیاسة المتبعة بضرورة إلىوھذا یؤدي،بعیدة كل البعد عن الحقیقة

.2داخل الدولة

.87طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 1

.93-92، ص ص طورش بتاتة، المرجع نفسھ- 2
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ر أخرى والسیاسیة للتھرب الضریبي ترتبت عنھ أثاوالاقتصادیةإلى جانب الأثار المالیة  

.الاجتماعیةوالمتمثلة في الأثار مست مباشرة أفراد المجتمع 

الفرع الرابع

جتماعیةالاثار الأ

ویجب توریدھا للخزینة لا یمكن التنازل عنھاحق المجتمع بالتالي الموارد الضریبةبما أن

في  یمكن ذكرھاوالإمتناع عن دفعھا إما كلیا أو جزئیا یؤدي إلى أثار إجتماعیة،العمومیة

:النقاط التالیة

بین أفراد المجتمع وھذا یؤدي إلى  لییؤثر بطریقة مباشرة على إعادة توزیع المداخ

.تعمیق الفوارق الاجتماعیة

 یقضي على قاعدة العدالة الضریبیة بین المكلفین بالضریبة حیث البعض منھم یلتزمون

بدفعھا، بینما یتخلص منھا الذین تمكنوا من التھرب منھا، فدائما بغیاب العدالة الضریبیة تغیب 

.العدالة الاجتماعیة

 الثقة وزعزعةاب الوعي الفردي لدى المكلفینتدھور الحس الضریبي وغییسبب في

تھم الخاصة على المصلحة في سیاسة الدولة، كل ھذه العوامل تدفعھم إلى تفضیل مصلح

الحد من إلى مما یؤدي ائب والمشاركة في الأعباء العامةیمتنعون عن دفع الضرالعامة و

فتصبح بذلك الضریبة العیش في مخالفة دائمةلمواطن فيوذلك بتعوید ا،سلطات الدولة

.1عامل إفساد أخلاقي

 ستثمار أموالھا في المجالات الحیویة التي إفرص كثیرة على الدولة في توزیع ویفوت

تعمیق الفوارق الاجتماعیة إلىتحقق الأھداف العامة بما فیھا القضاء على البطالة مما یؤدي 

.2بین أفراد المجتمع

.427، المرجع السابق، ص ....خلاصي رضا، شذرات النظریة - 1

.87یحیاوي أعمر، المرجع السابق، ص - 2
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  ھي ظاھرة الرشوة التي تعتبر حافز اھرة أخطر في المجتمع الجزائري وعنھ ظنتج

قتناعھم أن مبلغ جوء إلیھا عوضا من دفع الضریبة لإساعد أصحاب رؤوس الأموال إلى الل

.الرشوة یكون أقل بكثیر من مبلغ الضریبة

 ح المواطنة الذي وغیاب روروح التضامن بین أفراد المجتمعیعتبر سبب في إضعاف

ة لدى طبقة الأغنیاء دون رویع لثمما أدى للنمو السرمتثال للقوانین الضریبیةینتج عنھ عدم الإ

.1اقانونن یتعرضوا للعقوبات المقررة أ

ومن ثم القضاء على الدور المالي للضریبة إن مشكلة التھرب الضریبي قد ساھمت في 

أو ،أو سیاسیة،صعوبة تحقیق الأھداف الأخرى المنتظرة منھا سواء كانت إقتصادیة

.الواقع لذا لابد البحث عن السبل الكفیلة لمكافحتھاإجتماعیة في أرض

.426، المرجع السابق، ص ...النظریةخلاصي رضا، شذرات- 1
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:ملخص الفصل الأول

،النفقات العمومیةالضریبة أداة مالیة ھامة تساعد الدولة في مواجھةأنیتضح مما تقدم

ذین تتوفر فیھم الشروط الالأشخاصعلى كل وسیادة بما لھا من سلطةوتقوم بفرضھا 

لضمان تحقیق الأھداف العامة المرجوة منھا مجموعة من الأسسمراعاة في ذلكالقانونیة

الفنیة المشاكلالكثیر من أثارتھاإلا أنلكن على الرغم من ھذه الأھمیة ،في أرض الواقع

.المتمثلة في ظاھرة التھرب الضریبيرتبت عنھا مشكلة في غایة الخطورة وت،والاقتصادیة

والتي ،الظاھرة إلى مجموعة من العوامل ساھمت في إنتشارھا في المجتمعتعود ھذه

بسبب محدودیة ومن ثم صعوبة إكتشافھا من الإدارة الجبائیة،تتخذ صورا وأشكالا مختلفة

أخذتأنھاخصوصا  مما أدى إلى حرمان الخزینة العمومیة من موارد مالیة معتبرةإمكانیاتھا 

لذا أصبحت مسألة الحد منھا ولو نسبیا مسألة ضروریة وحتمیة على الدولة ،بعدا دولیا

.الجزائریة
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الفصل الثاني

مكافحة التھرب الضریبيآلیات

فوت على ا یحاجزویعد ،ھدد الإقتصادالظواھر الذي ی خطریعتبر التھرب الضریبي من أ

نجاز مشاریع إقتصادیة حیویة یستفید في إمواردھا ستغلال لإ فرص سانحةالجزائریةالدولة

في بلوغ التنمیة والتقدم الاقتصادي نظرا لعدم تورید المبالغ ویؤخرھا،منھا كل أفراد المجتمع

من  آلیاتوإتباعتخاذ تدابیر إلى إلذلك تسعى كل الدول ومنھا الجزائر إلى الخزینة العمومیة،

التي قررھا المشرع الرقابة لآلیاتومن أھم امن إنتشاره،وتحدأن تقلل من أضرارهشأنھا 

.الجبائیة 

على الحد من  ساعدوتلجبائیة أھمیة بالغة في مكافحة التھرب الضریبي تكتسي الرقابة ا

من طرف المقدمة التصریحات الجبائیة غایتھا تتمثل في مراقبة مدى صحةو، نتشارهإ

راداتیالإتمویل الخزینة العمومیة بالقیمة من لإعادةوكشف المتھربین ،المكلف بالضریبة

الأفرادوتطبیق قواعد الضریبة تطبیقا عادلا بین ، الواجب تحصیلھا من جبایة الضرائب

).المبحث الأول(

الجبائیة خارج الإدارةتوسیع مراقبة بذل مجھودات ل علىالجزائریة الدولة تعمل 

مع تطور  خاصةلیتعدى حدود الدولة ھانطاقإتساع إنتشارالظاھرة وبسبب  الإقلیمیةحدودھا 

وبروز الشركات المتعددة ،التكنولوجیاوتطورقتصادیا نفتاحھا إإقتصادیات دول العالم وإ

الجنات الضریبیة التي تشكل دعامة حقیقیة كآلیةالجنسیات التي تتبع سبل مختلفة للتھرب 

تفاقیات جبائیة إإبرامالتعاون الدولي عن طریق أصبحلذا ،مشجعة على الغش الضریبي

).المبحث الثاني  (الدوليدولیة ضرورة حتمیة لمكافحة التھرب الضریبي 
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الأولالمبحث 

الرقابة الجبائیة

لمكلف بالضریبة انظام تصریحي حیث یقومبأنھیتمیز النظام الضریبي الجزائري

غیر الأحیانغلب ھذه التقاریر والتصاریح تكون في أأنإلا،بنفسھأعمالھالتصریح برقم ب

التخفیف  جل حق مراقبتھا من أالجبائیة للإدارةبالمقابل  المشرع الجزائريواقعیة لذا منح

،مما اإنتشارھوتعمل على الحد من،والمخاطر الناتجة عن التھرب الضریبيالآثارمن 

كیف قام المشرع و،)الثانيالمطلب (ومراحلھا،)الأولالمطلب(یتطلب تحدید مفھومھا

).المطلب الرابع(التھرب الضریبيمدى فعالیتھا في مكافحة  ماو،)المطلب الثالث(بتنظیمھا

الأولالمطلب 

مفھوم الرقابة الجبائیة

الاقتصادیة المالیة،الأھدافتحقیق من الدولة مكن تھامة أداةالضریبة  تعتبر

جل المحافظة علیھا من التھرب الضریبي منح المشرع ومن أوالسیاسیة والاجتماعیة

والمتمثلة في ستمدت قوتھا من التشریع الضریبيمھمة إآلیةالجبائیة للإدارةالجزائري 

التي تستدعي البحث في مفھومھا من خلال التطرق إلى تعریفھا،الرقابة الجبائیة

.)الفرع الثاني(وتحدید الأھداف المنتظرة منھا،)الفرع الأول(
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الأولالفرع 

تعریف الرقابة الجبائیة

وذلك لیس لعدم لا یمكن التعرض لھا كلھاالجبائیة التي تعاریف للرقابةعدةلقد وردت 

لابد من تعریف لكن قبل التطرق إلیھا ،منھاالبعضكن ذكریملذا وإنما لكثرتھاأھمیتھا

HENRY"ھنري فایول"التي یقصد بھا حسب المفكر الإقتصادي ، وبصفة عامة الرقابة

Fayol"ما إذا كان كل شيء یسیر وفقا لى التحقق إمجموعة من العملیات التي ترمي

وموضوعھا یتعلق بتبیان ،والقواعد المقررة،خطة المرسومة والتعلیمات الصارمةلل

.1"نواحي الضعف والخطأ من أجل تقویمھا ومنع تكرارھا

مجموعة من العملیات غایتھا تتمثل في مراقبة "یقصد بھا"الرقابة الجبائیة"أما

2."ومقارنتھا بالمحاسبة،من طرف المكلفین بالضریبةلمقدمة االتصریحات الجبائیة

PHILIPE"ليكفلیب"الأستاذكما عرفت من قبل      Colin" أو الفحص"على أنھا

إحتراممراقبة مدى، وھي عبارة عنالجبائیةالإدارةمن طرف المحاسبي المطبقالتحقیق

.3"لقوانین الجبائیةا

، الكتابات المحاسبیة بما یتلائم مع القانون الجبائيتشخیص لمحتوى "یقصد بھا أیضا 

.4"مع الإثباتات والتصریحات المقدمةأو المضمونوالتحقق من ھذا المحتوى

الفحص الشامل للوضعیة الجبائیة "بأنھا "خلاصي رضا"الأستاذ عرفت من قبل كما 

الأمنوبغرض تعزیز ،للمؤسسة بغرض مراقبة مدى إحترامھا للقوانین الجبائیة من جھة

.212ص المرجع السابق،، .....شذرات النظریة،خلاصي رضا-1
.13ص ، المرجع السابق، رمنصوهبن أعمار - 2

3 -PHILIPPE Colin , la vérification fiscale, édition èconomica, Paris , 1985 , p 38.
4 -HAMINI Ahmed, L’audit comptable et financier, édition Berti ,Algérie , 2001, p 172 .
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بھدف التحكم في من جھة أخرى،التسییرالجبائي من منظور السیاسة المتبعة في 

.1"التي یوفرھا التشریع الجبائي دون المساس بمصالح الخزینة العمومیةالإمكانیات

:ھمامھمینانصرعن تضمنتھا إلى أنالجبائیة لرقابة ا فیتعاروتنوعرغم من تعددالعلى   

تعتبر وسیلة لمراقبة مدى صحة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة سواء -1

.أو معنویینطبیعیینأشخاص كانوا 

سیة التي ترمي إلى یوسیلة لمكافحة التھرب الضریبي عن طریق إكتشاف العملیات التدل-2

.2التھرب من دفع الضریبة

العملیات  مجموعة تتمثل فيالتي لرقابة الجبائیة ل إعطاء تعریفیمكن العناصرمن خلال ھذه

یحات المكتتبة من الجبائیة قصد التحقق من صحة ومصداقیة التصرالإدارةالتي تقوم بھا 

سیة التي ترمي إلى التھرب من دفع یلغرض إكتشاف العملیات التدلریبة طرف المكلفین بالض

.الضریبة

الفرع الثاني

أھداف الرقابة الجبائیة

والتي تعد مھمة ،ھاالمرجوة منالأھدافتحقیق إلى الرقابة الجبائیة تسعى عملیة 

،)ثانیا(الإداريوالھدف ،)أولا(ومنھا الھدف القانونيلوصول إلى دقة النتائج وواقعیتھال

).رابعا (جتماعي والھدف الإ،)ثالثا (والھدف المالي 

.213، المرجع السابق، ص .....خلاصي رضا، شذرات النظریة- 1

.144لابد لزرق، المرجع السابق، ص - 2
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الھدف القانوني:أولا

للتحقق من مدى إحترام ومطابقة الإدارةوسیلة التي تملكھا أنجع تعتبر الرقابة الجبائیة 

بھدف دفعھم على التصریح الصحیح تشریع الضریبيریحات المكلفین بالضریبة للتص

.1المقررة قانوناالتعرض للجزاءات بالتالي رتكاب المخالفاتلإ منعا سیةیوتجنب الطرق التدل

إكتشاف المتھربین وإحالتھم أمام الجھات القضائیة لتوقیع علیھم العقوبات كما تھدف إلى 

:2فیما یليتمحوروت)038(تحت رقمقضیة ما ثبت في العدید من القضایا منھاھذا ، الجزائیة

من طرف المدعیین  2005سبتمبر  4و،2005أوت 29حیث تم رفع طعنین بالنقض في 

والنائب العام لدى مجلس قضاء البلیدة في القرار الصادر وھما مدیریة الضرائبفي الطعن 

عن الغرفة الجزائیة بمجلس قضاء البلیدة القاضي في الدعوى الجزائیة 2005أوت  28في 

والقضاء من جدید ببراءة المتھم لبطلان إجراءات حضوریا وجاھیا بإلغاء الحكم المستأنف

.المتابعة 

أن المدعى علیھ في الطعن قد تھرب من دفع ما علیھ حیث أن الثابت من ملف الدعوى 

وذلك یشكل )1995،1996،1997(خلال سنواتتمثل مستحقات جبائیة لفائدة العارضة 

وفي ھذه ،مر یتعلق بتھرب جبائي لم یصرح بھلأن الأ،3بمفھوم التشریع الجبائي غشا جبائیا

وتحریك الدعوى العمومیة ضدھم ،یم المخالفین تلقائیاتغر حالة یجوز لإدارة الضرائبال

).م .ر.م .ض.من ق 1الفقرة 192المادة (4بمجرد تقدیم الشكوى

1- BEETSCHENET. A et BOZZACHI .P, Op cit, p 59.
2-�ϱέѧѧѧί Οϟ�ϲΎѧѧѧο Ϙϟ�ΩΎѧѧѧϬΗΟϻ�ϲѧѧѧϓ�ΔϳΑϳέѧѧѧο ϟ�ΕΎѧѧѧϋί Ύϧϣϟ�ˬϝΎѧѧѧϣΟ�α ϳΎѧѧѧγ)�α ѧѧѧϠΟϣ�Εέέѧѧѧϗ�ˬΎѧѧѧϳϠόϟ�ΔѧѧѧϣϛΣϣϟ�Εέέѧѧѧϗ

.156-154ص ص ، 2014، منشورات كلیك، الجزائر، )الدولة،مسرد القباني للكلمات الدالة 
.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون 303المادة -3
.2013من قانون المالیة لسنة 2المعدلة بمقتضى المادة ،والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة192المادة -4
الصادرة 72، ج ر عدد 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر لسنة 26مؤرخ في 12-12قانون رقم -

.2012سمبر سنة دی30بتاریخ 
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یتعین ولما كان كذلك،بیق القانونتط استئناف قد أساؤوقضاة الإأنالثابت حینئذ حیث 

یف القضائیة المصارھوتحمیل المدعى علی،قبول الطعن بالنقض وإبطال القرار المطعون فیھ

مالیة قدرھا وغرامة ،سنوات حبسا نافذا)10(ة عشر حكم علیھ بلذا تم إدانتھ و

.جل جرم الغش الجبائي دج من أ3.000.000.00

الإداريالھدف :ثانیا

المتعلقة بالمكلفین المعلومات بالجبائیة لإدارةفي تزوید االرقابة الجبائیة یكمن ھدف

لمواجھة إتخاذ القرارات المناسبةوإكتشاف الإنحرافات والأخطاء المرتكبة و،بالضریبة

.عداد الإحصائیاتلإ إلى جانب كونھا سند للإدارة،المشاكل التي تنجم عنھا

قتصادي والماليالھدف الإ: ثالثا

بمبالغ یھدف المشرع من خلال الرقابة الجبائیة إلى إعادة تمویل خزینة الدولة 

، وتطبیقھا على جمیع المتعاملین لإستثماریةالمشاریعل وتوجیھھاتحصیلال ةالواجبراداتیالإ

التي تشوه قواعد الأسالیبلضمان المنافسة النزیھة والشریفة بینھم عن طریق إبطال كل 

خاصة شیك كوسیلة للدفعلستعمال الضئیل لوالإ،اتیركعدم تحریر الفو،1المنافسة المشروعة

.الخ ...في اطار التغیرات الھیكلیة التي عرفھا الاقتصاد الوطني كتحریر التجارة الخارجیة 

  جتماعيالھدف الإ:رابعا

من خلال تطبیق  سیاسة  جتماعیة یف من حدة الفوارق الإتخفلل لرقابة الجبائیة ا تسعى

تجنب تحویلھ إلى بعض و،توزیع العبء الضریبيوالأفرادقواعد الضریبة  تطبیقا عادلا بین 

.2ذین یحترمون إلتزامتھم الضریبیةالمكلفین ال

1 -BEETSCHENET. A et BOZZACHI .P, Op cit, p 59.
2
- ALEXANDER Gardette et ANNE Mlynarski, l’évolution des outils juridiques du contrôle fiscal,

revue française de comptabilité, n0 477, Paris , 2014, p 36 .
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.لضمان تحقیق أھدافھا في أرض الواقععدة أشكالالرقابة الجبائیة  تتخذ 

المطلب الثاني

أشكال الرقابة الجبائیة
صورتین إلىالتي تمارسھاالإداریةالرقابة الجبائیة من ناحیة الجھة یمكن تصنیف

وتعتبر كمراحل تدرجییة تخضع لھا التصریحات المقدمة من طرف المكلف ،ینتمختلف

والتي تتم ،عامةالرقابة البھدف الوصول إلى النتائج المنتظرة منھا، والمتمثلتین فيبالضریبة 

معمقة والتي تنجز من طرف المدیریة الرقابة الو،)أولا(على مستوى مفتشیات الضرائب

).ثانیا(یةالعامة للرقابة الجبائ

الفرع الأول

  عامةالرقابة ال

صریحات بمراقبة تحیث یقوم المفتش،الرقابة العامة على مستوى الإدارةتمارس

رقابة ،صورتینیتخذ ھذا النوع ومكان مزاولة نشاطھم،إلىنقل المكلفین بالضریبة دون الت

).ثانیا(، ورقابة على الوثائق )ولاأ(شكلیة 

الشكلیةالرقابة:ولاأ

Contrôle(الشكلیةالرقابة تعتبر   formel(الجبائیة الإدارةتباشرھاالتيولیةالأخطوة ال

إلى ھذا النوع من الرقابة ھدف یلا و،التصریحات المقدمة من قبل المكلفین بالضریبةلمراقبة 

،1طریقة وكیفیة تقدیمھا والمعلومات التي تحملھا إنما لصحة المعطیاتالتأكد من مدى 

:قابة في النقاط التالیةرھذه الأھدافیمكن تحدید و

1 -J P Casmir, Les signes extérieurs de revenu, Librairie de l’université, Paris ,1979 ,p 154.
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تصحیح  جانب إلى، عنوانوالھویةكال المعلومات المتعلقة بالمكلف بالضریبةالتأكد من

.التصریحاتوالمسجلة فيالمادیة المحتملة الأخطاء

محاولة حصرو،الجبائیةالإدارةمع المعلومات التي تملكھا المقدمةمقارنة التصریحات

.1التي تم إكتشافھا خلال فحص التصریحمنھا والمھمة 

الرقابة على الوثائق:ثانیا

Contrôle(الوثائقأساس تعد الرقابة على  sur pièces(لكونھا تتعلق رقابة شاملة

، الإدارةبتلك الموجودة لدىومقارنتھا بھامرفقة ون التصریحات مع الوثائق المضم بفحص

"2نصت على التي18نون الإجراءات الجبائیة لاسیما مادتھ في قا هتجسیدما تم  ھذا تراقب :

الإدارة الجبائیة التصریحات والأعمال المستعملة لتحدید كل ضریبة أو حق أو رسم أو 

كما یمكنھا أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والھیئات التي لیس لھا صفة أتاوة،

.والتي تدفع أجور أو أتعاب أو مرتبات مھما كانت طبیعتھاالتاجر 

یتعین على المؤسسات والھیئات المعنیة أن تقدم للإدارة بناء على طلبھا الدفاتیر 

"…والوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیھا

خلال ساعات نیة تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المؤسسات والمنشأت المع

."وساعات ممارسة نشاطھافتحھا للجمھور 

1- Hervé Kruger, Les principes généraux de la fiscalité , Ellipses édition Marketing , Paris , 2000,p 52.
.من قانون الإجراءات الجبائیة18دةالما-2
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:ة إلى ھدف من وراء ھذا النوع من الرقابیست

 ربطھا وتحلیل المعلومات و،في الحسابات والمعدلاتالأخطاءالمخالفات وإكتشاف

مدى  لتأكد منابالإضافة إلى ،إجراء المقارنةعن طریقللمكلف بالضریبةبالحالة المالیة

ذینالبالضریبةالمكلفیینالأشخاص برمجة إلى كما تسعىص القانونیة إحترام النصو

 .مستقبلا  المعمقةیخضعون لعملیة المراقبةس

المكلف بالرقابة أن یطلب من المكلف بالضریبة معلومات إضافیة أو إستفسار للعون احق ی

بإرسال یقومستجابة لھوفي حالة عدم الإ،إما شفاھة أو كتابةا الغموضعن مسائل یشوبھ

التي تستدعي تبریرات أو نقاطیبین فیھ كل الىأخریطلب فیھ توضیحات كتابیا طلب أخر 

.1لتقدیم إجابتھیوما)30(ونثلاثمدة مع منحھتوضیحات 

بعد تعدیلھا اضحةوأحكام  نصت على من قانون الإجراءات الجبائیة 19إن المادة

بتصحیح منحت الحق لمفتش الضرائب حیث ،حمایة لضمانات المكلف بالضریبة

المقرركإرسال التصحیح أن یحترم ضمانات المكلف بالضریبةبشرط  لكن التصریحات

تقدیم ملاحظاتھ في أجل و،رسال موافقتھلإ وإستدعائھسباب التي دعت إلى ذلكالأإلیھ و

إجراءات الإخضاع الضریبيستكون في حالة عدم إحترام ذلك و،ایوم)30(ثلاثون

.باطلة

  : علىانون الاجراءات الجبائیة من ق19مادة لقد نصت ال-1
كما یمكن للمفتش أن یطلب دراسة الوثائق ویطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا،یراقب المفتش التصریحات،"

.المحاسبیة المتعلقة بالبیانات والعملیات والمعطیات موضوع الرقابة
.ؤولاء تقدیم توضیحات شفویةأو لما یطلب ھ،كما یستمع للمعنیین إذا تبین أن إستدعائھم ضروري
أو لما یكون الجواب الذي تم تقدیمھ لھذا الطلب عبارة عن رفض لما یرفض المكلف بالضریبة الإجابة على طلب شفوي،

.للإجابة على كل أو جزء من النقاط المطلوب توضیحھا یتعین علیھ أن یعید طلبھ كتابیا
نقاط التي یراھا المفتش ضروریة للحصول على التوضیحات أو یجب أن تبین الطلبات الكتابیة بشكل صریح ال

....."یوما)30(التبریرات وتوجیھھا للمكلف بالضریبة لتقدیم إجابتھ في مدة لا یمكن أن تقل عن ثلاثین 
.2009لسنة من قانون المالیة 36المعدلة بمقتضى المادة ،من قانون الإجراءات الجبائیة19المادة 
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ل الإشعار بإعادة التقویم ارسإضرورةعلى إجراء جدید المتمثل فيكما نصت نفس المادة 

ن المكلف بالضریبة على علم بھدف التأكد أفي رسالة موصى علیھا مع إشعار بإستلام 

على بطلان إجراءات الإخضاع لم یتم النص ھاأما قبل تعدیل،بالتقویم الجدید لضریبة

،كما لم ینص إجراءات التصحیح الحضوريالضرائب  مفتشالضریبي في حالة عدم إحترام 

.للمكلف بالضریبةعلى ضرورة إرسال الإشعار بإعادة التقویم 

فحصھا مقارنة التصریحات والوثائق الواجب كثرةھوما یمكن تسجیلھ في ھذا المجال

.إلى غیاب المتابعة الدقیقة من السلطات الوصیةإضافةبعدد الموظفین،

لا یقتصر دور الإدارة الجبائیة على القیام بالرقابة العامة لإكتشاف المتھربین من دفع 

القیام بالرقابة معمقة للوصول إلى نتائج ما یستوجب علیھا في بعض الحالات إن،الضریبة

.حول مدى صحة التصریحات المقدمة دقیقة وحقیقیة

الفرع الثاني

  لمعمقةالرقابة ا

یع الضرائب وتكون وتشمل جمة على الوثائقر الرقابة المعمقة إستمرار للرقابتعتب

،)أولا"(ةالمحاسبی رقابةال"وھذه الرقابة تمس النشاط ،وأماكن التخزینالورشاتبزیارة 

(في الوضعیة الجبائیة الشاملة ةالمعمقالرقابة"أيالطبیعیة والأشخاص ).ثانیا"

  ةالمحاسبیالرقابة:ولاأ

V)"الرقابة المحاسبیة"تعرف  C)La vérification de la comptabilitésبأنھا

المكلف بالضریبة مھما كانت دفاترع جمیوجود ق منیات التي تھدف إلى التحقمجمل العمل
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التصریحات والتأكد من مدى مطابقتھا مع ،1معلوماتیةطریقة حفظھا حتى ولو كانت بطریقة 

20خاصة مادتھقانون الإجراءات الجبائیةوھذا ما تم تقریره في ،قیتیھاامصدمعرفة مدى ل

:2التي نصت على1الفقرة 

الجبائیة إجراء تحقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة وإجراء كل یمكن لأعوان الإدارة "

.لتأسیس وعاء الضریبة ومراقبتھاالتحریات الضروریة 

الرامیة الى مراقبة التصریحات الجبائیة في المحاسبة مجموعة العملیات یعني التحقیق 

...."المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة

بة طلب كتابي إلى مصلحة تتم ھذه الرقابة أصلا في عین المكان إلا إذا قدم المكلف بالضری

یتم إقرارھا قانونا من طرف المصلحة وفي حالة قبولھا لابد قوة قاھرةو في حالة أالضرائب،

.من تقدیم كل الوثائق التي ستشملھا الرقابة مقابل وثیقة تثبت عدد الوثائق المسلمة

ومرحلة الشروع ،)أ (وتتمثل في المرحلة التحضیریة مراحل  ةة بثلاثتمر الرقابة المحاسبی

.)ج (الرقابة نتائج ة الإعلان عن ومرحل،)ب (في الرقابة 

ریةیالمرحلة التحض:أ

برنامج الرقابةإعدادیتم فیھا مرحلة مھمةریة للرقابة المحاسبیة یالتحضمرحلة ال تعتبر   

التمھیدیة التي ستساعده في بمجموعة من الأعمالمكلف بالعملیة ثم یقوم ال،)1( ةالمحاسبی

.)2(الرقابة عملیةمباشرة

1 - CASIMIR -JEAN Pier, Pour faire face à un contrôle fiscal, édition presses universitaires de france
(P.U.F) , Paris, 1998, p 258.

.من قانون الإجراءات الجبائیة 1الفقرة 20المادة -2
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ةالمحاسبیإعداد برنامج الرقابة -1

ھا للرقابة الجبائیة بناءا على إقتراحات مفتشیات الضرائب التابعة لتقوم المدیریة الولائیة 

ومدیریة ،المدیریة الجھویةترسل نسخة منھ إلى كلوبإعداد برنامج التحقیق السنوي

والتحقیقات على مستوى المدیریة العامة للضرائب للفصل فیھ سواء بزیادة عدد الأبحاث

إرسالھ إلى المدیریة الفرعیة ویتمتصادق علیھ،  ثملتحقیق أو إنقاصھا ات المقترحة الملف

ذین سیخضعون لھذه الرقابةدید المكلفین الویتم تح،1عملیةاللمباشرة للرقابة الجبائیة

:2مجموعة من المعاییر منھاعتماد على بالإ

 العجز ب التصریححالة  الأخیرتین، وكذاالأرباح المصرح بھا خلال السنتین وحجم أھمیة

طبیعة النشاط الممارس ، بالإضافة إلى النشاط نفس والإستمرار في مزاولةالمتكرر

  .لشركةلللمركز الرئیسي متكررودائم تغییروالقیام بأ، وج في السوقتالمن ةوأھمی

أو ،سنوات)4(لمدة أربعة تغیرات جد مھمة في رقم الأعمال والنتائج المصرح بھا

.أو محاولة اللجوء للغش الضریبي ،ملاحظة المخالفات ذات الطابع الإقتصادي

التمھیدیة بالأعمالالقیام -2

التمھیدیةبمجموعة من الأعمال الشروع في العملیة القیام قبل  مكلف بالتحقیقعلى الیتعین

:منھالمكلف المعني بالرقابة بالوقوف على المركز المالي لتسمح لھالتي

.69ص المرجع السابق،،قتال عبد العزیز- 1

دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة الوادي، مذكرة (عتیر سلیمان ، دور الرقابة في تحسین جودة المعلومات الجبائیة -2
لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،         

.128، ص 2012-2011جامعة بسكرة، 



مكافحة التھرب الضریبيآلیاتالفصل الثاني  

92

بنشاطھجمیع الوثائق والمعلومات المتعلقة یتضمن والذي سحب ملف المعني بالرقابة،

للإدارة دفعھا وكذا كل التصریحات الخاصة بجمیع الضرائب والرسوم التي سبق أن 

.1من خلال الفحص الدقیق والمفصل الجبائیة لیتأكد من مدى صحتھا 

ما یتعلق بقواعد  ةصاخ المكلف الخاضع للرقابة ةطنشدراسة الوثائق التقنیة لأفحص و

الإستعانة، وضرورةالمعتمدةوالتكنولوجیة المستعملةوالآلات والمعدات وطرق الإنتاج 

:منھالضمان سیر مھمتھ تنفیذ إجراءات الرقابةعلى بعض الوثائق المساعدة ب

 الأصولعلى أعمدة تسجل فیھا أرصدة  تشملوالتي المؤسسةمیزانیاتوثیقة مقارنة

قبل سنة ا مإلى السنة الخامسة وھي  بالإضافة قابةمحل الرالأربعةوالخصوم للسنوات 

لتسھیل عملیة الرقابة والمقارنة الأولىفتتاحیة للسنة لإبھدف التأكد من المیزانیة االتقادم،

.2الأربعةبین السنوات 

 جدول حسابات الوثیقة التي تشمل ملخص لبھ یقصد ولسنوات الرقابةالكشف المحاسبي

.3النتائج للسنوات الأربعة محل الرقابة

أكثربھ للإلمامتكوین الملف الجبائي للمكلف المعني بالرقابة إنتھاء العون المحقق من بعد     

معلومات من مصادر مختلفة التي ستساعده في للحصول على القیام ببحوث خارجیة یمكن لھ 

:4منھاقانونیة إجراءاتبیتعین علیھ القیام  ثم ،عملیة التحقیق

.69ص ،المرجع  السابق، قتال عبد العزیز- 1

سنوات للقیام )4(یحدد الأجل المتاح للإدارة بأربع "...من قانون الاجراءات الجبائیة على106نصت المادة -2
بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیھا إستدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم 

."المماثلة، أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة على تأسیس الضرائب المعنیة 
.ن الاجراءات الجبائیة نومن قا1الفقرة 106المادة 

.47ص المرجع السابق،، بن أعماره منصور- 3

.من قانون الاجراءات الجبائیة 4الفقرة 20المادة -4
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یھ تحدد وفلمكلف المعني بالرقابةلتزامات ابمیثاق حقوق وإ قمرف1إرسال إشعار بالتحقیق

للتحضیرأیام  )10 (عشر  مع منحھ أجل بمستشار،ستعانة وحقھ في الإ،فترة التحقیق

.الة محفوظة أو یسلم بصفة شخصیةویتم إرسالھ في رسنفسھ

 ذین لھم الجبائیة الالإدارةالتحقیقات في المحاسبة إلا من طرف أعوان إجراءلا یمكن

.2وفقا لشروط معینةوالذین تم توظیفھم الأقلرتبة مفتش على 

یسلم و ة مفاجئةبالجبائیة یمكن لھم إجراء مراقالإدارةأن أعوان إلى الإشارةتجدر 

إنتھاء مدة التحضیر الممنوحة ، وعندبةاقفي المحاسبة عند بدایة عملیة الرالإشعار بالتحقیق

.الرقابیةعملیةیمكن للمحقق أن یبدأ في الالمحددة في الإشعارللمكلف 

رقابة المحاسبیةمرحلة الشروع في ال:ب

في  إلى مكان مزاولة المكلف لنشاطھ  رقابةأثناء شروعھ في الینتقل العون المحقق

قھ صدمدى معھ یسمح بمعرفة لخلق جو من الحواربالتحقیق الإشعارالتاریخ المحدد في 

لتأكد من اوھذا سیساعده منأھدافھا،وعراقیلھاوطریقة تسیرھاولتحدید وضعیة المؤسسة

والثلاثة الأخرى یؤشر بختم علیھا ویضع واحدة تسلم للمكلف بالضریبة،،في أربعة نسخ"الإشعار بالتحقیق"یكون-1
.إلى المحققون لكي یتم الاحتفاظ بھا في ملف المراقبةفیھا تاریخ الاستلام ویرجعھا 

.46، المرجع السابق، ص بن أعماره منصور
:یوظف او یرقى بصفة مفتش الضرائب"-2
شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة أو  على زونأساس الإختبارات المترشحون الحائعن طریق المسابقة على-1

علوم قانونیة وإداریة،علوم إقتصادیة،(أعلاه 6شھادة معادلة لھا في أحد التخصصات المنصوص علیھا في المادة 
فترة التربص بمتابعة تكوین تحضیري یلزم المترشحون الذین تم توظیفھم أثناء، و)علوم مالیة ومحاسبةعلوم تجاریة،

.صب الذي تحدد مدتھ ومحتواه وكیفیات تنظیمھ بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة لشغل المن
مراقبوا الضرائب الذین یثبتون خمس ،من المناصب المطلوب شغلھا%30د عن طریق الإمتحان المھني في حدو-2
.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(
مراقبوا من المناصب المطلوب شغلھا،%10حدود في ،ة التأھیلر وبعد التسجیل في قائمعلى سبیل الإختبا-3

."سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)10(الضرائب الذین یثبتون عشر
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2010نوفمبر 29مؤرخ في 299-10من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة 

.2010دیسمبر سنة 5الصادرة بتاریخ  74دارة الجبائیة، ج ر عدد المنتمین للأسلاك الخاصة بالإ
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فحص  إلىثم ینتقل ، التي تعكس فعلیا النشاط الحقیقيالمسجلة والمحاسبیةصحة العملیات

.)2(وعیة ضوممن الناحیة الو،)1(من الناحیة الشكلیة المحاسبة 

یةالشكلالناحیةفحص المحاسبة من:1

من الوجود الفعلي للوثائق التحققعلى العون المحقق قبل قیامھ بفحص المحاسبة تعین ی

،ومؤكدة لھا قوة إثباتتامة ومنتظمةوصحیحة یانات المسجلة فیھا الباللازمة وأن سبیةالمحا

:والغرض من ذلك ھو

 وذلك ،الجبائیةللإدارةالمصرح بھا والأرقامالتأكد من مدى مطابقة الكتابات المحاسبیة

المدونة في للأرصدةوالوثائق التبریریة التي یجب أن تكون مطابقة الدفاتربفحص كل 

بمقارنة الكشوف المقدمة من الحسابات البریدیة،الوثائق المحاسبیة كالحساب البنكي،

.طرف البنوك والمؤسسات المالیة مع ماھو مسجل لدى المكلف من قیود محاسبیة

ترجمة جمیع العملیات التي تمس النشاط الفعلي للمؤسسة إلى حسابات محاسبیة.

وعیةضوالمناحیةالفحص المحاسبة من :2

من حیث المضمون فحصھا  تأتي مرحلة ث الشكلنتھاء من فحص المحاسبة من حیالإبعد    

یكثر التيلال ستغوالمیزانیة خصوصا حسابات الإ،تائجعلى أساس فحص حسابات النذلك 

لذلك من  والمخزونات،والمشتریات،كل من حسابات المبیعات تشمل والتيفیھا التحایل

:المحقق ویتم ذلك بإتباعھ الطرق التالیةھایراجعن أالضروري 

غیر المسجلة كتشاف كل عملیات البیع نكیة والبریدیة لإفحص سجلات البیع وحساباتھ الب

ومن حقة أیضا أن یتحصل ،لكي یقوم بتقلیص الوعاء الضریبيمن قبل المكلف بالضریبة

.زبائنھ لمقارنتھا بمجموع عملیات البیع المصرح بھامحاسبیة من قبل على معلومات 
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على المشتریات من أدخلتف كل الزیادات التي اكتشالمكلف بالرقابة على إالعون  عملی

ومن ثم تخفیض الربح الصافي ،الإجماليلتخفیض ھامش الربح قبل المكلف بالضریبة 

تسجیل مشتریات وھمیة دون تقدیم أو،تسجیل فاتورة واحدة في تاریخین(ذلك أمثلةومن 

ون ذلك بالتدقیق في فواتیر الشراء ومقارنتھا مع وصولات الاستلام كوی،)الخ...الفواتیر

مع المعلومات الواردة من طرف  خاصةومع الكشف البنكيأخرىومن جھة ،من جھة

.1موردي المكلف

صاحب المالإجماليالھامش رفع بھدف بتخفیض المشتریات ةالمكلف بالضریبیقوم  كما   

تعمد نسیان تسجیل بعض أو،تجارالكجلب المشتریات من عمالالألأرقامرتفاع الوھمي لإل

لمخزونات بفحص لفالعون المحقق یكون مطالب بكشفھا عن طریق المراقبة الدقیقة الفواتیر،

.2المسوقةوالقیام بعملیة الجرد المادي لبعض المواد لات الاستلاموالفواتیر ووص

 یراقب أیضا المخزونات فغالبا ما یسعى المكلف بالضریبة إلى إعطاء صورة مخالفة عن

مخالفا للحقیقة فتنخفض بذلك النسبة الحقیقیة یم البضائع تقییماقوی،كمیة وقیمة المخزون

مما یستلزم  ردون فواتیعھ في السوق الموازیةبیجزء منھ لأو یخفي،السنویةللإیرادات

ومراجعة مجمل میزانیة المؤسسة والبضائع لتقییمھا تقییما دقیقاالمعاینة الدقیقة لكل السلع

.من أصول وخصوم

المحاسبیةالرقابة نتائجعن  الإعلانمرحلة  :ج

التي توصل إلیھا من خلال عن كل النتائجالإعلان ب بعد إتمام العملیةالعون المحقق قومی

أو ،قبول المحاسبةولھ إما دراج التعدیلات القانونیةمع إ،التصریحاتإقرار مدى صحة

بیة في حالة تسجیل تجاوزات وأخطاء عن طریق یرفضھا وإجراء تقویم وتسویة ضر

.)2(أو التصحیح التلقائي ،)1(التصحیح الحضوري 

.163لابد لزرق، المرجع السابق، ص - 1

.46-45ص ص سابق،ولھي بوعلام، المرجع ال- 2
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التصحیح الحضوري:1

محاسبي أو جبائي مع  خطأكل  في التصحیح الحضوري بمناقشة العون المحقق یقوم

:منھا1القانونیة لإجراءات لوفقا ویتم المكلف بالضریبة بحضور مستشاره،

ویجب أن یكون ،إنعدام أي تقویم في حالة حتىة ابكلف بالضریبة بنتائج الرقإشعار الم

، عن قبولھ لھاالإفصاحأو ،بطریقة تسمح لھ بتقدیم ملاحظاتھومعللامفصلا بقدر كاف 

.2لمساعدتھالذي یختاره بنفسھ الحق في الإستعانة بمستشاروأن لھ 

لھ قانوني یمنح  جلأللمكلف بالضریبةأنالإشارة صراحة في الإشعار بإعادة التقویم

بمثابة  الأجلویعد عدم الرد في ھذا ،تقدیم ملاحظاتھل یوما)40(أربعون ل خلا لإجابةل

.قبول ضمني

السابقة من قبل العون القانونیةالإجراءاتعدم إحترام إغفال أو تجدر الإشارة أن في حالة 

.باطلاإعادة تقویم أساس فرض الضریبة إجراء المكلف بالرقابة یكون 

 للمكلف بالضریبةمنوح عند نھایة أجل الرد المیتعین على العون المكلف بالرقابة

الإعلانوبعدھا یتم ،ھلحضور إجتماع إختتام أشغال التحقیق لتقدیم ملاحظاتإستدعائھ 

:ھماخرج عن حالتین تلا  تيال رقابةعن نتائج ال

عن طریق رسالة مفصلة ومعللةإبلاغھویتم المكلف بالضریبةإما رفض ملاحظات-1

قانون المالیة بمقتضى ن ھذا الإجراء تم إستحداثھ وتجدر الإشارة أ

).10المادة (  2013لسنة 

.من قانون الاجراءات الجبائیة  20المادة - 1

.2013من قانون المالیة لسنة 10بمقتضى المادة من قانون الاجراءات الجبائیة، المتممة 6الفقرة 20المادة -2
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فرض الضریبة أساسبالتالي یكون،المكلف بالضریبةلملاحظاتقبول صریح إما -2

حالات إستعمال المكلف بالضریبة بإستثناء   الإدارةعتراض علیھا منولا یمكن الإنھائیا

كما لا یمكن لھ أن یعترض تقدیم معلومات غیر صحیحة أثناء التحقیق،أو،سیةیطرق تدل

.1علیھا عن طریق الطعن

التصحیح التلقائي:2

:2التالیةحالاتالفي یم التلقائي للضریبة الجبائیة أن تلجأ إلى تحدید التقیللإدارةیمكن 

أعوانبأي طریقة كانت بحیث یتعذر على رفض المكلف بالضریبة لعملیات المراقبة-

من قبل العون المكلف بالرقابةرفض المحاسبة، وكذا في حالة الجبائیة القیام بمھامھمالإدارة

.المصرح بھعمالالأرقم بإثباتنعدام الوثائق الثبوتیة التي تسمح بسبب إ

عدم قیام المكلف بالضریبة بتقدیم كشوفات عن رقم أعمالھ رغم إعذاره من قبل الإدارة -

إشعار بالإستلام لتسویة وضعیتھ، أو في حالة الجبائیة عن طریق رسالة موصى علیھا مع

.من الضریبةالإعفاءتتجاوز نسبة مداخیلعن نشاطھ الذي یحقق من ورائھ عدم التصریح

ع عن متناالإ، وأیضا في حالةد عن طلبات التوضیح والتبریرالربالضریبةمتناع  المكلف إ-

ذكر یؤشر علیھ من طرف المكلف مع في محضر  تقیید ذلك  معتقدیم الوثائق المحاسبیة 

.أیام)8(ثمنیةوھذا بعد إشعاره بتقدیم المحاسبة في أجل،رفضھ المحتمل

والمداخیل العینیة إجمالي الإعفاء من الضریبة حالة اذا تجاوزت النفقات الشخصیةفي  -

طرح ل المصرح بھ بعد أو في حالة ما اذا كانت الدخولم یصرح بھا المكلف بالضریبة،

.التي تم إخفاؤھا ویقل عن إجمالي نفس النفقات أو المداخیل غیر المصرح بھا الأعباء

.ة من قانون الاجراءات الجبائی7الفقرة 20لمادة ا-1
.2014من قانون المالیة لسنة 30بمقتضى المادة المعدلة والمتممة ،انون الإجراءات الجبائیةمن ق44لمادة ا-2
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إذا تخلفت مؤسسة أجنبیة خاضعة لضریبة على الدخل أو لضریبة على أرباح الشركات -

فیھ ولا تتوفر على منشأة مھنیة في الجزائر الرد عن طلب مصلحة الضرائب التي تدعوھا 

.في الجزائرلتعیین ممثل عنھا 

فقرات لكن بعد  9كانت تتضمن  تعدیلھامن قانون الإجراءات الجبائیة قبل44إن المادة 

قام المشرع بإدماج مضمون2014من قانون المالیة لسنة 30تعدیلھا بمقتضى المادة 

في حالة خلاف مع المفتش أو المحقق، "...والتي نصت على 8في مضمون الفقرة 9الفقرة 

یمكن للمكلف بالضریبة الذي فرضت علیھ الضریبة تلقائیا أن یحصل عن طریق المنازعة لا 

على إعفاء من الإشتراك الذي حدد لھ أو تخفیضھ دون أن یثبت أن الضریبة المفروضة 

".مبالغ فیھاعلیھ

4و5المشرع قام بإعادة صیاغة الفقرة بالرجوع إلى أحكام ھذه المادة بعد تعدیلھا نلاحظ أن 

التي نصت قبل تعدیلھا أن في حالة رفض 6مع الإبقاء على نفس المعنى، كما عدل الفقرة 7و

2بصفة تلقائیة وھذه الحالة قد تم النص علیھا من قبل في الفقرة لضریبةاالمحاسبة یتم تقییم 

م تنص على أنھ یتم التقییم التلقائي للضریبة عندما لا تقد أصبحت ومن ثم أدرك ھذا السھو ف

.أیام)8(المحاسبة من طرف المكلف بالضریبة في أجل ثمنیة 

الرقابة المعمقة في الوضعیة الجبائیة الشاملة:ثانیا

La"الشاملة لوضعیة الجبائیة في االمعمقة بالرقابة "یقصد  vérification approfondie de

situation fiscal d’ensemble (VASFE) مجموع العملیات التي ترمي إلى الكشف عن الفرق

وتعتبر ھذه ، 1والدخل المصرح بھ مھما كان مصدره الدخل الحقیقي للمكلف بین الموجود 

1 -DANIEL Richer ,Les procédures fiscales, Que sais je ? , édition Presses universitaires de France
( P. U .F) , Paris, 1990, p 31.
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إلى كما تسعى ،1وتخص فقط الشخص الطبیعي دون المعنويالرقابة تكملة للرقابة المحاسبیة

لى الدخل عة ضریبللفرض االمداخیل التي یستند علیھا كأساسالتحقق من مدى صحة 

.الإجمالي

وكل مرحلة ،الیةتبثلاثة مراحل متة الجبائیة الشاملةفي الوضعیالمعمقةتمر الرقابة

،)ب(مرحلة الشروع فیھا تلیھا و،)أ(ریة یفتبدأ بالمرحلة التحضجرءات معینة،تخضع لإ

).ج (عن نتائجھا الإعلانوصولا إلى مرحلة 

ریةیالتحضالمرحلة:أ

للمكلف بالضریبة بقیام الجھات المختصة الرقابة المعمقة في الوضعیة الجبائیة الشاملة تبدأ 

العون المحقق مع قیام،)1(ذین سیخضعون لھذه الرقابة إعداد برنامج حول المكلفین الب

  .)  2( ة یالرقابعملیةالممارسةفي  یة تساعده بأعمال تمھید

في الوضعیة الجبائیة الشاملةإعداد برنامج الرقابة المعمقة :1

من قبل  المقدمة من طرف المكلفین بالضریبةالعون المحقق بعد فحص التصریحاتشرعی

الأشخاصبرنامج حول إعدادب مضمونومن ناحیة الناحیة الشكلیةمفتشیات الضرائب من ال

:2منھاإستنادا إلى معاییر مھمة لرقابة المعمقة سیخضعون الذین 

وجود الإجمالية على الدخل یق في ملفاتھم الخاصة حول الضریبذین بین التحقالمكلفین ال

.الموجودة لدیھموالموارد المالیة الھامة الجبائیةللإدارةتناقضات بین الدخل المصرح بھ 

.66ص ،المرجع السابق، ولھي بوعلام- 1

2- BACHIR Yelles chaouche, la verification approfondie de la situation fiscale d’ensemble du
contribuable en Algérie,revue tunisienne de fiscalité de centre d’étude fiscal de droit ,
ISSN 1737- 2984 , Sfax sidi Mansour, Tunisie, 2008, p p 193 - 194 .
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تسویات مقبولة تعكس الحقیقةعنھا ذین خضعوا للرقابة المحاسبیة ولم ینتج المكلفین ال ،

ونمط معیشتھم تبرر وجود أنشطة أو لھم ملف جبائي لكن وضعیة ملكیتھملیس ذینالوأ

.الجبائیةللإدارةمداخیل لم یصرحون بھا 

1تبیض الأموالك(ذین یمتلكون مداخیل مجھولة المصدر وغیر محددة الأشخاص ال(

إنما ،یكمن فقط في مكافحة التھرب الضریبيوالغرض من إدراجھم في برنامج الرقابة لا 

زارة المالیة وصرح مصدر موثوق من وفي ھذا الصدد ،ظاھرة الفساد مكافحة ل أیضا

بسبب التجاوزات  2014 سنة ملیون أوور200بأن الخزینة العمومیة قد خسرت أكثر من 

بتبیض أموال الخطیرة التي یقوم بھا الأثریاء في مجال التھرب الضریبي تتعلق أساسا 

راد والتصدیر في عملیات یجنبیة متخصصة في الإستأوقد قامت شركاتغیر شرعیة،

.2غراق لسوق الوطنیة بسلع مھربة غیر شرعیةإ

�ϢϏήѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�Ϧѧѧϣ�ϡΎѧѧϴϗΑ�ΔѧѧϳήΰΠϟ�ΔѧѧϟϭΪϟال�ϰѧѧϠϋ�ϖϳΪѧѧμ Θ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϛΓΪѧѧΤΘϤϟ�ϢѧѧϣϷ�ΔѧѧϴϗΎϔΗ·

�ΔϨѧѧѧѧѧγ20043،و�ΔϨѧѧѧѧѧγ�ΩΎѧѧѧѧѧδϔϟ�ϊ ѧѧѧѧѧϨϤϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϘϳήϓϹ�ΩΎѧѧѧѧѧΤΗϹ�ΔѧѧѧѧѧϴϗΎϔΗ·20064�ΎϫέΪѧѧѧѧѧѧλ ·ϭ

ϥϮϧΎѧѧѧѧϘϟ�ΎϤϴѧѧѧγϻ�ΔѧѧѧѧϴϟΎΘΘϤϟ�ΔѧѧѧѧϴϧϮϧΎϘϟ�ιل Ϯѧѧѧμ Ϩϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧϳΪόϠϢѧѧѧϗέ05-01�ΔѧѧѧѧϳΎϗϮϟΎΑ�ϖѧѧѧѧϠόΘϤϟ

والإجراءات التي یقوم بھا ذوي الدخول غیر المشروعة أنھا مجموعة من التصرفات "تبیض الأموال"یقصد بظاھرة-1
ل بھا في السوق دون اوقصد إخفاء مصدر ھذه الأموال والناتجة عن المخدرات والفساد لتصبح أموال مشروعة یصح التد

.أن یكون ھناك أي شبھات علیھا
لوطي حول مكافحة الفساد وتبیض بلمقدم مصطفى، الجنات الضریبیة ودورھا في تبیض الأموال، مداخلة في الملتقى ا

،غیر منشور،  2009مارس 11و 10معمري تیزي وزو، یومي الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود
.191ص 

2 -W W W . Elkhabar .com/ press /article / 15089/ consulté le 6 mai 2015.
أكتوبر         31إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم -3

الصادرة 26،ج ر عدد 2004أبریل 19مؤرخ في 128-04رقم رئاسي المرسوم ، المصادق علیھا بمقتضى ال2003سنة 
.2005أفریل سنة 25بتاریخ 

المصادق علیھا بمقتضى  ،2003جویلیة سنة 11دة بمابوتو في المعتمالإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ،إتفاقیة -4
.2006أفریل سنة 16الصادرة بتاریخ 24، ج ر عدد 2006أبریل سنة 10مؤرخ في 137-06رئاسي رقم المرسوم ال
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�ϝϮѧѧѧѧϣϷ�ξ ϴѧѧѧѧΒΗ�Ϧѧѧѧѧϣ�ΏΎѧѧѧѧϫέϹ�ϞѧѧѧѧϳϮϤΗϭΎѧѧѧѧϤϬΘΤϓΎϜϣϭ1،�Ϣѧѧѧѧϗέ�ϥϮϧΎѧѧѧѧϘϟϭ06-01�ϖѧѧѧѧϠόΘϤϟ

ϪѧѧѧΘΤϓΎϜϣϭ�ΩΎѧѧѧδϔϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳΎϗϮϟΎΑ2،·�ϲ ϧΎѧѧѧόΗ�Ζѧѧѧϟί Ύϣ�ΎѧѧѧϬϧ�ϻ�ΩΎѧѧѧδϔϟ�ΓήϫΎѧѧѧυ�Ϧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϨϣϮϳ�ϰѧѧѧϟ·

.ھذا

دیةیتمھبالأعمال الالقیام :2

معلومات متعلقة بالوضعیة المالیة  عن أولیةفي مرحلة  البحثالعون المحقق على شترطی

:منھاللمكلف بالضریبةالحقیقیة 

عدد التي تثبت وثائقالوفحصالملف الجبائي للمكلف المعني بالرقابةالإطلاع على

التي یملكھا في الشركات الأسھمونسبة ،مبنیةالغیر ومبنیةالمنھاالعقارات التي یملكھا 

.بالتنسیق مع مصلحة التسجیل

سابات المملوكة للمكلف بالضریبة لمعرفة عدد الحالھیئات والمصالح المالیة التنسیق مع

غالبا ما یفتح حسابات بنكیة  لأنھ ،ھأفراد عائلت بأسماء سمة أوسواء تلك المسجلة بإ

یعمل وكذا ، لتزامھ بدفع الضریبةمن إتھربللبواسطة الغیر مما یصعب التعرف علیھ 

.3لتفیده بالمعلومات حول عدد السفن والزوارق التي یملكھاالجمارك إدارةبالتنسیق مع 

، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما،      2005فیبرایر6مؤرخ في 01-05قانون رقم -1
، 2015فیبرایر سنة 15مؤرخ في 06-15قانون رقم معدل ومتمم ب،2005فیفري سنة 9بتاریخ ةالصادر11ج ر عدد
.2015فیبرایر سنة 15الصادرة بتاریخ 08ج ر عدد 

الصادرة 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر عدد 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -2
الصادرة بتاریخ          50، ج ر عدد 2010أوت 26مؤرخ في 05-10، متمم بالأمر رقم 2006مارس سنة 8بتاریخ 

الصادرة بتاریخ       44ج ر عدد ، 2011أوت 2في مؤرخ 15-11، معدل ومتمم بقانون رقم 2010سبتمبر سنة 1
.2010أوت سنة 10

جویلیة 26الصادرة بتاریخ 30، یتضمن قانون الجمارك ، ج ر عدد 1979جویلیة 21مؤرخ في 07-79قانون رقم -3
، 1998الصادرة في سنة 61، ج ر عدد 1998أوت22مؤرخ في 10-98قانون رقم معدل بمقتضى، 1976سنة 

.والمتمممعدلال
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،التصریحات المكتتبةتسمح كل المعلومات المتحصل علیھا من تقییم وتحدید مدى صحة 

الأبحاثلكل نتائج مؤقتة  إجمالیةحوصلة عنھا على شكل موازنة بإعدادویقوم العون المحقق 

.التي لم یستعملھاوستخدمھا المكلف بالضریبةتي إالالأموالمقارنة بین لإجراء 

:1قانونیة منھاإجراءاتالعملیة الرقابیة ضرورة إحترام یشترط لإتمام 

 المكلف بالضریبةحقوق وإلتزامات میثاق مرفق ب إشعار بالتحقیقإرسالضرورة،

مع الإشارة إلى أن للمكلف ،ومدتھموضوع التحقیقویتضمن معلومات دقیقة منھا 

 ایوم )15(خمسة عشر مدةھ منحوبة،اقأثناء عملیة الرالاستعانة بمستشار حقبالضریبة 

.لتسویة وضعیتھ وتھیئة نفسھإبتداء من تاریخ تسلیم الإشعار

الإدارةالقیام بالتحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة إلا من طرف أعوان لا یمكن

.2الأقلذین لھم رتبة مراقب على الجبائیة ال

.من قانون الإجراءات الجبائیة 3و2الفقرة21لمادة ا-1
الأساسي الخاص القانونیتضمن،2010نوفمبر 29مؤرخ في 299-10من المرسوم التنفیذي رقم 42نصت المادة -2

:بصفة مراقب الضرائبیوظف او یرقى ":بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة على
لدى مؤسسة متخصصة،یتم الإلتحاق)2(ساس الشھادة المترشحون الذین اتموا بالنجاح تكوینا مدتھ سنتین على أ-1

بالتكوین عن طریق مسابقة على أساس الإختبارات من بین المترشحون الحائزین على شھادة البكالوریا للتعلیم الثناوي 
.ات بقرار مشترك من وزیر المالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةیحدد محتوى التكوین وكیفی

المطلوب شغلھا من بین أعوان المعاینة الذین یثبتون من المناصب%30عن طریق الإمتحان المھني في حدود -2
.سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة )5(خمس 

أعوان المعاینة ،من المناصب المطلوب شغلھا%10ود ة التأھیل في حدوبعد التسجیل في قائم،على سبیل الإختبار-3
أعلاه قبل 3و2رشحون المقبولون تطبیقا للحالتین یلزم المتسنوات أقدمیة بھذه الصفة، )10(الذین یثبتون عشر

سلطة المكلفة بالوظیفة ترقیتھم بمتابعة بالنجاح تكوینا تحدد محتواه وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین وزیر المالیة وال
."العمومیة

.299-10من المرسوم التنفیذي رقم 42المادة 
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المعمقة في الوضعیة الجبائیة الشاملةمرحلة الشروع في  الرقابة :ب

لضریبة في التاریخ لى مقابلة المكلف باإفیھا روع الشمرحلة في الرقابة المعمقة ھدف ت      

كتشاف المبالغ غیر لإ جل خلق جو الثقة والتعاون معھبالتحقیق من أالمحدد في الإشعار

ویمكن أن یحصل على معلومات،خفي أوالمصرح بھا والمتحصل علیھا من نشاط معروف 

الوضعیة العائلیة والمستوى الخاصة،كعدد السیارات والممتلكات (مدنیة والمادیة عن حالتھ ال

عدد الھواتف الأسفار للخارج،،لھ ةالقروض الممنوح،لمعیشي لأعضاء مسكن عائلتھا

بشكل كتابي حول توضیحات وتبریرات، كما یمكن للعون طلب 1)الخ ...مبالغ المكالمات و

.یوما للرد علیھا)30(ثلاثون  جلویمنح للمكلف بالضریبة أ،النقاط الغامضةجمیع 

یتبع العون المحقق في ھذه المرحلة طرق مختلفة لتقدیر الوضعیة المالیة الحقیقیة للمكلف 

المالیة عن طریق مقارنة كشوفھ البنكیة مع المداخیل لحساباتھالدقیقتحلیللبالضریبة 

المتحصل علیھ والنقد الذي قام أو عن طریق تحدید موازنتھ النقدیة لتحدید النقد،المصرح بھا

.2للوصول إلى نتیجةستعمالھإب

تجدر الإشارة في ھذا الصدد أن مصالح الضرائب قامت بإجراء رقابة معمقة من خلال 

ثراء فرق تحر وتحقیق تابعة لوزارة المالیة لإستجواب أثریاء جزائریین بدت علیھم مظاھر ال

وتم ،2000الشروع في تنفیذ ھذه العملیة إبتداء من سنة وقد تم ،بشكل مفاجيء ومثیر للإنتباه

شخص ثبت أنھم یتوفرون على أموال لم 1924أكثر من 2014إلى غایة سنة إحصاء 

ملاییر دینار 7الأمر الذي فرض علیھم دفع أكثر من یصرحوا بھا لدى مصالح الضرائب،

.3ملیون دینار للشخص الواحد 4أي ما یعادل 

.225، المرجع السابق، ص .....خلاصي رضا، شذرات النظریة - 1

.68-67ص ولھي بوعلام، المرجع السابق، ص - 2

3 -WWW . Elkhabar . Com /press/ article/ 15089/consulté le 6 mai 2015.
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الرقابة في الوضعیة الجبائیة الشاملة نتائجمرحلة الإعلان عن :ج

في الوضعیة الجبائیة الشاملة،المعمقة مرحلة للرقابة خرآمرحلة الإعلان عن النتائج تعتبر   

مخالفة تكون موافقة للتصریحات وقد تكون قد  لعون المحقق إلى نتائج مھمة حیث یتوصل ا

ین علیھ أن یعلن عن نتائج یتعتقویم أساس فرض الضریبة ویعیدالأخیرةلھا، وفي ھذه الحالة 

:1لشروط التالیة ا لوفق رقابةال

 ة موصى غیاب إعادة التقویم برسال في حالة حتى رقابةنتائج الالمكلف بالضریبة بإشعار

لھ بتقدیم ویجب أن یكون مفصل ومعللا بطریقة تسمح ،علیھا مع إشعار بالاستلام

ویعتبر عدم الرد ،یوما لیقوم بذلك)40(أربعون مھلةھمنح مع، قبولھ بھاملاحظاتھ أو 

.بمثابة قبول ضمنيالأجلخلال ھذا 

إستدعاءه لحضور إجتماع إختتام أشغال التحقیق یحدد فیھ تاریخ وساعة ضرورة

.حضوره وبإمكانھ الاستعانة بمستشار من إختیاره

ظاتھ عن طریق بالضریبة في حالة رفضھ لملاحیجب على العون المحقق أن یبلغ المكلف

التقویم لإعادةأخرسببا   الأخیرةوفي حالة ما إذا أظھرت ھذه ،رسالة مفصلة ومبررة

یمنح للمكلف الأصليالإشعارعتبار لعناصر جدیدة لم تكن واردة في بعین الإالأخذیمكن 

یعتبر ھذا الإجراءو،ملاحظاتھلإرسالیوما )40(أجلا إضافیا قدره أربعون  ةبالضریب

من قانون الإجراءات الجبائیة 21من المادة 5إضافتھ إلى أحكام الفقرة إجراء جدید تم

.وھذا حفاظا على مصلحة المكلف بالضریبة2013من قانون المالیة لسنة 13بالمادة 

.2013لمالیة لسنة من قانون ا13المعدلة والمتممة بمقتضى المادة من قانون الإجراءات الجبائیة، 5الفقرة 21المادة -1
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ھدف المشرع من وراء تكریسھ للرقابة المعمقة في الوضعیة الجبائیة الشاملة ھوإذا كان

لإدارة لومقارنتھ بالدخل المصرح بھ ،المالي الحقیقي للمكلف بالضریبة مركزمعرفة ال

لا یمكن للعون المحقق الوصول إلى نتائج حقیقیة ھإلا أنلإكتشاف التھرب الضریبيالجبائیة 

:أھمھادون فعالیتھا لأسباب مختلفة تقف

 تعلق  إذاخاصة رات الجبائیة ادالتعاون بین الإ ضعفساھم في إنشار الفساد الإداري

.طلب معلومات حول مكلفین بالضریبة یقطنون خارج الولایةالأمر ب

 تعتمد ھذه الرقابة على المعلومات التي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة والتي لا

صعوبة الحصول على معلومات صحیحة حول ممتلكات وقیة،اوالمصدتتسم بالدقة 

.الخارجالمكلف بالضریبة التي یملكھا في 

،ناحیة أولىالإدارة من لقد قام المشرع الضریبي بتنظیم الرقابة الجبائیة لضمان حق

.ثانیةناحیةوحق المكلف بالضریبة من 

المطلب الثالث

ي للرقابة الجبائیةالتنظیم القانون

صلاحیات للإدارةإطارا قانونیا للرقابة الجبائیة من خلالھ منح زائريحدد المشرع الج

كما حدد ،)الأولالفرع (أدائھا لمھمتھا الرقابیة أثناءبالضریبة المكلفوحقوق إتجاه 

كل وبھدف حمایتھ من ،)الفرع الثاني(تقع على عاتق المكلف بالضریبةالإلتزامات التي 

من الضمانات  مجموعة لھمنح  قدالجبائیة التي یمكن أن تصدر من الإدارةأشكال التعسف 

.)الفرع الثالث(
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الأولالفرع 

الجبائیةالإدارةحقوق 

من  تمكنھا ة بمجموعة من الحقوق یالجبائبة أثناء ممارسة مھمتھا الرقابالإدارةتتمتع 

كتشاف المتھربین منھاوإ،بالضریبةالمكتتبة من المكلفین مدى صحة التصریحات معرفة 

  ).ثالثا(ستدراك الأخطاء وإ،)ثانیا (وحقھا في المعاینة ،)أولا(طلاعالإ حقك

طلاعحق الإ:أولا

یقصد بحق الإطلاع حق أعوان الإدارة الجبائیة بفحص الوثائق من أجل الحصول على 

.1المعلومات المتعلقة بالمكلفین بالضریبة  بھدف تأسیس الوعاء الضریبي بدقة 

وكذا ،لایات والبلدیات والمؤسسات الخاصةورات الدولة والادعلى مستوى إیكون ذلك 

سسات أو الھیئات أیا كان نوعھا والخاضعة المؤكذلك و،المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة

ذین لمالیة الاأن تحتج بالسر المھني أمام أعوان الإدارةولا یمكن ،لمراقبة السلطة الإداریة

.طلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتھایطلبون منھا حق الإ

خاص بالصرف ممارسة الجبائیة بھدف مراقبة مدى تطبیق التنظیم الالإدارةیمكن لأعوان 

ال القائمین بأعملذلك ألزم المشرع كل ، طلاع على كل الوثائق الضروریةمختلف حقوق الإ

إلى الأموالالجبائیة الكشف الشھري عن عملیات تحویل الإدارةأن ترسل إلى الصرف

من الشھر الذي یلي عملیات الأولىیوما )20(عشرون ل الخارج التي یقوم بھا زبائنھا خلا

من قانون الإجراءات 60المادة جدید تم إضافتھ إلى أحكامویعتبر ھذا الحكم ،التحویل

.145، ص 2008السبتي فارس، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري، دار ھومھ، الجزائر، -1
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ومن ثم ،عملیاتال تلك علىالمستحقة الضرائبخصم قیمة  من الإدارة مكنیو،1الجبائیة

.التخفیف من حدة التھرب الضریبي الدولي

، منحت حق 2006من قانون المالیة لسنة 37وبالرجوع إلى نفس المادة قبل أن تتمم بالمادة 

إذا الإطلاع للإدارة الجبائیة على مختلف الوثائق لمراقبة التنظیم الخاص بالصرف دون بیان 

.وبالتالي ھناك غموض في أحكامھا،طلب أو بصفة تلقائیةبتقدیم مارس سیكان

والمستندات وكل الدفاتریترتب على كل شخص أو شركة ترفض منح حق الاطلاع على 

قبل إنقضاء الأجال المحددة ھاأو تقوم بإتلافالوثائق التي یتعین علیھا تقدیمھا وفقا للتشریع،

زیادة عن ذلك تطبق،2دج50.000إلى دج5.000راوح مبلغھا من لحفظھا بغرامة جبائیة یت

سریانھا من تاریخ المحضر المحرر كل یوم تأخیر یبدأدج كحد أدنى على100قدرھا غرامة

.3لإثبات الرفض

حق المعاینة:ثانیا 

ة المتمثل في حق یالرقابالعملیة بھدف ممارسة أخرالجبائیة حق للإدارةلقد منح المشرع 

لأعوانھاأن ترخص للإدارةیمكن ،تدل على ممارسات تدلیسیةفي حالة وجود قرائن ف المعاینة 

لات قصد البحثلمحفي كل ابالعملیةوالمؤھلین قانونا للقیامالأقلذین لھم رتبة مفتش على ال

والدعائم أو العناصر المادیة التي من شأنھا أن تبرر التصرفات الھادفة إلى الوثائقوحجز كل 

:4وفقا لإجراءات معینةلضریبةتملص من اال

.2006من قانون المالیة لسنة 37، المتممة بمقتضى المادة من قانون الإجراءات الجبائیة60المادة -1
الصادرة بتاریخ   85، ج ر عدد 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31مؤرخ في 16-05قانون رقم -

.2005دیسمبر سنة 31
.من قانون الإجراءات الجبائیة 62المادة -2
.من قانون الإجراءات الجبائیة63المادة -3
.2008من قانون المالیة لسنة 23المعدلة بمقتضى المادة،من قانون الإجراءات الجبائیة35المادة -4
الصادرة بتاریخ 82، ج ر عدد 2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30مؤرخ في 12-07قانون رقم -

.2007دیسمبر سنة 31
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أو قاض المعاینة إلا بأمر من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا،لإجراءلا یمكن الترخیص 

الإدارةیجب أن یقدم طلب الترخیص إلى السلطة من طرف مسؤول و،الأخیریفوضھ ھذا 

:منھاھا یرتبرالضروریة لوأن یحتوي على كل البیانات الجبائیة المؤھل

.نوان الأماكن التي تتم معاینتھاع، والمعني بالمعاینةعي أو المعنويتعریف الشخص الطبی-

والتي یتم البحث عن ،تدلیسیةطرقنیة التي یفترض منھا وجود العناصر الفعلیة والقانو-

.أسماء الأعوان المكلفین بإجراء عملیات المعاینة ورتبھم وصفاتھم ، ودلیل عنھا

یقوم وكیل الجمھوریة بتعین  لذلكم تحت سلطة القاضي تت المعاینةعملیة نأالإشارةتجدر 

.فیھاذین یشاركون ویعطي كل التعلیمات للأعوان الضابط من الشرطة القضائیة

إلى الشخص الذي یستلم نسخة اینة في عین المكان مر الذي یرخص لإجراء المعیبلغ الأ

یخ الاستلام المبین یعتبر التبلیغ قد تم بتارو،على المحضرالإمضاءمقابل إشعار بالاستلام أو 

حتى بغیاب المعني مادام ھناك أمر بالترخیص من رئیس تتم المعاینةو،على الإشعار

وفقا وتتم المحكمة بھدف ضبط أدلة وطرق التدلیس لكي لا یتمكن المعني من التخلص منھا،

:1ھيقانونیةجراءات لإ

لھذا الغرض شاھدین أي شخص في الأماكن یطلب ضابط الشرطةأنھ في حالة غیاب-

في حالة والجبائیةالإدارةأو سلطة ،إثنین خارج تعداد المستخدمین التابعین لسلطتھ

معاینة قبل الساعة لا یمكن أن تتم الو،بالاستعانة بمحضر قضائي یقومة ذلكلإستحا

.ولا بعد الساعة الثامنة مساء االسادسة صباح

.راءات الجبائیةمن قانون الإج37لمادة ا-1
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تدون فیھ المعاینات المسجلة وكل البیانات ھاء من المعاینة یتم تحریر محضرالانت بعد-

تاریخ وساعة التدخل،،العملیةوحضروا ذین أجرواالالأشخاصكتعریف (الضروریة 

المعني أو شاغل الأماكن أو إلى ھثم تسلم نسخة من ،)المحجوزةوالأشیاءجرد المستندات 

.الأصلیة إلى القاضي الذي رخص بالمعاینةوترسل النسخ ،ممثلھ

حق إستدراك الأخطاء:ثالثا 

لإجراء تقویمات في نفس الجبائیةحة للإدارةیقصد بحق إستدراك الأخطاء الوسیلة الممنو

أو ،ومعلومات غیر كاملةیقدم لھا المكلف بالضریبة عناصرعندما  المدة على نفس الضرائب

سنوات )4(بمرور أربعة إلاھذا الحق لا یتقادم و،1أثناء عملیة الرقابة الجبائیةخاطئة

ترمي إلى التھرب من الإلتزام بدفع سیة في حالة وجود ممارسات تدلیوالتي لا یعتد بھا

.2قانون الإجراءات الجبائیةعملا بأحكام،الضریبة

على أكمل وجھ من في ضمان القیام بالرقابةفغایتھ تكمن ارةا للإدحقوقإذا كان المشرع منح 

.من ناحیة ثانیة لتزاماتھ ودفع المكلف بالضریبة القیام بإناحیة أولى،

نيالفرع الثا

إلتزامات المكلف بالضریبة

المنصوص علیھا في القانون یقع على عاتق المكلف بالضریبة مجموعة من الإلتزامات

).ثانیا (  محاسبيأو ،)أولا (ذات طابع جبائي سواء كانتھاماحترإ جب یالتيو

.40ص المرجع السابق،ولھي بوعلام،- 1

سنوات إلا )4(یحدد الأجل الذي یتقادم عمل الإدارة بأربع : "على  من قانون الإجراءات الجبائیة 39المادة نصت -2
:وھذا بالنسبة لما یأتي ،حالات وجود مناورات تدلیسیةفي 

.تأسیس الضرائب والرسوم وتحصیلھا-
.القیام بأعمال الرقابة -
."قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات ذات الطابع الجبائي -

.من قانون الإجراءات الجبائیة39المادة 
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الالتزامات الجبائیة:أولا 

ارة الضریبة بتقدیمھا إلى الإدتتمثل الالتزامات الجبائیة في التصریحات التي یلتزم المكلف ب

،)ب(الأعمالوالتصریح الشھري أو الثلاثي برقم ،)أ(الجبائیة كتصریح بالوجود 

).د (والتصریح بالتنازل أو التوقف عن النشاط ،)ج(بالمداخیل والتصریح السنوي 

التصریح بالوجود:أ

ن یصرح بوجوده في الأیام الذي یزاول نشاطا معینا أیتعین على المكلف بالضریبة

ما تم تأكیده ھذا،تش الضرائب المباشرة التابعین لھإلى مفالأولى من بدایتھ )30(الثلاثین

یجب على المكلفین ":علىالتي نصت 1المباشرةمن قانون الضرائب 183المادة في 

أو الضریبة على الدخل الإجمالي أو الخاضعین لضریبة على أرباح الشركات بالضریبة

الضریبة الجزافیة الوحیدة أن یقدموا في الثلاثین الأولى من بدایة نشاطھا إلى مفتشیة 

."الضرائب المباشرة التابعین لھا تصریحا مطابقا للنموذج الذي تقدمھ الإدارة 

لفرض الممولین الجددبالنسبة للإدارة الجبائیة في معرفة بالوجود التصریح تكمن أھمیة

ھم اتالذین لم یصرحوا بنشاطالطبیعیین والمعنویینالأشخاصیترتب على، وعلیھم الضریبة

ما تم تقریره في قانون ھذادج 30.000بمبلغ  محددة غرامة دفعإلى الإدارة الجبائیة 

.2الضرائب المباشرة

.2007من قانون المالیة لسنة 14باشرة، المعدلة والمتممة بمقتضى المادة من قانون الضرائب الم183المادة -1
یعاقب المكلف بالضریبة الذي لم "من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  على 1الفقرة 194نصت المادة -2

".دج 30.000با القانون بدفع غرامة مالیة تقدر من ھذ183بقدم تصریحا بالوجود المنصوص علیھ في المادة 
.1999من قانون المالیة لسنة 19من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بالمادة 1الفقرة 194المادة 

98، ج ر عدد 1999، یتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر سنة 31مؤرخ في 12-98رقم قانون-
.1998دیسمبر سنة 31الصادرة بتاریخ 
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التصریح الشھري أو الثلاثي بالرقم الأعمال:ب 

الضرائب لأنواعوالخاضعینبالضریبة الذین یمارسون أنشطة على المكلفین یجب 

خلال )المؤسسات التابعة لنظام الحقیقيك(عمالھم خلال كل شھروالرسوم بالتصریح برقم أ

لدى المصالح 1فیما یتعلق بالخاضعین لنظام المبسطثلاثة أشھر كل أو،یوما للشھر20

.ة الجبائیةوذجیة تصدرھا الإدارالمختصة إقلیمیا على مطبوعات نم

بالضریبة عن كل تأخر في إیداع التصریح ینمكلفالتجدر الإشارة أن القانون یعاقب كل 

،جبائي إعفاءستفادوا من للذین إبالنسبة  "لا شيء"حتى بالنسبة لتصریح الذي یحمل عبارة 

إذا فر یتقدر حسب مدة التأخویتم تطبیق غرامة مالیة ،على نتائج عاجزةاذین تحصلوأو ال

أما إذا تجاوزت شھرا ولا تتعدى شھرین تطبق ،دج2500غرامة ب شھرا تحدد  كانت

أما في حالة ما إذا تجاوزت مدة التأخیر شھرین فتفرض غرامة ،دج5.000غرامة قدرھا 

.2دج10.000مالیة على المكلف بالضریبة قدرھا 

التصریح السنوي بالمداخیل:ج 

الأشخاصیجب على  لذلكنظام تصریحي ھوالنظام الضریبي الجزائري بما أن

تحت تصرفھم من المصالح  موضوعةفي نماذج السنویةأو أرباحھم خلھم تصریح بمداال

،     لجبائیة الخاصة بالدورة السابقةیسمح بتحدید ومراقبة ومتابعة نتائجھم االذي الجبائیة

بشكل %  25نسبة یضاعف مبلغ الضریبة بالمیعاد المحدد قانونافي  ھإیداععدم  في حالةو

إلى 10.000.000ین ذین یتراوح رقم أعمالھم بیخضع لھ الأشخاص النظام ضریبي"النظام المبسط "یعتبر-1
.حاسبة مبسطة وھم غیر ملزمون بمصادقتھا من قبل محافظ الحساباتوھم ملزمون بمسك م،دج30.000.000

.33ص ،، المرجع السابقبن عماره منصور
من قانون المالیة    13من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بمقتضى المادة 2الفقرة 322المادة -2

.2001لسنة 
الصادرة 80، ج ر عدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر لسنة 23مؤرخ في 06-00رقم قانون-

.2000دیسمبر سنة 25بتاریخ 
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عملا ھذا و%20و،أ%10تخفیضھا إلىویتم،خلال شھرینالتصریحإذا أودع تلقائي

.2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3221المادة بأحكام

أرباحھ الحقیقیة أوكما یعاقب القانون كل مكلف بالضریبة قدم تصریح ناقص عن مداخلھ 

:3النحو التالي على ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالمن قانون 193تطبیقا لنص المادة

كانإذا%15و،أو یساویھدج 50.000یقل عن مبلغ مبلغ المتملص منھكان إذا10%

المتملص الحقوق مبلغ كان إذاأو یساویھ، ودج  200.000 عن مبلغ قل یودج 50.000یفوق

.%25فتفرض غرامة تقدر بدج200.000یفوق مبلغ  امنھ

لمرتكبة من طرف المكلف تطبق نسبة زیادة موافقة لنسبة الإخفاء االقیام بأعمال تدلیسیة عند 

السنة حصة الحقوق التي تم إخفاؤھا مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس توافقبالضریبة

.الخ.%...100ب فع أي حق تحدد النسبة وعندما لا ید%  50عن ن تقل ولا یمكن أ

التصریح بالتنازل أو التوقف عن النشاط:د 

النشاط ب بالتنازل أو التوقف عنیجب على المكلفین بالضریبة أن یشعروا مفتش الضرائ

ھذا التنازل أو یحیطوه علما بالتاریخ الذي أصبح أو سیصبح فیھ ،أیام)  10( عشر ي أجلف

ستمرار لإاتفادي ل إسم المتنازل لھ ولقبھ وعنوانھیجب ذكرعند الإقتضاءوأو التوقف فعلیا

التصریحاتعندما یتم إیداع :"على  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة1الفقرة 322المادة نصت -1
بعد إنقضاء الأجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وإنما في غضوین 224و151و 99المشار إلیھا في المواد 

على عدم التصریح المنصوص علیھ في %25الشھرین الموالیین لتاریخ إنقضاء ھذه الأجال، تنزل نسبة الزیادة بقدر 
."عند خلاف ذلك %20إذا لم تتعد مدة التأخیر شھرا،وإلى %10إلى 192المادة 
.ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ال1الفقرة 322المادة 

  .ثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما2و1الفقرة 192المادة -2
.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون2و1الفقرة 193المادة -3
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في الخضوع للضریبة المستحقة على الأرباح أو المداخیل التي مازالت لم تفرض علیھا 

.1الضریبة

الإلتزامات المحاسبیة :ثانیا

والتقید التام بھا یتعین على المكلف بالضریبة إحترام إلتزامات أخرى ذات طابع محاسبي،

دارة إلى إمل على تقدیم الوثائق المحاسبیة والع،)أ (محاسبة تكون تامة طریق مسكعن 

).ج (حتفاظ بھا لمدة معینة وضرورة الإ،)ب (الضرائب 

اسبة حمسك م –أ 

ة الخاضعین للنظام الحقیقي إحترام المباديء المحاسبیبالضریبة ینالقانون المكلفألزملقد    

).2(ودفتر الجرد ،)1(دفتر الیومیةمسك الدفاتیر القانونیة منھاو

مسك دفتر الیومیة-1

،الیومیةبمسك دفتر قانون التجاري كل شخص طبیعي أو معنوي لھ صفة تاجرألزم ال

ولابد أن یكون موقع ومرقم ،2وكل المستندات التي تسمح بالتحقیق في ھذه العملیات یوما بیوم

ذین یمارسون نشاطات لدى المحكمة فیما یخص الأشخاص المن طرف القاضي التجاري 

ذین یمارسون نشاطات غیر تجاریة فدفتر یومیتھم یكونبالنسبة للأشخاص الأما،تجاریة

.الموجودة في مقر نشاطھمموقع من طرف رئیس مصلحة الضرائب

.1991من قانون المالیة لسنة 19المعدلة بمقتضى المادةوالرسوم المماثلة، من قانون الضرائب المباشرة 195المادة -1
، الصادرة بتاریخ 57ج ر عدد ،1991لسنة  یتضمن قانون المالیة،1990دیسمبر 31مؤرخ في 36-90قم قانون ر-

.1990دیسمبر سنة 31
.59-75الأمر رقم من 9المادة -2
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وذلك بتسجیل ،الدفتر الیومي بصفة دائمة ویومیایجب على المكلف بالضریبة أن یستعمل 

شھریا على الأقل مع إجمال نتائجھا دون شطب أو ترك بیاض یوم بیوم عملیات المؤسسة 

.المساعدة على مراقبة العملیات یومیابشرط أن یحتفظ في ھذه الحالة بكل الوثائق

دفتر الجرد  مسك -2

إجراء الجرد معنوي أول شخص طبیعي كإلى جانب مسك دفتر الیومي یقع على عاتق 

من والجرد یسمح برصد جمیع الحسابات ،1السنویة على جمیع عناصر الأصول والخصوم 

إذا كانت في وضعیة ربحوكذا معرفة وضعیة المؤسسة ،أجل إنجاز المیزانیة الختامیة

.أو خسارة

  ةتقدیم الوثائق المحاسبی:ب 

الضرائب كل الوثائق إدارةبالضریبة تقدیم في كل مرة وبطلب من المكلفیتعین على 

وفي حالة إذا ما تم مسك ،النتائج المصرح بھادقة وصحة تحقق من مدىوھذا ل،2المحاسبیة 

مصادق جمة محاسبة بلغة أجنبیة یجب أن یرفق التصریح بالوثائق المحاسبیة بوثیقة متر

.منھ مفتش الضرائبعلیھا من قبل المترجم المعتمد یقدمھا في كل مرة یطلبھا

الاحتفاظ بالوثائق المحاسبیة:د 

التي یجب على المكلف بالضریبة الاحتفاظ بالوثائق المحاسبیة وكل الوثائق الثبوتیة

من قانون 64المادة تطبیقا لنصت،سنوا)  10(عشر  لمدةیمارس علیھا حق الرقابة

المنصوص علیھا سواء في  بالدفاترالإحتفاظ یجب :"3التي نصت علىالجبائیةالإجراءات

.59-75من الأمر رقم 10المادة - 1

.من قانون الإجراءات الجبائیة  1الفقرة 18المادة -2
.من قانون الإجراءات الجبائیة64المادة -3
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لاسیما،وكذا الوثائق الثبوتیةوالوثائق المحاسبیةالتجاريلقانونالتشریع الجبائي أو في ا

) 10( عشرمدة  لأجل ا حق المراقبة والاطلاع والتحقیقالشراء التي یمارس علیھفواتیر

خر تاریخ ء من آیبدوھذا إ1من قانون التجاري12في المادة المنصوص علیھا سنوات 

."وتاریخ تحریرھا فیما یخص الوثائق الثبوتیة،للكتابة فیھا فیما یخص الدفاتیر

العون ضمانات المكلف بالضریبة من قبل حترم إیشترط لصحة إجراءات الرقابة الجبائیة 

.المكلف بالعملیة الرقابیة 

الفرع الثالث

ضمانات المكلف بالضریبة

مجموعة من لھ منح  لم یكتفي المشرع بتقریر إلتزامات على المكلف بالضریبة وإنما

كتلك  ،الإدارة الجبائیة أثناء ممارستھا للرقابةحمایتھ من أي تعسف من قصد لضمانات ا

.ثانیا (لمقررة بعد إعادة تقویم الضریبة اوتلك ،)أولا (المقررة قبل الشروع فیھا  (

ضمانات المكلف بالضریبة قبل الشروع في الرقابة:أولا

یستفید المكلف بالضریبة قبل الشروع في عملیة الرقابة من قبل أعوان الإدارة الجبائیة 

.)ب (وحقھ في الإستعانة بمستشار ،)أ ( بالرقابة  هكالإشعارمھمة الضماناتب

شعار بالرقابةالإ:أ

المكلف حقوق وواجبات مرفق بمیثاق  رقابةبة الجبائیة إرسال إشعار بالتسبق عملیة الرقا

وتاریخ وكذا ألقاب وأسماء ورتب المحققین،وفیھ تحدد سنوات موضوع التحقیق،،ةبالضریب

جانب الأجل القانوني الأدنى الممنوح إلىوالفترة التي یتم التحقیق فیھا،لتدخ أولوساعة 

10و9یجب أن تحتفظ الدفاتیر والمستندات المشار إلیھا في المادتین :"من القانون التجاري على12نصت المادة -1
...."سنوات )10(لمدة عشر 

.59–75من الأمر رقم 12المادة  
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،1ةالمحاسبیالرقابة في  یوما)10(والمقدر ب عشر للمكلف لتسویة أموره وتھیئة نفسھ 

.2في الوضعیة الجبائیة الشاملةرقابة المعمقة لبالنسبة  ل ایوم ) 15(خمسة عشر و

ستعانة بمستشارالحق في الإ:ب

للرد على یختاره بنفسھ یستعین بمستشار أنیحق للمكلف بالضریبة أثناء الرقابة الجبائیة 

العناصر المادیة المفاجئة لمعاینةلكن حضوره لیس ضروریا أثناء المراقبة طلبات التوضیح

.3قیمتھا إذا ما تم تأجیلھا التي قد تفتقد 

لایمكنھ الجبائیة للإدارةتجدر الإشارة أن المكلف بالضریبة الذي لم یصرح عن نشاطھ 

ما قامت بالتقدیر المباشر لضریبة بمناسبة الرقابة إذامستشار الاستعانة بالتمسك بحقھ في 

:4ولتأكید ذلك یمكن عرض وقائع ھذه القضیةالجبائیة 

قد مارس نشاطا تجاریا طیلة )س ع (حیث تتمحور وقائع القضیة أن المطعون ضده 

، لذا وجھت لھ إدارة الضرائب أن یقدم أي تصریح ضریبيدون1978-1977السنتین 

لذا قررت بعد ذلك بإصدار جداول ،بالتدقیقمتعلقین 1979جانفي  29بتاریخ إخطارین 

.)1979-1978و 1978-1977(المالیةفردیة متعلقة بالسنوات 

قرر إبطال الإعذارین على ،)الغرفة الإداریة (عرض النزاع على المجلس القضائي حیث 

في أن یساعده مستشارتشیر على أن المكلف لھ الحقإدارة الضرائب لم أنأساس

إلا أن في ھذه باطلا، ومن ثم ھذا الإجراء یعتبر،لمناقشة أسس التقدیر المباشریختاره

لأنھ كان یمارس نشاطا ولم یصرح بھ وبالتالي فإن حق الھذالا یستفید من)س ع (القضیة 

.الإجراء یعتبر صحیح

.من قانون الإجراءات الجبائیة4الفقرة 20المادة -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة3الفقرة 21المادة -2
.85عتیر سلیمان ، المرجع السابق، ص -3
.57-47ص ص ،المرجع السابق،سایس جمال-4
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لدى كتابة ضبط المجلس إدارة الضرائب بإیداع عریضة لقد دفعت تلك الحجج القانونیة

عن  1984فیفري 08القرار الصادر بتاریخ ستئنافلإ 1984فریل أ04الأعلى بتاریخ 

بیق الذي أخطا في تط)39681(تحت رقم )الإداریةالغرفة (المجلس القضائي بالجزائر 

.ولما كان كذلك وجب إلغاء القرار المبین في جمیع جوانبھ،القانون

الجبائیة ةتحدید مدة الرقاب:ج

المحاسبیة لا یمكن أن تستغرق مدة الرقابة بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجبائیة 

إذا كان رقم مؤسسات تأدیة الخدماتفیما یخص أشھر)3(بعین المكان أكثر من ثلاثة

كل و،النسبة لكل سنة مالیة محقق فیھادج ب1.000.000یتجاوز لا أعمالھا السنوي

یمدد ھذا و، دج 2.000.000إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یتجاوزالمؤسسات الأخرى

التوالي نوي لا یفوق على السأشھر إذا كان رقم أعمالھا)6(الأجل إلى ستة 

لا یجب أن ، وبة لكل سنة مالیة موضوع المراقبةبالنس دج10.000.000دج و 5.000.000

.1أشھر)9(جمیع الحالات الأخرى أكثر من تسعة تتجاوز مدة الرقابة في 

تتجاوز مدة الرقابة نأما بالنسبة للتحقیق في الوضعیة الجبائیة الشاملة لا یمكن أ

غیر أنھ لا یعتد بھذه المدة بناء على طلب المكلف للرد على طلبات التوضیح أو ،) 1( سنة

.2)2(إكتشاف نشاط خفي تمدد إلى سنتینوفي حالة ،رصدة  في الخارجتبریر الأ

للرقابة من طرف الإدارة في حالة إكتشافھا أن المعني بالتحقیق قد لا تحترم المدة المحددة 

أو غیر كاملة على طلبات ،أو قدم معلومات غیر صحیحة،ستعمل مناورات تدلیسیةقد إ

.التوضیح

.من قانون الإجراءات الجبائیة5الفقرة 20المادة -1
.الإجراءات الجبائیة من قانون4الفقرة 21المادة - 2
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ضمانات المكلف بالضریبة أثناء التقویم:ثانیا

في حقھ في معرفتة ما تم أثناء الإعلان عن نتائج الرقابةتتمثل ضمانات المكلف بالضریبة 

، )ب(منح لھ أجل للرد علیھاو،)أ(عن طریق إبلاغھ من طرف العون المحققالتوصل إلیھ

.)ج (نتھاء من عملیة الرقابة لا یمكن للإدارة تجدیدھاوفي حالة الإ

الرقابةالإبلاغ بالنتائج :أ

المكلف إحترام الإجراءات القانونیة منھا ضرورة إعلام یجب على الإدارة الجبائیة 

برسالة موصى علیھا مع وذلكغیاب إعادة تقویم حالة بالضریبة بنتائج الرقابة حتى في

.ستلام ار بالإإشع

حق الرد:ب

   جل أقبولھ بنتائج الرقابة في أویملك المكلف بالضریبة الحق في تقدیم ملاحظاتھ 

طلب وبإمكانھ،بمثابة قبول ضمنيالأجلویعد عدم الرد في ھذا ،یوما)40(ون أربع

إثباتات جدیدة غائبة إلى جانب إمكانیة تقدیم ،1حول مضمون التبلیغتفسیراتوتوضیحات 

.رة التحقیقأثناء فت

الجبائیةعدم إمكانیة تجدید الرقابة:ج

على نفس الضرائب المبینة في الإشعار وخلال تجدد الرقابةبائیة أن للإدارة الجلا یحق 

أو قدم ،المعني بالرقابة مناورات تدلیسیةل إستعمإذا إلا في حالة منھانتھاء الإعند  نفس المدة

غیر أنھ في حالة إذا وجد المراقب أثناء عملھ غش على ،2معلومات خاطئة أو غیر كاملة

.من قانون الإجراءات الجبائیة 5الفقرة 21و20ادة الم- 1

.ن الإجراءات الجبائیة من قانو6الفقرة 21المادة ، و7الفقرة 20المادة -2
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من الضرائب غیر المعنیة بالإشعار فإنھ یجب علیھ توجیھ إشعار أخر یتضمن أنواع أخرى 

.الضرائب الجدیدة

إذا كان المشرع الجبائي قد منح مجموعة من الحقوق للإدارة الضریبیة مقابل ضمانات 

لحد من ظاھرة التھرب لضمان فعالیة الرقابة الجبائیة للمكلف بالضریبة فھدفھ الوحید ھو

.الضریبي

المطلب الرابع

  يالضریبالتھرب في مكافحة  مدى فعالیة الرقابة الجبائیة

أو ،التي تھدف أساسا إلى التحذیر من أي محاولة غشالآلیاتمن بینالرقابة الجبائیةتعد  

لى معاقبة إو،الضریبیةلتزاماتنھ أن یتملص المكلف بالضریبة من الإعمل من شأممارسة 

نھ ھناك مجموعة من إلا أفي الواقع وتؤدي إلى توزیع أحسن للعبء الضریبي،تھربینالم

الأمر الذي ،)الفرع الأول (الیتھا في مكافحة التھرب الضریبينعكست على فعالعوامل التي إ

).الفرع الثاني(في أرض الواقعالمرجوة منھاحلول بغیة تحقیق الأھدافإستوجب إیجاد 

الفرع الثاني

مكافحة التھرب الضریبيل الرقابة الجبائیةفعالیةالتي تحد منالعوامل

 ا توجد جملة من المشاكل أو المعوقات التي تحول دون تحقیق الرقابة الجبائیة لأھدافھ

الرقابة ونقص تنظیم ،)ثانیا (ونقص فعالیة الجھاز الإداري ،)أولا(ص في التشریع كنق

).رابعا(الاقتصاد الموازيوإتساع ،)ثالثا(الجبائیة 
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نقص في التشریع:أولا 

ثیرالتي تستقرار القوانین الضریبیة عدم إك نقائصب التشریع الضریبي الجزائريیتسم 

تطبیقا تطبیقھاصعوبة وھمھا من طرف أعوان الإدارة الجبائیةالكثیر من الصعوبات حول ف

الاقتصادیة الحاصلة التي أفرزت عدة للتطورات ، وعدم مواكبتھا 1رض الواقع أفي  صحیحا

الجبائیة مازالت اتالإدارمعظم تحدیات خطیرة لا تتماشى مع النظام الرقابي الجزائري ف

ص التشریعیة التي تكفل الحمایة النصوإلى جانب قلة ، تعالج مختلف الملفات بوسائل تقلیدیة

.عوان الإدارة الجبائیة أثناء ممارسة مھامھم الرقابیة لأ

ص فعالیة الجھاز الإداريقن:نیاثا

والإمكانیات المادیة ،)ا(ح في الإمكانیات البشریة الجبائیة من نقص فادالإدارةتعاني    

.القیام بمھامھم على أحسن وجھا یمنع أعوان الإدارة الجبائیةمم ،)ب(

نقص الإمكانیات البشریة:ا

ا وإنم،الضریبي والمكلف بالضریبة لوحدھمالا تقع تبعیات التھرب الضریبي على المشرع 

:لى النقائص التالیةوھذا یعود إتقع كذلك على الإدارة الجبائیة

 الذین بعدد المكلفین بالضریبة مقارنةوالمفتشینالمحققینالنقص الفادح في عدد

رمجتھا قد لافالمؤسسة التي تم ب،ھاكس سلبا على تباعد فتراتللرقابة مما ینعیخضعون

.یعاد برمجتھا لسنوات طویلة أو مدى حیاتھا

.114ص ،السابقالمرجع، قتال عبد العزیز- 1



مكافحة التھرب الضریبيآلیاتالفصل الثاني  

121

في موظفي الإدارة الجبائیة خصوصا مع التطورات الاقتصادیة غیاب الكفاءة والخبرة

والتكنولوجیة التي تستدعي كفاءات جد متخصصة بسبب نقص المعاھد والمدارس 

.1في المجال الضریبيالمتخصصة لتكوینھم 

المادیةالإمكانیاتنقص :ب

 وسائل النقل المصلحیة یمنع أعوان الإدارة الجبائیة من ممارسة مھامھم الرقابیة نقص

لكترونیة التي یقوم بھا صعوبة مراقبة المعاملات الإ، وكذاخصوصا في المناطق البعیدة

.المكلف بالضریبة بسبب نقص أنظمة الإعلام الآلي على مستوى أجھزة الرقابة

خلق الفساد الإداري في  ساھم الجبائیة الإدارةعوانلأالممنوحة تدني مستوى الأجور

.وقبول الرشوة من قبل المكلفین بالضریبة بھدف عدم إدراجھم في برنامج الرقابة

مدیریة (التي تحارب التھرب الضریبي الإداراتالجبائیة والإدارةبین  ما التعاون الضئیل

.2...)التجاريمصالح السجل ،البنوكالتجارة والجمارك،

نقص تنظیم الرقابة الجبائیة:ثالثا

زداد التھرب الضریبي حدة وخطورة ولعل السبب یعود إلى نقص تنظیم الرقابة الجبائیة إ

:ویظھر ھذا النقص من خلال ما یلي

ذین لا المكلفین الوالقیام ببرمجة،3نقص تأطیر الرقابة الجبائیة سواء كما أو نوعا

.بالنسبة للخزینة العمومیةجبائیایمتلكون خطرا

.101-100، ص ص المرجع السابق، طورش بتاتة - 1

.17، ص المرجع السابق، بن أعماره منصور- 2

.16ص ،المرجع نفسھ، بن أعماره منصور- 3
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التحایل تماشیا مع تطور تقنیات رقابةر إختیار المؤسسات القابلة لعدم تحدیث معایی

فالإدارة العامة للضرائب ھي التي ،1المعاملات الالكترونیةببروز خصوصاالقانوني 

مفتشیات تتحكم في برنامج الرقابة بإقتراح من المدیریات الولائیة للضرائب أو 

أو إختیار المعاییر ،فھذه الأخیرة لا تملك الحریة المطلقة في برمجة المكلفین،الضرائب

.التي تتماشى مع التطورات الحدیثة

الاقتصاد الموازيإتساع :رابعا

إنقاص من فعالیة دور وزدیاد التھرب الضریبي إقتصاد الموازي بشكل كبیر في ساھم الإ

ویتجسد ھذا ،حیث تفلت الكثیر من الأنشطة من الرقابة،مكافحتھالإدارة الجبائیة في

مما أدى إلى حرمان الخزینة ، 2تخلق منافسة غیر مشروعةالاقتصاد بالقیام بالأعمال 

.العمومیة من موارد مالیة معتبرة 

إلى السوق من التجارة في الجزائر تذھب %60لقد أكدت وزارة التجارة على أن حوالي 

تاجرا خلال الفترة الممتدة بین 626.781وعدد التجار الوھمیین قد بلغ نسبة ،الموازیة

كشف تحقیق قامت بھ مدیریة التجارة لولایة الجزائر صددھذا الوفي ،1997-2002

سوق موازیة تنتشر عبر مساحات وأماكن عمومیة 96بأن ھناك حوالي 2004العاصمة سنة 

.3بشكل عشوائي

دریة العامة للضرائب أن عدد العملیات الرقابیة التي قامت بھا إدارة الضرائب صرحت الم

زیة من خلال مكافحة السوق المواعملیة رقابیة في مجال5260وصل إلى  2005سنة 

قتراح عدم فتح أفضت إلى إاقبة عملیات الإستراد ومر،عملیات تطھیر التجارة الخارجیة

.117ص ،المرجع السابق، قتال عبد العزیز- 1

.63ص ،المرجع السابقلابد لزرق،- 2

بورعدة حوریة، الإقتصاد غیر الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازي، مذكرة تخرج لنیل شھادة -3
، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، )تخصص الإقتصاد الدولي (الماجستیر في الإقتصاد 

.128، ص 2014-2013جامعة وھران، 
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وتم بعد التحري منع التوطین البنكي لأكثر من ،ملف 1800دة في البنوك لما یقارب أرص

.1متعاملا  1382

كما صرح المجلس الجزائري الاقتصادي والاجتماعي أن نسبة الموارد المالیة التي فقدتھا 

.ملیار دج سنویا200تصل إلى حوالي بسبب التھرب من الضریبة الخزینة العمومیة 

تعتبر من بین الأسباب التي ساھمت في الحد من فعالیة إذا كانت مجمل العوامل السابقة 

فالأمر یستدعي معالجتھا بإتخاذ ،الرقابة الجبائیة في تحقیق أھدافھا في أرض الواقع

   .مختلفةتدابیر

الفرع الثالث

تفعیل الرقابة الجبائیةمتطلبات 

الأطرإیجادضرورة مكافحة التھرب الضریبي لتفعیل الرقابة الجبائیة  ل مریتطلب الأ

سین تح وذلك من خلال العمل على،فعالیة في المیدانذات التي عن طریقھا تكون لیاتوالآ

إجراءات، وتفعیل )ثانیا(الضریبيالإداريوتفعیل الجھاز،)أولا(التشریع الضریبي

  .)خامسا( الأخرىبالإداراتالجبائیة علاقاتھاالإدارةوضرورة توطید ، )رابعا(البرمجة 

تحسین التشریع الضریبي:أولا

قوتھا من تستمدإو،مھمة في مكافحة التھرب الضریبيوسیلةتعتبر الرقابة الجبائیة

:الخطوات التالیةبإتباعالتشریع الضریبي مما یستدعي ضرورة تفعیلھ 

لسھولة فھمھ من والاستقراریمتاز بالعدالة والبساطةواضح صیاغة تشریع ضریبي

ذین بدورھم یلتزمون بشرحھ للمكلفین بالضریبة على ال،2طرف موظفي الإدارة الجبائیة 

.نحو صحیح 

1 -www . djazairess. com / elmassa/ 14500/consulté le 22 -11 -2008.
2 - G. Tixier et G. Gest, Op cit, p 153.
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 جراءات المنازعات وإضفاء الشفافیة وإ،المتعلقة بالرقابة الجبائیةالإجراءاتتبسیط

یة للرقابة ستمراراءات القانونیة لإعطاء طابع الإمراجعة بعض الإجر، وضرورة 1علیھا

قمع الغشل بائیة التدخل في الوقت المناسبحتى یتسنى لأعوان الإدارة الجالجبائیة 

.2كمراجعة مدة التقادم

الإدارة الجبائیة الحمایة القانونیة لأعوان ضرورة صیاغة نصوص قانونیة تضمن

.3ةعتداءات التي یمكن أن یتعرضوا لھا أثناء تأدیة مھامھم الرقابیلحمایتھم من الإ

تحسین الجھاز الإداري الضریبي:ثانیا

مما یستدعي ضرورة تفعیلھ ،عصرنةیتسم الجھاز الضریبي الجزائري بعدم الكفاءة وال

سیئة ضریبة موضوعیة وعادلة إلى ضریبةیحول أنغیر الكفء یمكنھ الإدارين الجھاز لأ

.)ب(والمادیة،)ا(البشریةالإمكانیاتتوفیر  مرلذا یتطلب الأ

البشریةالإمكانیاتتوفیر :أ

:ءات التالیةرجیل الرقابة الجبائیة أن تقوم بالإیجب على الدولة بھدف تفع

 متخصصین في مجال الرقابة الجبائیة الجبائیة بعدد كافي من الموظفین تدعیم الإدارة

تكثیف للقضاء على التباین الموجود بین عدد المكلفین بالضریبة وعدد الموظفین بھدف

التمتع بسلوك و ةوخلقیة وعملی ةعلمی سأسعلى قائھم تإن، وضرورةالرقابة الجبائیة

.4كفاءة متخصصة ومؤكدةو معقولةقدمیة أو حضاري 

.34ص ،المرجع السابق، ولھي بوعلام- 1

.من قانون الإجراءات الجبائیة39المادة - 2

.102ص ،المرجع السابق، طورش بتاتة- 3

.19ص المرجع السابق،، بن أعماره منصور- 4
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 إلى نتائج حقیقیة أثناء عملیة الرقابة لضمان الوصول مراعاة مبدأ التخصص في الوظیفة

بغیة تحسین ضرورة ترقیة أخلاقیات المھنة و،1لسھولة معالجة الملفات وربح الوقت

.2الأداء الوظیفي عن طریق تحسیس أعوان الإدارة الجبائیة بمسؤولیتھم  وحقوقھم

 ضرورة التكوین المستمر عن طریق وضع برنامج دوري یتماشى مع التغیرات التي

جھاز نولوجیا لرفع كفاءة والتدریب المستمر على أدوات التك،یشھدھا النظام الضریبي

فتح مراكز ومدارس كافیة عبر مختلف جھات الوطن قصد تكوین إطارات و،الرقابة

.3متخصصة  رقابیة

المادیةالإمكانیاتتوفیر:ب

:إتخاذ ما یليتفعیل دور الرقابة الجبائیة في مكافحة التھرب الضریبيل یتعین على الدولة 

 نطاق الرقابة توسیععوان الإدارة الجبائیة بھدف توفیر وسائل النقل المصلحیة لأضرورة

طمئنان المكلفین لإ والنائیة التي یكثر فیھا التحایلالجبائیة لیشمل المناطق البعیدة 

.4إلیھموصعوبة الوصول بمحدودیة إمكانیات الإدارة الجبائیة

 یلتزمون ذین لل ضرورة منح مكافآتولأعوان الإدارة الجبائیة المادیةالأوضاعتحسین

ت آفئاتخصیص مكوضرورة ، المقدمة لھمالإغراءاتلسد منافذ  بأخلاقیات المھنة

.5الجبائیة في ممارسة مھامھم الرقابیةالإدارةأعوان مع ن الذین یظھرون تعاوناللمكلفی

.102طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 1

.119قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص - 2

.111لابد لزرق، المرجع السابق، ص - 3

.103طورش بتاتة، المرجع نفسھ، ص - 4

.34ص ،لمرجع السابقا،ولھي بوعلام - 5
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سمح بتحسین عملیة تحیث الآليالإعلامبأجھزةمصالح الرقابة الجبائیة وربطتجھیز

وتحلیل كل المعلومات ،عن طریق برمجة الملفات المراد مراقبتھاالرقابة الجبائیة 

.1قیاسیةأوقاتالخاصة بالمكلفین في 

بھدف الحد الإجراءاتوضعت العدید من الإدارة الضریبیة أن في ھذا الصددالإشارةتجدر 

:منھامن التھرب الضریبي

 على كل التصریحات بإظھارهوإجبار المكلفین الإحصائيإستحداث رقم التعریف

.2النشاط الممارسوالوثائق التي لھا علاقة ب

 تسجیل المكلفین المتھربین من دفع الضریبة في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي

والتجاریة ویتم إنجازھا،والجمركیة،والتنظیمات الجبائیةالفات الخطیرة للتشریعاتالمخ

ضرورة إستبعادھم من المشاركة في أیة ، ومن ثم من طرف المدیریة العامة للضرائب

.3من عملیات التجارة الخارجیةو،مناقصة تخص الصفقات العمومیة

 السجل التجاري إلى تقدیم شھادة الوضعیة الجبائیة مسلمة من  فيإخضاع كل طلب شطب

ولو ساعة التي تلي تقدیم الطلب حتى48خلال رة الجبائیة المختصةطرف مصالح الإدا

.4لكن في ھذه الحالة الأخیرة لا یمكن إعفائھ من المتابعة،كان مدینا للخزینة العمومیة

.338ص ،المرجع السابق،....شذرات النظریة ، خلاصي رضا- 1

یجب على الأشخاص الطبیعین والمعنویین المزاولیین نشاطا صناعیا أوتجاریا أو حرا أو تقلیدیا أن یشیروا إلى رقم "-2
".التعریف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطھم 

.21-01قانون رقم من34المادة 
.2009الیة التكمیلي لسنة من قانون الم29المادة - 3

.2009لسنة من قانون المالیة التكمیلي 66المادة - 4
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 للإدارة الجبائیة وتطویرھا بإنشاء ثلاث ھیاكل إداریة مدیریة إعادة التنظیم الھیكلي

بھدف التحكم في 2والمراكز الجواریة للضرائبومراكز الضرائب1كبریات المؤسسات

وخصص لھا خلایا إستقبال ،وتفعیل الرقابة الجبائیة،وتحسین الخدمات،الموارد المالیة

لتزاماتھم وحقوقھم لنشر المكلفین بالضریبة وإعلامھم بكل إستقبال وإعلام بھدف تنظیم وإ

.3الوعي الضریبي وخلق علاقة مبنیة على الثقة معھم

تفعیل إجراءات البرمجة :ثالثا

الجبائیة من أجل تفعیل التدابیر المتعلقة بإجراءات الرقابة من حیث الإدارةعلى  لزمی

:عملیة البرمجة إتباع الخطوات التالیة

ضرورة و،نجازھاختیار العملیات التي یتم إة عند إوجوب وضع طرق عقلانیة وفعال

.السابقةعات المحققة في العملیات الإستفادة وإستغلال نتائج المراج

وترك الحریة للمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة ومفتشیة ،تحسین وسائل الفحص والرقابة

الضرائب في إعداد برنامج الرقابة الجبائیة وفقا لمعاییر دقیقة ومتطورة تتماشى مع 

الرقابة العامة بكتمال مراحل الرقابة الجبائیة بدءا إضرورة ، مع 4التطورات التكنولوجیا

ودقیقة حول مدى صحة نتائج صحیحةإلى بھدف الوصول وصولا للرقابة المعمقة

.التصریحات المكتتبة

تقوم مدیریة كبریات المؤسسات بمراقبة وتسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات الكبرى التي تتعدى رقم أعمالھا سنویا مئة -1
).دج1.000.000.000(ملیون دینار

.50ص المرجع السابق،، بن أعماره منصور
المراكز الجواریة"أما،بتسییر المؤسسات المتوسطة والصغیرة ومختلف المھن الحرة"الضرائبمراكز "تختص -2

.فتقوم بتسییر المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الجزافي"للضرائب
.104،المرجع السابق،ص طورش بتاتة

رجیة لإدارة الضرائب تنظیم المصالح الخا، یحدد 2006سبتمبر18مؤرخ في 327-06مرسوم تنفیذي رقم -3
.2006سبتمبر سنة 24الصادرة بتاریخ 59ج ر عدد وصلاحیاتھا،

.34ص المرجع السابق ،، ولھي بوعلام- 4
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الأسالیب الكمیة في عملیة البرمجة ولیس على الأسالیب النوعیة عتماد على یجب الإ

نشطة مختلفة لأن التھرب بھدف تنویع أشكال الرقابة لضمان إتساع نطاقھا لتشمل أ

الوثائق التي أساس العمل على تقویة الرقابة على ، والمیادینمس جمیع الضریبي 

.1أصبحت أھم صور الرقابة الجبائیة في الوقت الحاضر

تغیر مكانھأو،تنھیھأو،برمجة كل المؤسسات التي تتوقف مؤقتا عن نشاطھاضرورة

وأعضائھا للتحقیق ومسیري المؤسساتأصحاب المھن الحرةكما یستدعي إخضاع 

.المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة

 محاربة القطاع الموازي بتنظیمھ وإدخالھ في الوعاء الضریبي بھدف تنمیة الحصیلة

بإلزامیة التصریح ویكون ذلك مستوى معین من المنافسة النزیھةوضمان،الضریبیة

.وتشدید العقوبات على المخالفینبھویة المكلفین

والتنسیق مع الإدارات الأخرىتكثیف التعاون :رابعا

لقة بالمتھربین من دفع الجبائیة بھدف الحصول على المعلومات المتعالإدارةعلى یتعین 

التعاون المشترك من شأنھ أن وھذا ،والتجارةتوطید العلاقة مع إدارة الجماركالضریبة

.فیما بینھامختلطة رقابة إجراءب  یجابیة في مكافحة التھرب الضریبيیسفر على نتائج إ

290-97بصفة رسمیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 2الفرق المختلطةتأسیسلقد تم  

والجمارك الضرائبإداراتوالتي تتشكل من ممثلي 1997جویلیة 27المؤرخ في 

.371ص المرجع السابق،، .....شذرات النظریة ، خلاصي رضا- 1

بموجب قرار وزاري مشترك بین تحدث الفرق المختلطة للرقابة بمعدل فرق أو عدة فرق على مستوى كل ولایة،"-2
...."الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة 

لجان التنسیق والفرق تأسیس، یتضمن 1997جویلیة سنة 27مؤرخ في 290-97لتنفیذي رقم المرسوم امن 12المادة 
50المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمھا ،ج ر عدد 

.1997جویلیة سنة 30الصادرة بتاریخ
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) 3(كل ثلاثة  2برنامج المراقبة الذي تضبطھ لجنة التنسیق الولائیة، وتكلف بتنفیذ1والتجارة

ذین ینجزون والمعنویین الوتقوم خاصة بعملیات الرقابة لدى الأشخاص الطبیعیین،أشھر

عملیات إستراد بالجملة أو التجزئة بھدف التأكد من مدى تطابقھا مع التشریعات الجبائیة 

:ما یليإتباع بولتفعیل دورھا یستوج، 3والجمركیة والتجاریة

المتابعة وضرورة ، عتماد على معیار التخصص والكفاءةرق بالإالتأطیر الجید لھذه الف

.من قبل المصالح المركزیةتھالأنشطالدقیقة 

بصفة  عن طریق تبادل المعلومات المھمة ةالمشترك بین الھیئات الثلاثتعزیز التعاون

علام التي تسمحتصال والإالمتھربین خاصة عن طریق وسائل الإكتشافتلقائیة لسھولة إ

.4تصالات خاصة بكل العملیات المحققة الحصول على إفي أجال جد قصیرة 

الأمر إلا أنالتھرب الضریبي ظاھرة إذا كانت الرقابة الجبائیة آلیة مھمة لمكافحة 

أصبحت ذات ھذه الظاھرةلأنالجزائریةدولةلل الإقلیمیةحدودالخارج یستدعي توسیعھا

.معھاتفاقیات جبائیة دولیةإبرام أخرى بإالتعاون مع دولب ویكون ذلك ةدولی صبغة

.290-97لتنفیذي رقم المرسوم امن 11المادة -1
مدیر الضرائب (الضرائب والجمارك والتجارة من أعظاء دائمین والمتمثلین في تتشكل لجنة التنسیق الولائیة بین -2

إضافة ،)ومدیر المنافسة والأسعار بالولایةورئیس قطاع مكافحة الغش أو رئیس مفتشیة قسم الجمارك بالولایة،بالولایة،
لإقتصادیة وقمع الغش كل فیما یخصھ المركزي للتحقیقات اوالمدیر العام للجمارك ،لى ذلك یقوم المدیر العام لضرائبإ

بتعین الأعظاء الإضافیین الذین یتم إختیارھم من بین الموظفین الذین لھم على الأقل رتبة نائب مدیر ولائي أو رتبة 
.تعادلھا

.290-97من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -
.290–97رقم التنفیذيمن المرسوم18المادة - 3

.16، ص ، المرجع السابقمنصوربن أعماره - 4
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المبحث الثاني 

تفاقیات الجبائیة الدولیةالإ
دولیة وأخذت بعدا عالمیا مع إنتشار أصبحت ظاھرة التھرب الضریبي ذات صبغة 

نمو في الذي یتجسد نفتاح الاقتصادي عالم نحو تبني سیاسة الإوإتجاه بلدان ال،ظاھرة العولمة

زیادة مما أدى إلى یتمیز بثروة المعلوماتحجم المبادلات التجاریة الدولیة في عصر

ضرورة حتمیة عن طریق دوليلذا أصبح التعاون ال،التھرب الضریبي الدولي بكل سھولة

  .ة یتفاقیات جبائیة دولإإبرام 

لتخفیف من حدة التھرب الضریبي على الصعید لقد أبرمت الدولة الجزائریة عدة إتفاقیات 

لتعاون والتنمیة عملا بمبادئ الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة اولي وفقا لقواعد معینة دال

ھاتحدید مفھومیتطلب مرالأ، لذاالنموذجیة لھیئة الأمم المتحدةتفاقیةوالإ،الاقتصادیة

،) ثالثالمطلب ال(ونطاق تطبیقھا،)نيالمطلب الثا(والتنظیم القانوني لھا ،)الأولالمطلب (

.)المطلب الرابع (وما مدى فعالیتھا في مكافحة التھرب الضریبي الدولي 

الأولالمطلب 

تفاقیات الجبائیة الدولیةمفھوم الإ
ومصدرا من مصادر الجبایة الدولیة قانونیة فعالةتعتبر الإتفاقیات الجبائیة الدولیة أداة

المشاكل الضریبیة إیجاد حلول لكل یتمثل في وھدفھا ،لى جانب القوانین الداخلیة للدولإ

إضافة ،بالضریبةالتي یعاني منھا المكلف زدواج الضریبي الدولي كلة الإوعلى رأسھا مش

إعطاء تعریف دقیق لھذه الإتفاقیات یستدعي، لذا الأمر لى مكافحة التھرب الضریبي الدوليإ

.)الثانيالفرع(إبرامھا  ءالأھداف التي تسعى الدولة من وراوتحدید،)الأولالفرع (
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الفرع الأول

تعریف الاتفاقیات الجبائیة الدولیة

والتي یمكن ،اھدات دولیة تخضع للقانون الدوليالدولیة معتفاقیات الجبائیة تعتبر الإ

إتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر "على أنھا 1لمعاھدات لقانون انا یتعریفھا حسب إتفاقیة فی

ویخضع للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر وأیا كانت التسمیة المطبقة 

.2"علیھ

على معاھدة دولیةقد تتعدد التسمیات التي تستخدم للدلالة أنھھذا التعریف خلال یظھر من 

:والتي یشترط فیھا ما یلي

تتمتع بأھلیة ن تبرم بین أشخاص القانون الدولي أي من طرف دولتین أو أكثرأیجب

تفاق الشفوي قة ومكتوبة إذ لا یمكن إعتبار الإأن تكون موثو دقانونیة، ولابوشخصیة 

والھدف من ذلك ھو ،جموعة من الدول أنھا معاھدة دولیةممثلي دولتین أو مالذي یتم بین 

.في حالة نشوب نزاع بین أطرافھاإثبات ما تم الإتفاق علیھ

 امات قانونیة للأطراف ترتیب أثار قانونیة أي إنشاء حقوق وإلتزأن یكون ھدف المعاھدة

.3لأحكام للقانون الدوليھاضرورة خضوع موضوع، مع المتعاقدة

تلك  تتمثل في فیمكن لنا إعطاء تعریف للإتفاقیات الجبائیة الدولیة من خلال ما سبق 

 ةضریبیأمورحول موضوعھا ویدور،المعاھدات الدولیة التي تبرم بین دولتین أو أكثر

من قبل لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لیتم الاتفاق على وضع "اتفاقیة فیینا"إعتمدت -1
برام أي معاھدة، أو لإ الذي تعتمد علیھ الدولوالتي أصبحت المرجع الأساسي،1969مشروع قانون المعاھدات لسنة 

.1980ینایر لسنة 27ودخلت حیز التنفیذ في ،دولیةإتفاقیة 
بلمدیوني محمد، إنھاء المعاھدات الدولیة وإیقافھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي العام ،                 

.7، ص 2009-2008،شلفكلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة
.فیینا لقانون المعاھدات من اتفاقیة 2المادة - 2

.16-15ص ص ،نفسھبلمدیوني محمد، المرجع- 3
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بالنسبة لمجموعة من الضرائب ھاتنظیم العلاقات الضریبیة فیما بینتھتم بلأنھا ةوعام ةمحض

على  وإیجاد حلول للمشاكل الضریبیةوالثروة والتركات،،الدخل ىخاصة منھا الضرائب عل

.الصعید الدولي

الدول بھدف ووسیلة لتدعیم التعاون فیما بینت الجبائیة الدولیة أداة قانونیةبما أن الإتفاقیا

.تحقیق  أھداف مختلفة

لفرع الثانيا

الإتفاقیات الجبائیة الدولیةأھداف 

الدولة الجزائریة من وراء إبرامھا للإتفاقیات الجبائیة الدولیة منھا تسعى مختلف الدول 

،)أولا(إلى تحقیق أھداف مختلفة وعلى رأسھا الحد من مشكلة الإزدواج الضریبي الدولي 

، )ثالثا(حمایة المكلفین بالضریبة وضمان ،)ثانیا(ومكافحة ظاھرة التھرب الضریبي الدولي

).رابعا (الأجنبي وتشجیع الإستثمار

منع حدوث مشكلة الإزدواج الضریبي الدولي:أولا 

الجبائیة الدولیةالدول إلى إبرام الإتفاقیاتالأساسي الذي دفع د السبب والھدف ویع

الناحیة القانونیة فرض نفس یقصد بھا من لتي او،مشكلة الإزدواج الضریبي الدوليالحد من 

من  وفي نفس المدة،وعلى نفس المكلفالضریبة أكثر من مرة على نفس الوعاء الضریبي،

:ومن أمثلة ذلك،1قبل دولتین أو أكثر

 لیس فقط أن تفرض علیھ الضریبةبحیث یحق لكل دولةأن یكون المكلف مقیما في دولتین

.على مداخلیھ المحققة فیھا إنما جمیع مداخلھ المحققة في الدولة الأخرى

1 -DUBUT ( Thomas) ," Les commentaires de modèle de convention fiscale de l OCDE et
l’interprétation , Presses contre le double imposition" , revue de la recherche juridique (R. R. J) ,
presses universitaires D’AIX Marseille, 2000, p 1450.
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وبالتالي فإن ممارسة شخص ،دولة أخرى فيویحصل على دخل إذا كان مقیم في دولة ما

لك دفع ضریبة لتب غیر دولة إقامتھ فسیكون ملزم لنشاط یحقق من ورائھ دخلا في دولة

.وفي نفس الوقت ملزم بدفع ضریبة للدولة إقامتھ،الدخلالدولة بإعتبارھا مصدرة 

أو ،أما من الناحیة الإقتصادیة فیقصد بالازدواج الضریبي الدولي فرض نفس الضریبة

على ضرائب متشابھة مرتین بالنسبة لنفس الوعاء الضریبي من طرف دولتین أو أكثر 

زدواج الضریبي القانوني الذيیختلف بھذا العنصر الأخیر عن الإف ،شخصین مختلفین

على ضریبة التي تلتزم بدفعیشترط فیھ وحدة المكلف بالضریبة كالشركات المساھمة 

.1الأرباح الموزعة على المساھمین فیھاوضریبة أخرى على، أرباحھا

شكلة الإزدواج الضریبي الدوليحدوث مساھمت فيت مجموعة من الأسباب لقد تضافر 

:أھمھا

 حتى خارج حدود إقلیمھا بما یخدم مصالحھا دون 2تمسك الدول بمبدأ السیادة الضریبة

ودون ،والمعاییر التي تعتمد علیھا لفرض الضریبةالضریبیة،نظر إلى باقي التشریعاتال

وتبني الدول لسیاسة عتبار مصلحة المكلف وھذا مع إنتشار ظاھرة العولمةخذ بعین الإالأ

.وتحریر التجارة الخارجیة في عصر یتمیز بثروة المعلومات ،قتصادينفتاح الإالإ

 إزدیاد الإنفاق العام دفع بالدولة إلى تمدید إختصاصھا الضریبي خارج حدودھا الإقلیمیة

على رعایاھا الموجودین في الخارج بغیة زیادة الحصیلة الضریبیة دون مراعاة  حدوث

على مبدأ شخصیة الضریبة لتحدید المقدرة عتماد الإ، ومشكلة الإزدواج الضریبي الدولي

.395المرجع السابق ، ص عواضة حسن ، قطیش عبد الرؤوف ،- 1

سلطتھا في وضع نظام ضریبي في إطار قانوني بشرط أن یكون مستقل عن "بمبدأ السیادة الضریبیة للدولة"یقصد-2
.جمیع الأنظمة الضریبیة التي تنافسھ

BEN SALHI Mustapha, Droit fiscal international et expérience algérienne, Office de publication
universitaires, Alger, 1987, p 7.



مكافحة التھرب الضریبيآلیاتالفصل الثاني  

134

بھدف فرض ضریبة عادلة ھریبة مما یؤدي بالدولة من متابعتبالض مولالتكلیفیة للم

.1بتحدید دخلھ كلھ مھما كان مصدره

 ووضع ،دول تتبع سیاسة تشجیع الإستثمار الوطنيفھناك إختلاف المراكز المالیة للدول

،مشاریعھافي تمویل الوطنیة أموالھاحد لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة بسبب كفایة 

، وتمسك معظم الدول بقائھا محلیاوضمان ورغبتھا في المحافظة على أموال رعایاھا 

تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضرائب على بعض المكلفین من دول أجنبیة ب

.2معینة

المكلف  تمسزدواج الضریبي الدولي أثار ضارة الإیترتب عن حدوث مشكلة 

المالیة التي كان من هعوائدل عبئا ثقیلا بالنسبة لھ وتقلص وتمث،شكل مباشربالضریبة ب

الضریبة، دفعب إلتزامھللتھرب منإلى إستخدام كافة السبل ھوھذا قد یدفعالمنتظر أن یحققھا،

أمام حركة رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى بھدف  احقیقیاتشكل حاجززیادة عن ذلك 

.لى إضعاف العلاقات الإقتصادیة الدولیةإمما یؤدي ،إستثمارھا

مبادئھا التي إستمدت 3الإزدواج الضریبي الدوليلمنع إتفاقیات الجزائر عدة لقد أبرمت 

تفاقیة النموذجیة الإو،OCDE(4(منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة ل الإتفاقیة النموذجیةمن 

.335ص السابق،عباس محرزي محمد، المرجع- 1

.21ص،لمرجع السابقبوقروة إیمان، ا- 2

الإزدواج الضریبي الدولي لذلك أبرمت العدید من الإتفاقیات الثنائیة لمنع حدوثھا لقد إھتمت الدولة الجزائریة بمشكلة -3
رئاسي المرسوم ا مع مجلس وزراء البوسنة والھرسك، المصادق علیھا بمقتضى النذكر منھا تلك التي أبرمتھ

.2010ر سنة ینای31الصادرة بتاریخ 08د  ،ج ر عد2010ینایر سنة 11مؤرخ في 11-10رقم 
.187-09رانیة، المصادق علیھا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم وتلك المبرمة مع الجمھوریة الإسلامیة الإی-

قامت اللجنة الضریبیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بنشر تقریر بعنوان مشروع الاتفاقیة النموذجیة بشأن -4
بعدما أعید تسمیتھا بلجنة الشؤون الضریبیة 1967مكافحة الإزدواج الضریبي على الدخل والثروة، كما قامت في سنة 

ومن ثم تم نشرھا وتنقیحھا عدة مرات، وتعتبر المرجع الأساسي الذي بتعدیلھا حتى تتماشى مع التغیرات الاقتصادیة،
.تعتمد علیھ مختلف الدول لإبرام إتفاقیات جبائیة دولیة لمكافحة الازدواج الضریبي الدولي 

.51المرجع نفسھ، ص بوقروة إیمان، 
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تصاص الضریبي لكل دولة من خلال تحدید مجال الإخONU(1(منظمة الأمم المتحدةل

كإعفاء المكلف بالضریبة في وذلك بإتباع طرقا مختلفة كطریقة الإعفاء،تفاقیةطرف في الإ

وإما بإتباع طریقة الخصم حیث تخصم دولة دولة أخرى،دولة إقامتھ بالنسبة لدخل حققھ في 

لمعالجة لمبلغ الذي دفعھ على دخلھ أو ثروتھ في دولة مصدر الدخل اإقامة المكلف بالضریبة

.واج الضریبي الإزمشكلة 

مكافحة التھرب الضریبي الدولي :ثانیا

منع حدوث من وراء إبرامھا لإتفاقیات جبائیة مع دول أخرى على لا یقتصر ھدف الدول

إلى محاربة التھرب الضریبي الدولي عن طریق أیضا إنما تسعى ،مشكلة الإزدواج الضریبي

ھذا ما تم النص وفقا لشروط معینةللمكلفین المعنیین يتبادل المعلومات حول الوعاء الضریب

،(OCDE)ظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیةالنموذجیة لمنمن الإتفاقیة)26(لمادةعلیھ في ا

على الإطار الذي من خلالھ تتعاون الدول وتقدم الدعم لبعضھما )27(ونصت أیضا مادتھا 

.2البعض طبقا للقواعد الخاصة بتشریعاتھا وذلك بغیة تحصیل دیونھا من المكلفین

ریبي الدولي من قبل فریق من الخبراء الذي لقد إعتمد مشروع اتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة لمعالجة الازدواج الض-1
وفي ،1980، والتي تم نشرھا في سنة 1979إجتماعھ الثامن بجنیف لسنة یتشكل من الدول المتقدمة والنامیة في 

تجدة، وأیضا بسبب قتصادیة المسفریق الخبراء فریق أخر لتعدیل الإتفاقیة لتتماشى مع التطورات الإشكل 1997 سنة
.تفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ل أحكام الإتعدی

لقد تضمنت الاتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة تقریبا نفس المبادئ المنصوص علیھا في الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة 
امة أكثر ما تعطیھ للدولة التعاون والتنمیة الإقتصادیة إلا أن ھذه الأخیرة تعطي الحق في فرض الضریبة لدولة الإق

المصدر فھي تخدم مصالح الدول المتقدمة بإعتبارھا المصدرة للرؤوس الأموال، على عكس إتفاقیة الأمم المتحدة التي 
.تعطي الحق أكثر للدولة المصدر حمایة لمصالح الدول النامیة لأنھا المستقبلة للرؤوس الأموال الأجنبیة 

.51-50، ص ص ، المرجع السابقبوقروة إیمان
2
- Article 26 et 27 de modèle de convention d’organisation coopération et développement

économiques concérnant de revenu et la fortune ,édition ocde ,2008,p p 40 - 43.
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التي أبرمتھا الجزائر حول مكافحة التھرب الثنائیةفي العدید من الإتفاقیاتلقد تم تقریر ذلك

الضریبي كتلك المبرمة مع دولة فرنسا فيالضریبي الدولي ومنع الإزدواج 

.20021سنة 

الإتفاقیة على تبادل المعلومات التي تكون ضروریة بھدف ھذهإتفقت الدولتین بمقتضى 

بحیث لا ضرائب التي تسري علیھا الإتفاقیةتطبیق أحكامھا أو القوانین الداخلیة المتعلقة بال

طلاع فلا یجوز الإمع ضرورة المحافظة على سریتھا ،ھذه الضرائب أحكامھاتخالف فیھا 

.2تفاقیة المنصوص علیھا في الإ في الحدود لاإستخدامھا إأو،علیھا

دولة لأيیمكن إنما،مطلق على الدولتین المتعاقدتینتبادل المعلوماتالعتبر الإلتزام بیلا   

في حالة إذا كان ذلك یتطلب منھا تنفیذ إجراءات إداریة تتعارض مع تمتنع عن تقدیمھا أن

أو إذا كانت تلك المتعاقدة الأخرى،القوانبن والممارسات الإداریة الخاصة بھا أو بالدولة 

أو ستؤدي إلى الكشف على ،لقوانینھاالمعلومات المطلوبة منھا لا یمكن الحصول علیھا طبقا 

أو معلومات من شأنھا مخالفة نظامھا ،مھني أو طریقة تجاریةأوصناعي  أوسر تجاري 

.3العام في حالة ما إذا تم إفشائھا

بالمساعدة في تحصیل الضرائب فیكون بناء على طلب من طرف الدولة أما فیما یتعلق 

الدولة المطلوبة بتحصیل بھما فيالملتمسة وذلك وفقا للتشریع والممارسة الإداریة المعمول

بما في ذلك الزیادات والتعویضات عن التأخر في دفع الفوائد والمصاریف ،الدیون الجبائیة

.وحكومة الجمھوریة الفرنسیة  الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة -1
.الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الفرنسیةمن1الفقرة 27المادة -2
.من  الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الفرنسیة2الفقرة 27المادة -3
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جزائي والمتعلقة بالضرائب المنصوص علیھا في الإتفاقیة التي لیس لھا طابع والغرامات 

.1والتي تكون موضوع سند یسمح بتحصیلھا في الدولة الملتمسة

تحصیل الضرائب أن ترفضھ في حالة إذا كانت الدولة یمكن للدولة التي قدم لھا طلب

إذا كانت تلك الدیون أو لتحصیل دیونھا الجبائیة،الملتمسة لم تستنفذ جمیع الوسائل المحلیة 

.2الجبائیة المراد تحصیلھا لا تطابق أحكام الإتفاقیة

الدولة لبلوغ نظرا لخطورة التھرب الضریبي الدولي الذي یشكل تحدیا حقیقیا وحاجزا

ثنائیة بھدف تدعیم التعاون الجزائریة أھدافھا التنمویة الشيء الذي دفعھا إلى إبرام إتفاقیات

سترجاع وإ،أخرى عن طریق تبادل المعلومات للكشف عن المتھربینوالتنسیق مع دول 

:منھاویمكن ذكر بعض النماذج میة،الخزینة العموالموارد المالیة الضائعة من 

 إتفاقیة الجزائر مع جمھوریة جنوب إفریقیا لتجنب الإزدواج الضریبي ومنع التھرب

أبریل سنة 28الموقعة بالجزائر فيالضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة،

19983.

نب الإزدواج الضریبي وتفادي جاتفاقیة الجزائر مع حكومة الجمھوریة الفرنسیة قصد ت

ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بمیدان الضریبة على الدخل ،التھرب والغش الجبائي

.19994أكتوبر سنة 17الموقعة في الجزائر في والثروة والتركات،

الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة من 3و2و1الفقرة 27المادة -1
.الجمھوریة الفرنسیة

الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة من4الفقرة 28المادة -2
.الفرنسیة

المصادق علیھا ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جنوب إفریقیابین حكومة المبرمةتفاقیةالإ-3
جویلیة           24بتاریخ الصادرة26، ج ر عدد 2000مایو سنة  4مؤرخ في 95-2000رئاسي رقم وم المرسبمقتضى  ال

.1991سنة 
.بیة وحكومة الجمھوریة الفرنسیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعحكومة المبرمة بینتفاقیة لاا-4
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 إتفاقیة الجزائر مع مملكة بلجیكا فصد تفادي الإزدواج الضریبي وإرساء قواعد التعاون

دیسمبر سنة 15الموقعة بالجزائر في،خل والثروةالمتبادل في میدان الضرائب على الد

19911.

ضریبي بالنسبة إتفاقیة الجزائر مع عمان لتجنب الإزدواج الضریبي ومنع التھرب ال

.20002أبریل سنة 19الموقعة بالجزائر في ،الدخلللضرائب على 

 إتفاقیة الجزائر مع أوكرانیا قصد تجنب الإزدواج الضریبي وتفادي التھرب والغش

في رالموقعة في الجزائ،دخل والثروةالجبائي في میدان الضریبة على ال

.20023دیسمبر سنة 14

 دي التھرب الجبائي فیما یتعلق اإسبانیا لتجنب الإزدواج الضریبي وتفإتفاقیة الجزائر مع

.20024أكتوبر سنة 7الموقعة بمدرید في الدخل والثروة،بالضرائب على 

وتفادي التھرب ،إتفاقیة الجزائر مع الجمھوریة الكویتیة لتتجنب الإزدواج الضریبي

نوفمبر  24الموقعة بسیول في ،تعلق بالضرائب على الدخل والثروةالضریبي فیما ی

20015.

المصادق علیھا بمقتضى الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة بلجیكا،حكومة بین المبرمة ة تفاقیالإ-1
.2002سمبر سنة دی11الصادرة بتاریخ82، ج ر عدد 2002دیسمبر 9مؤرخ في 432-02رئاسي رقم المرسوم ال

المصادق علیھا بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة سلطنة عمان،المبرمةتفاقیةالإ-2
فیفري     16الصادرة بتاریخ 10، ج ر عدد 2003فبرایر سنة 8مؤرخ في 64-03رئاسي رقم بمقتضى المرسوم ال

.2003سنة 
المصادق علیھا ،ة الشعبیة ودیوان وزراء أوكرانیابین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیالمبرمة تفاقیة الإ-3

أفریل        28الصادرة بتاریخ 27، ج ر عدد 2004أبریل 19مؤرخ في 131-04قم رئاسي رالمرسوم ال بمقتضى 
.2004سنة 

المصادق علیھا بمقتضى اطیة الشعبیة ومملكة إسبانیا،بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقرالمبرمةتفاقیةالإ-4
جویلیة           29الصادرة بتاریخ 45ج ر عدد ، 2005جویلیة سنة 23مؤرخ في 234-05رئاسي رقم المرسوم ال

.2005سنة 
لمصادق علیھا بمقتضى اإتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الكویتیة ،-5

.2006جویلیة سنة 4الصادرة بتاریخ 44، ج ر عدد 2006جویلیة 24مؤرخ في 228-06قم رئاسي رالمرسوم ال
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 إتفاقیة الجزائر مع الصین الشعبیة قصد تجنب الإزدواج الضریبي ومنع التھرب من

.1  2006نوفمبر سنة  6الموقعة ببكین في ،الضرائب المفروضة على الدخل والثروة

 والغش إتفاقیة الجزائر مع ألمانیا من أجل تفادي الإزدواج الضریبي وتجنب التھرب

الضریبیین فیما یتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة في الجزائر في

.2 2007نوفمبر سنة   12

 إتفاقیة الجزائر مع الجمھوریة الإیرانیة قصد تفادي الازدواج الضریبي وتبادل المعلومات

.20083سنة  أوت 12 ي بطھران فالموقعة فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة،

 لتفادي الإزدواج الضریبي ومكافحة التھرب الضریبي إتفاقیة الجزائر مع حكومة قطر

.20084سنة  جویلیة3الدوحة بتاریخ الموقعة في،بالضرائب على الدخلفیما یتعلق

�ΪѧΤϟ�ϲѧϓ�ϲϟϭΪѧϟ�ϖϴѧδϨΘϟϭ�ϥϭΎѧόΘϟ�ΔѧϴϤϫ�ϯالجزائریةالدولةن أتجدر الإشارة  Ϊϣ�ΖϛέΩ

.1990من المشاكل الضریبیة لذلك توسعت شبكتھا الإتفاقیة خاصة بعد سنة 

بالضریبةحمایة المكلفین:ثالثا

الحمایة للمكلفین بالضریبة حیث بوسعھم معرفة النظام الإتفاقیات الجبائیة الدولیة  توفر     

وبالتالي الأثار المالیة نشاطھم مسبقا،أو،على معاملتھم التجاریةالضریبي الذي سیطبق 

وأخرومقیم فیھا بین شخص حامل لجنسیة الدولةعدم التمییز إلى جانب ،5المترتبة عن ذلك

بالنسبة للضرائب والإلتزامات الجبائیة التي على ھذا الأخیر یملك جنسیتھا وغیر مقیم فیھا،لا

المصادق ،بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمھوریة الصین الشعبیةالمبرمةتفافیةالإ-1

بتاریخالصادرة 40ج ر عدد ، 2007جویلیة سنة 6مؤرخ في 174-07رقم رئاسي المرسوم العلیھا بمقتضى 
.2007سنة جویلیة17

المصادق علیھا بمقتضى  بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمھوریة ألمانیا الإتحادیة ،الإتفاقیة المبرمة -2
.2008جویلیة سنة 22بتاریخ الصادرة 33، ج رعدد 2008سنة  ویلیةج 14مؤرخ في 174-08المرسوم الرئاسي رقم 

.الإتفاقیة المبرمة  بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمھوریة الإیرانیة-3
.بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع حكومة قطرة المبرمةتفاقیالإ-4

5
- Abbas MAHRZI Mohamed, Op cit , p 99.
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،الذي یحمل جنسیتھاتكون أكثر عبئا من تلك التي یتحملھا الشخصأدائھا والتي یجب أن لا

.1أو مقیم فیھا

ة في الدولة یضا على مؤسسة أجنبیة تملك منشأة مستقرالمساواة أیمتد تطبیق مبدأ 

ماتم تقریره في العدید من الإتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر كتلك ھذا، المتعاقدة الأخرى

  :على  التي نصت2و1في الفقرة 24مادتھا في الإیرانیة الإسلامیةالجمھوریة المبرمة مع 

لا یخضع مواطنوا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأیة ضرائب أو إلتزامات "

المتعلقة بھا والتي متعلقة بھا تغایر أو تكون أكثر عبئا من تلك الضرائب والإلتزامات

ذین یوجدون في نفس ى واللھا مواطنوا ھذه الدولة الأخریخضع أو یمكن أن یخضع

ویطبق ھذا الحكم على الأشخاص غیر المقیمین بدولة ،خاصة فیما تعلق بالإقامةالوضعیة

.متعاقدة أو كلتا الدولتین المتعاقدتین

إن فرض الضرائب على منشأة دائمة تملكھا مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة 

یتم في ھذه الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرضھا على الأخرى لا

.2"ك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاطاتلمؤسسات ت

المساواة بین المواطنین تعتبر الدولة الجزائریة من بین أھم الدول التي تلتزم بمبدأ

نظرا لحاجتھا الملحة لرؤوس الأموال معنویینن أو یو الأجانب سواء كانوا أشخاص طبیعی

إلا أن رعایا ،بمنح تسھیلات وإعفاءات ضریبیةمیة إقتصادھا فلا تملك سبیلا إلا الأجنبیة لتن

مما یؤدي إلى الدول الأجنبیة یستغلون ھذا النظام الضریبي المتمیز للتھرب من دفع الضریبة

.حرمان خزینتھا من موارد مالیة مھمة

.285ص ،المرجع السابق،....شذرات النظریة ،خلاصي رضا- 1

الإتفاقیة المبرمة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقرطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة من2و1الفقرة 24المادة -2
.الإسلامیة الإیرانیة
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تشجیع الإستثمار الأجنبي:رابعا

شكل فعال في تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة افیات الجبائیة الدولیة بتساھم الإتف

والإستثمار ونقل التكنولوجیا على الصعید الدولي في عالم یتجھ یوما بعد یوم إلى تدویل 

تتمسك بھا من قبل والتخلي عن ضوابط السیادة التي كانت الدول ،1طة الإقتصادیة الأنش

.بھدف تقویة علاقاتھا الإقتصادیة الدولیة 

إذا كانت الإتفاقیات الجبائیة الدولیة تلعب دورا ھاما في التقلیل من حدة المشاكل 

تنظیمھا تم ذا إإلاھذاحقق یتلن لكن  ،بیة بما في ذلك مشكلة التھرب الضریبي الدوليیالضر

.وصحتھا من الناحیة القانونیة،بشكل یسمح بالضمان فعالیتھا

المطلب الثاني

الإطار التنظیمي للإتفاقیات الجبائیة الدولیة

تعتبر الإتفاقیات الجبائیة الدولیة أداة قانونیة فعالة تتضمن مجموعة من الأحكام 

بیة یضرالوتجد حلولا للمشاكل ،قات فیما بین الأطراف المتعاقدةالعلاوالإجراءات التي تنظم

وتخضع لقواعد القانون الدولي مما یستدعي أن تتوفر على شروط على الصعید الدولي،

ولكي تدخل حیز التنفیذ ویلتزم ،)الفرع الأول(معینة تضمن صحتھا من الناحیة القانونیة 

).الفرع الثاني (الأطراف ببنودھا یشترط مرورھا بمجموعة من المراحل 

.285ص المرجع السابق ،،....شذرات النظریة خلاصي رضا، - 1
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ول الفرع الأ

الإتفاقیات الجبائیة الدولیةشروط صحة 

یشترط لصحة الإتفاقیات الجبائیة الدولیة كغیرھا من الإتفاقیات الأخرى أن یتوفر فیھا 

الرضاضرورة توفر ركن و،)أولا (لدول المتعاقدة مجموعة من الشروط كأھلیة التعاقد ل

).ثانیا(إبرامھا عند 

شرط الأھلیة :أولا

أن تتمتع بأھلیة التعاقد وتكون یحق لكل دولة إبرام المعاھدات الجبائیة الدولیة لكن یجب 

.وذات سیادة كاملةمستقلة تتمیز بالإستقرار السیاسي

لكل دولة أھلیة "التي نصت للقانون المعاھدات من إتفاقیة فینا 6في المادة ھذالقد تم تقریر

تكون ناقصة السیادة بسبب تدخل دول أخرى في شؤونھا دولة لذا فأي،1"إبرام المعاھدات

غیر أنھ إذا قامت ،إلى إعدام أھلیتھا أو إنقاصھايالخاصة عن طریق  إستعمارھا فھذا یؤد

الذي یمكن أن یتحول إلى بطلان مطلق في بإبرام أیة إتفاقیة فتكون فقط باطلة بطلان نسبي

.الخارجیة وتقدم طلب لإبطالھاالدولة صاحبة الولایة على شؤونھا حالة تدخل 

الرضاشرط :ثانیا 

طراف المعاھدات الجبائیة في أالواجب توافره یعتبر شرط الإرادة أو الرضا الشرط الثاني 

یجوز لأي دولة طرفا و،التي تؤثر على صحتھیكون مشوب بالعیوب لا أنویجب الدولیة،

في غلط أو إكراه أو تدلیس وكان السبب الأساسي الذي في إتفاقیة جبائیة دولیة إذا وقعت

.لقانون المعاھدات تفاقیة فیینامن إ6المادة - 1
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وفي حالة إذا تحقق ذلك یمكن أن تطالب الدولة أن ترفض الإلتزام بأحكامھا دفعھا لإبرامھا 

.المتعاقدة الأخرى بإبطالھا

صحة الإتفاقیات الجبائیة التي تضمن بالإضافة الشروط الموضوعیة السابقة الذكر 

.رط أیضا أن تمر بمراحل متتالیة للإلتزام بأحكامھا من قبل أطرافھایشت،الدولیة

الفرع الثاني

مراحل إبرام المعاھدات الجبائیة الدولیة

مرحلة بدءا ب ةبالمراحل تدریجیلدخولھا حیز التنفیذالدولیةفاقیات الجبائیة تمر الإت

وتلیھا مرحلة ،)ثانیا(التوقیع متمثلة في مرحلة ثم تأتي مرحلة أخرى ،)أولا(ضات المفاو

).رابعا(وأخیرا مرحلة نشر الإتفاقیة ،)ثالثا (التصدیق 

مرحلة المفاوضات:أولا

، مرحلة تمھیدیة تخضع لھا جمیع المعاھدات الدولیة بصفة عامةمفاوضاتتعتبر مرحلة ال

ونظرا لطبیعة ھذه الأخیرة فتمنح صلاحیة التفاوض ،والإتفاقیات الجبائیة بصفة خاصة

وبإمكانیة ،فون على الجانب التقني للمفاوضاتذین یشرظفین السامیین لوزارة المالیة الللمو

.1ممثلي وزارة الخارجیة المشاركة للإھتمام بالجانب الدبلوماسي والتقني لھا

الوصول إلى إتفاق یرضي الطرفین بھدف إیجاد حلول المرحلةھذه فيیسعى المتفاوضون 

الإتفاق على اللغة التي یمكن الإعتماد علیھمیتعین لذا،بیة المتفاوض علیھایللمشاكل الضر

أما في الحالة ،الة إستعمال نفس اللغةولا یطرح أي إشكال في ح،یثدالأحاعلیھا لتبادل 

أو ،الدولتین أو إحدى اللغات العالمیة كالفرنسیةالعكسیة فیمكن الإتفاق على إختیار لغة إحدى

1 -BRUNO Gouthière , Les impôts dans les affaires internationales , trente études pratiques ,édition
français léfebre , 4 eme édition , Paris , 1998 , p 24.
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ویكون لھا نفس القوة یحرر نص الإتفاقیة بأكثر من لغةكما یمكن أن،الخ...الإنجلیزیة

.1القانونیة

مرحلة التوقیع:ثانیا

 ةبعد الإنتھاء من مرحلة المفاوضات یتم تحریر نص الإتفاقیة ویقوم الأطراف المتفاوض

لكن یمكن أن لا یتصف ھذا ،فوضت بذلك لمنح الصفة الرسمیة لھ ما علیھ إذاتوقیع الب

 من ثمو،ما نصت الإتفاقیة على ذلكالإجراء بالقوة الإلزامیة للدولتین المتعاقدتین في حالة إذا 

ن یرتب أثر الإلتزام بأحكامھا لتأكید فقط صحة نص المعاھدة دون ألا یكون إلا مجرد إجراء ل

.2المتمثل في التصدیق على نص الإتفاقیةأخرإستكمال إجراء رسمي مما یستدعي 

مرحلة التصدیق  :ثالثا

تعتبر مرحلة التصدیق على الإتفاقیة الجبائیة الدولیة مرحلة جوھریة وأساسیة من خلالھا 

الإقرار الصادر من "ویقصد بالتصدیق تعلن الدولة رسمیا إلتزامھا بمحتوى الإتفاقیة،

الداخلیة المختصة بالموافقة على المعاھدة والذي یجعل الدولة ملزمة بھا السلطات 

.3"نھائیا

بذلك وغالبا ما تكون ھذه تعود صلاحیة التصدیق على الإتفاقیة إلى الحكومة المخولة 

الدستور بما في ذلك،وفقا لما یقرره دستور كل دولةالجھة متمثلة في رئیس الجمھوریة 

للرئیس الجمھوریة صلاحیة إبرام "التي نصت  تاسعةفي فقرتھا ال77الجزائري في مادتھ

لكن بشرط قبولھا من طرف البرلمان لدراسة ،4"الدولیة والتصدیق علیھاالمعاھدات

.مشروعھا والتصویت علیھا

.41ص المرجع السابق،بوقروة إیمان،- 1

، 2008الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات4لجزء الأول ،الطبعة بوسلطان محمد، مبادئ القانون الدولي ،ا -2
.279ص 
.42ص ،نفسھالمرجع ، بوقروة إیمان- 3

.1996الدستور الجزائري لسنة من77المادة -4
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ید یجب على كل دولة طرف في إتفاقیة جبائیة دولیة العودة إلى قانونھا الداخلي لتحد

إلا أن قد جرت العادة أن یثبت ،ن القانون الدولي لم یحددھاتصدیق لألالمناسبة لالإجراءات  

وتوقع من طرف رئیس وي على نص المعاھدة أو تشیر إلیھھذا الإجراء في وثیقة مكتوبة تحت

.ووزیر الخارجیةالجمھوریة 

في محتوى دورا ھاما بحیث یمنح الصلاحیة للدول في إعادة النظر یلعب إجراء التصدیق 

قید بھا تطرأ ظروف جدیدة تمنعھا من التلتزام بمضمونھا بصفة نھائیة فقد قبل الإالإتفاقیة

تبادل وثائق طرافالأبعد إتمام إجراءات التصدیق یتعین على و،فتمتنع عن التصدیق علیھا

ل من نسختین یثبت فیھ ما تم تبادلھ من وثائق ویوقع وتحریر محضر أو بروتوكوالتصدیق

.1علیھ من ممثلي الدول

أن الإتفاقیات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة تسمو على القانون إلىتجدر الإشارة

ھذا ما تم تقریره في ،تعارض بینھمالذا لھا أولویة في التطبیق في حالة وجود،الداخلي للدول

المعاھدات التي "التي نصت 132خصوصا مادتھ  1996لسنة  الجزائريفي الدستور

تسمو على  الشروط المنصوص علیھا في الدستوریصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب 

.2"القانون

مرحلة النشر :رابعا

الجمھوریة لدخولھا حیز لا یكفي التصدیق على الإتفاقیات الجبائیة الدولیة من قبل رئیس 

في الجریدة الرسمیة بحیث ھاإنما یشترط إتخاذ إجراء داخلي والمتمثل في نشر أحكام،التنفیذ

.43ص المرجع السابق ،بوقروة إیمان،- 1

.1996الدستور الجزائري لسنة من 132المادة -2



مكافحة التھرب الضریبيآلیاتالفصل الثاني  

146

لإلتزام بھا من قبل كل الأشخاص من ثم یمكن للجمیع الإطلاع علیھا لو،نیةلاتصبح ع

.1الطبیعیة والمعنویة للدولة المتعاقدة 

وإكتملت كل مراحلھا فیتم تطبیق إذا إستوفت الإتفاقیات الجبائیة الدولیة شروط صحتھا 

.أحكامھا وفقا للنطاق المحدد من طرف الدول المتعاقدة

المطلب الثالث

الدولیةالإتفاقیات الجبائیةنطاق تطبیق 

تحدید أولا نطاقھا یتعین على أطراف الإتفاقیات الجبائیة الدولیة بھدف تطبیق أحكامھا 

وماھو ،)الفرع الثاني (ھا والضرائب التي تشمل،)الفرع الأول (من حیث الأشخاص سواء 

.الفرع الرابع (والزمان ،)الفرع الثالث (من حیث المكان مجال تطبیقھا (

الفرع الأول

نطاق تطبیق الإتفاقیات الجبائیة من حیث الأشخاص

لمبادئ وقواعد الإتفاقیات الجبائیة ن والمعنویین الخاضعیین یتحدید الأشخاص الطبیعییتم

توزیع الإختصاص الضریبي فیما بین الأطراف المتعاقدة لتفادي مشكلة الدولیة بھدف 

أو ،)أولا(معیار الإقامة أساس علىومن ثم مكافحة التھرب الضریبي ،الإزدواج الضریبي

  .)ثالثا  ( لأرباح الشركاتأة الثابتة بالنسبةومعیار المنش،)ثانیا (معیار مصدر تحقیق الربح 

معیار الإقامة:أولا

معنى (OCDE)ةلقد حددت لنا الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الإقتصادی

وفقا لقوانینھا،شخص یخضع للضریبة في ھذه الدولة مصطلح مقیم في دولة متعاقدة أي

.149المرجع السابق، ص ، أولعربي جمال- 1
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أخرأو أي معیار ،أو مقر إدارتھ،المؤسسةإنشاءأو مكان ،قامتھإمكان أو،لك بحكم سكنھوذ

.1ماثلةذي طبیعة م

لتفادي وقوعھ في فیتم تسویة وضعیتھ الدولتینقد یستوفي الشخص معیار الإقامة في كلتا

على ویتم ذلك ،لتزامھ من دفع الضریبةھ من إتھربومن ثم تفادي ،مشكلة الازدواج الضریبي

:2النحو التالي

 ر على إذا كان یتوفأما ،ن دائممقیم في الدولة المتعاقدة التي یتوفر لھ سكیعتبر الشخص

نھ یعتبر مقیما في الدولة المتعاقدة التي توجد فیھ مراكزه فإ سكن دائم في كلتا الدولتین

أو إذا لم ،تي یقع فیھا مركز مصالحھ الحیویةإذا لم یكن ممكنا تحدید الدولة الو،الحیویة

نھ یعتبر مقیما في الدولة المتعاقدة فإ ي أي من الدولتین المتعاقدتیندائم فیتوفر على مسكن 

.التي یقیم فیھا بصفة معتادة

إذا لم یكن لھ مقر إقامة معتاد في كلتا أو،معتادة في كلتا الدولتینإذا كان لھ مقر إقامة

تسمح الأحكام إذا لمأما ، الدولة التي یكون حاملا لجنسیتھافیعتبر مقیما في ،الدولتین

ات تقوم السلطفسوفالسابقة بتحدید الدولة المتعاقدة التي یكون الشخص من مواطنیھا

أما في ما یخص الشخص الإعتباري فیعد ،تفاق مشتركبتسویة ھذه المسألة بإالمختصة

.ھا مقر إدارتھ الفعلیةفیلتي یوجد مقیما في الدولة ا

النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة تفاقیة الاقترحتھاإالمعاییر التي ھذه ن أنلاحظ   

.جاءت مرتبة حسب الأولویةالاقتصادیة 

1- Article 4 paragraphe 1 de modèle de convention d’organhsation de coopération et développement
économiques ( ocde),concernant le revenu et la fortune , Op cit , p 26 .
2- Article 4 paragraphe 2 de modèle de convention d’organisation de coopération et

dèvelopement économique (OCDE) concernant le revenu et la fortune, Ibid, p 26 .
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  لدخلتحقیق امعیار مصدر:ثانیا

فیھا لكنھ فرض الضریبة على كل شخص غیر مقیمتتمسك بحقھا في أنیمكن لكل دولة 

أو ربحا إستنادا إلى معیار مصدر ،یمارس نشاطا في حدودھا الإقلیمیة یحقق من ورائھ دخلا

:ویتم ذلك في الحالات التالیةأو الربح،تحقیق الدخل

أما فیما یتعلق ،دخول العقاریة لدولة موقع العقاریعود الحق في فرض الضریبة على ال

إلا إذا ،بأرباح المؤسسات فالحق یعود إلى الدولة التي یوجد فیھا المركز الرئیسي للمؤسسة

ى بواسطة منشأة مستقرة توجد نت ھذه الأخیرة تمارس نشاطھا في الدولة المتعاقدة الأخركا

الضرائب للدولة التي تم فیھا ضفیمنح الاختصاص في فرفئة الأجور یخصفیما ، وفیھا

وبالنسبة لأرباح الأسھم وفوائد السندات للدولة المصدرة لھا أین یقیم الشخص المدین ،العمل

.1بھا

،حتل معیار مصدر تحقیق الدخل أو الربح المرتبة الثانیة بعد معیار الإقامة الجبائیةلقد إ

في توزیع الإختصاص الضریبي رعایة الأخیروإذا كانت الدول المتقدمة تدافع على ھذا 

النامیة بما في ذلك الدولة فالدول،را لكونھا المصدرة لرؤوس الأمواللمصالحھا نظ

.على معیار المصدر لكونھا المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبیة دافعت الجزائریة 

معیار المنشأة المستقرة : ثالثا

الثابتة حدیثا ببروز الشركات المتعددة الجنسیات التي المستقرة أولقد ظھر مصطلح المنشأة

ومن ثم محاولتھا ،زدواج الضریبيوبھدف تفادي وقوعھا في مشكلة الإ،تعتبر دولیة النشاط

1- Article 4 paragraphe 3 de modèle de covention d’organisation de coopération et développement
économiques concernant le revenu et la fortune, Op cit, p 26.
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كان لابد البحث عن حل لھذه ،التخلص من العبء الضریبي بأیة طریقة لحمایة أرباحھا

 لا أنمھم والمتمثل في مبدأإلىوالتي توصلت ،المشاكل من قبل المنظمات الدولیة والدول

عن للضریبة في أقالیم الدول المضیفة إلا إذا كانت نتیجة الأجنبیةالشركات أرباحتخضع 

.1شأة الثابتة نتنظیم محدد یسمى بالم

أخذت النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیةمن الإتفاقیة5بالرجوع إلى المادة 

حیث یسمح ،لتحدید الأشخاص المعنویة التي ستخضع لأحكامھانشأة المستقرةمبمعیار ال

دون أن تخضع مرة أخرى في ،بھافقط من طرف الدولة التي توجد تحدیدھا بفرض الضریبة 

وتشمل بصفة خاصة ، للمؤسسة المالكة للمنشأة المستقرةالدولة التي یوجد بھا المقر الرئیسي

:2ما یلي

المنجم أو بئر نفط أو الغاز أو المحجر أو أي ،الورشة،المصنع،المكتبالفرع،مقر الإدارة،

أو ،أو مشروع للتجمیع،التشییدأوالبناء موقع، وكذا لإستخراج الموارد الطبیعیةأخرمكان 

الأنشطة لمدة ھذهالمرتبطة بھا إذا إستمر مثل ھذا الموقع أوالإشرافیةأو الأنشطة ،التركیب

.أشھر12تزید عن 

:3ة المستقرة ما یليأنھ لا تشمل المنشأنفس المادةأضافتكما 

أو عرض أو تسلیم السلع التي تملكھا ،المرافق المستخدمة لمجرد أغراض التخزین-

المؤسسة

.429ص،المرجع السابق، حبو زھرة- 1

2- Article 5 paragraphe 1 et 2 de modèle de convention d’organisation de coopération et
développement économiques (o c d e ),concernant le revenu et la fortune,Op cit ,p p 26 - 27 .
3- Article 5 paragraphe 3 de modèle de convention d’organisation de coopération et
développement économiques (o c d e ) concernant le revenu et la fortune ,Ibid ,p 27.
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،أو العرض أو التسلیم،الاحتفاظ بمخزون من السلع التي تملكھا المؤسسة لمجرد التخزین-

.لغرض تحویلھا من طرف مؤسسة أخرى أو

تستعمل  ، أوة ثابتة للأعمال تستخدم فقط لشراء البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسةأمنش -

تستعمل فقط من أجل ، أومساعد للمؤسسة أوفقط لممارسة أي نشاط أخر ذو طابع إعدادي

.الإعداديممارسة التراكمیة شریطة أن یحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة بالطابع 

بتغییر تھرب من إلتزامھم بدفع الضریبة یقومون لتجدر الإشارة أن أغلبیة الأشخاص ل

.بصفة مستمرةإقامتھم

نصت مختلف الإتفاقیات الجبائیة على شرط عدم التمییز والھدف من ذلك ھو توسیع لقد    

.ذین یحملون جنسیة إحدى الدول المتعاقدةق تطبیقھا لتشمل أیضا الأشخاص النطا

ن الذین ستطبق علیھم أحكام الإتفاقیات الجبائیة یوالمعنویین لا یكفي تحدید الأشخاص الطبیعی

.تشملھاإنما یستوجب أیضا تحدید الضرائب التي ،دولیةلا

الفرع الثاني

الدولیةالضرائب التي تشملھا الإتفاقیات الجبائیة

تتمثل عادة الضرائب التي تتضمنھا الإتفاقیات الجبائیة الدولیة لمكافحة التھرب الضریبي 

وفقا للإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة  يوتفادي الإزدواج الضریب

(OCDE)،النموذجیة لھیئة الأمم المتحدةوإتفاقیة(ONU) أولا(على الدخل في الضرائب(،

).ثانیا(والضرائب على الثروة 
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الضرائب على الدخل:أولا

الذي واقعة تحقق الدخلتلك الضرائب التي تتولد عن "الضرائب على الدخلب"یقصد

،أو عن ورأس المال ،والمتمثلة في العملیتحصل علیھ الشخص من ثلاثة مصادر أساسیة

والضرائب ،)أ (العامة على الدخل وتنقسم إلى الضرائب ،1إشتراك العمل ورأس المال معا

).ب (على فروع أو فئات الدخل 

الضرائب العامة على الدخل:ا

ا حصر كل أنواع الدخل التي یتحصل علیھ"بالضرائب العامة على الدخل"یقصد 

وفرض علیھ ضریبة واحدة بعد خصم كل التكالیف الشخص الطبیعي من مصادر مختلفة

.2اللازمة للحصول على الدخل

ویتم فرضھا حسب سھولة تحصیلھا وقلة نفقات جبایتھا،ب تتسم الضرائب العامة على الدخل

وعلى الرغم من ھذه المزایا فلا تخلو من العیوب ،وتمتاز بالوضوحمولیفیة للمالتكلالمقدرة 

.حیث یؤخذ علیھا أنھا ثقیلة العبء على المكلفین بھا ویتھربون منھا بكل سھولة

على فروع الدخل ئبالضرا:ب

فتفرض ضریبة ،ة ضرائب بسبب مزاولتھ لعدة أنشطةتفرض على شخص واحد عد قد     

الناتج عن ھدخلالمنقول، أو ھالناتج عن رأس مالھدخل على أورأس مالھ العقاري،على 

إلى دفع ضرائب مختلفة لإختلاف الأوعیة یضطرلذا ،مثل الأجور والمرتباتھعمل

مما یؤدي إلى التقلیل من ظاھرة صعوبة التھرب من دفع كافة الضرائبومن ثم ،3الضریبیة

.21-20ص ص ،، المرجع السابق...ة المؤسسات بوزیدة حمید، جبای- 1

2 - ABBAS MAHERZI Mohamed , Op cit, p 57.

.55ص،جع السابقبوقروة إیمان، المر- 3
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بالمقابل تزداد نفقات الجبایة وتعقد أكثر النظام الضریبي وتعرقل سیر لكن  التھرب الضریبي،

.النشاط الإقتصادي

الضرائب على الثروة :ثانیا

ϞѧѧѧΜϤΘΗΓϭήѧѧѧΜϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΐ ήѧѧѧπ ϟ�ϝϮѧѧѧϣϷ�ωϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ν ήѧѧѧϔΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΐ ήѧѧѧπ ϟ�ϚѧѧѧϠΗ�ϲѧѧѧϓ

ϫήϳΪѧѧѧϘΗ�ϦѧѧѧϜϤϳϭ�ΔѧѧѧϨϴόϣ�ΔѧѧѧψΤϟ�ϲѧѧѧϓ�Ωήѧѧѧϔϟ�ΎѧѧѧϬϜϠΘϤϳ�ϲѧѧѧΘϟϻϮѧѧѧϘϨϣ�ϭ�έΎѧѧѧϘϋ�ϥΎѧѧѧϛ�˯Ϯѧѧѧγ�ΪѧѧѧϘϧ�Ύ

ϼѧѧѧΧΩ�έΪѧѧѧΗ�ϻ�ϭ�ϼѧѧѧΧΩ�έΪѧѧѧΗ1،�ϝΎѧѧѧϤϟ�α έ�ϚѧѧѧϠϤΗ�Δѧѧѧόϗϭ�Ϧѧѧѧϋ��́ѧѧѧθϨΗϭ) أو،)أ�ΔѧѧѧϤϴϗ�ΓΩΎѧѧѧϳί

.)ج (إنتقال رأس المال بالوفاةب بأو بس،)ب (المال رأس

على واقعة رأس المالیبةالضر:أ

أو غیر مبنیة ،أو عقاریة مبنیة،الأسھم والسنداتكلك أموال منقولة تیمیلتزم الشخص الذي 

ضرائب في لحظة معینة والتي تكون قابلة للتقدیر بالنقود سواء كانت تدر دخلا أو لا بدفع 

المدفوعة بمناسبة تملك عقار ومن أمثلتھا حقوق التسجیل ،بسبب تحقق واقعة رأس المال

.2مبني أو غیر مبني

قیمة رأس المال في زیادةالالضریبة على :ب

الضریبة التي تفرض على "رأس المالزیادة  في قیمة البالضریبة على "یقصد 

كما لو فتحت  الزیادات التي تطرأ على قیمة رأس المال لأسباب خارجة عن إرادة صاحبھ،

ومن عقارات المجاورة وإرتفاع أسعارھاطریق أدى إلى تحسین الوزارة الأشغال العامة 

.152ص ،المرجع السابق،....شذرات النظریة، خلاصي رضا- 1

.20ص ،السابقالمرجع ، ...جبایة المؤسسات،بوزیدة حمید- 2
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تشارك الدولة أصحاب العقارات في الزیادات التي حصلوا علیھا دون أي تعب أو أنالطبیعي 

.1نفقة 

الضریبة على التركات:ج

تفرض الضریبة على التركات على جمیع الأموال المنقولة وغیر المنقولة التي تؤول إلى 

بسبب تحقق واقعة إنتقال والتي تنشأ،أخرالغیر بطریق الإرث أو الوصیة أو بأي طریق 

.2رأس المال من المتوفي إلى الورثة

التي لا یمكن أن تتضمن كل الضرائببمقتضى الإتفاقیات الجبائیة الدولیة بما أن الدول 

:3وھيالمعنیة لتحدید الضرائب أسالیب ثلاث لذلك تتبع   تتضمنھا قوانینھا الداخلیة

 ومن مزایا ھذه الطریقة أنھا تجنب في قائمة،تتمثل الطریقة الأولى بذكر الضرائب

لكن بالمقابل لا تخدم مصلحة المكلف بالضریبة ،راف الإتفاقیات الوقوع في إلتباسأط

بالنسبة للضرائب غیر المذكورة في نص قد یقع في مشكلة الإزدواج الضریبي لأنھ

.الإتفاقیة التي ھي من نفس الطبیعة

 الإعتماد على طریقة أخرى لتحدید الضرائب التي ستشملھا یمكن لأطراف الإتفاقیات

لكن قد یؤدي تبني ،تھا وخصائصھا دون التفصیل في ذلكبإعطاء تعریف نظري لطبیع

.4وتلك التي لا تشملھاند تفسیر ومعرفة الضرائب المعنیةظھور صعوبات عھذه الطریقة 

ج بین تعریف عام لطبیعة أما الأسلوب الثالث المتبع من أغلبیة الدول أسلوب إدما

.لھاتحدید دقیق ومفصل وبینالضرائب وخصائصھا

.370عواضة حسن، قطیش عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص - 1

.371عواضة حسن، قطیش عبد الرؤوف،المرجع نفسھ، ص - 2

3 -GILBERT Tixier et GUY Gest, Op cit , p 197.

.144–143، ص ص المرجع السابق، أولعربي جمال- 4
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ون والتنمیة من قبل اللجنة الجبائیة لمنظمة التعاعلى الأسلوب الثالثعتمادالإلقد تم     

لى الدخل التي عرفت الضریبة عالنموذجیة في مادتھا الأولىتفاقیتھاالإقتصادیة من خلال إ

أو،بأنھا كل ضریبة تفرض على الدخل أو مجموع رأس المال،المالوالضریبة على رأس 

بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح ،عناصر من الدخل أو عناصر من رأس المال

والضرائب المفروضة على القیمة في الممتلكات المنقولة والعقاریةالمحققة من التصرف 

.المضافة 

لى الضرائب المماثلة أو تطبیق الاتفاقیات الجبائیة كذلك عتجدر الإشارة أنھ یمكن 

الضرائب إلىالتي یمكن أن تستحدث بعد تاریخ التوقیع على الاتفاقیة وتضاف ،المشابھة

وفي ،تضمن الاتفاقیة بند ینص على ذلكتحل محلھا لكن بشرط أن تأنالتي یمكن أو،الحالیة

التي تم بعضھما البعضعاقدتینتصة في الدولتین المتعلم السلطات المختالأخیرةھذه الحالة 

.إدخالھا على تشریعاتھا الجبائیة

بأحكامھا یشترط علیھاالضرائب المعنیةیدتحدالجبائیة الدولیة اقیةإذا قامت أطراف الإتف

.وذلك بنص صریح ینص على ذلك حدید نطاق تطبیقھا من حیث المكانأیضا ت

الفرع الثالث 

تطبیق الإتفاقیات الجبائیة من حیث المكاننطاق 

یتم تحدید مجال تطبیق الإتفاقیات الجبائیة الدولیة من حیث المكان على أساس الحدود 

بحیث یتم تحدیدھا بطریقة ،1الجغرافیة الإقلیمیة أین تمارس الدول المتعاقدة سیادتھا السیاسیة 

منطقة فیما وراء بحرھا الإقلیمي یةوأالإقلیمي ھابحربما في ذلك واضحة وصریحة

.140، صالمرجع السابقأولعربي جمال،- 1
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ن أرضھ وموارد ستكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة وغیر الحیة لقاع البحر وباطلإ

.وفقا للقانون الدوليالمیاه التي تعلوه

Ύτ ϧ�ϲѧϓ�ϞΧΪΗ�ϲΘϟ�ϖρΎϨϤϟ�ξ όΑ�ΩΎόΒΘγ·�ΓΪϗΎόΘϤϟ�ϝϭΪϠϟ�ϦϜϤϳ�ΎѧϬϗΑ�ϲѧϤϴϠϗϹإ�ϳήѧλ �ϕΎѧϔΗ

ΎѧѧϤϬϨϴΑˬ�ΎѧѧϬϟ�ϦѧѧϜϤϳ�ΎѧѧϤϛϥ�ϡϮѧѧϘΗب�ϊ ϴѧѧγϮΘ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϘϴΒτΗ�ϝΎѧѧΠϣήΑ·�ΪѧѧόΑ�ϲѧѧΘϟ�ϖρΎѧѧϨϤϟ�ϞϤѧѧθΘϟ�ΎѧѧϬϣ

ΔѧϴϗΎϔΗϹ�ϲѧϓ�ΎϬϴϠϋ�ιالضرائب أو المشابھة التي تخص تلكستبعدتھا بالنسبة لنفس إ Ϯμ ϨϤϟˬ

ϮϠΑΪϟ�ΕϮϨϘϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϝϭΪϟ�ϕΎϔΗΎѧϬϴϠϋ�ϝϮѧόϔϤϟ�ΔϳέΎγ�Βμإویكون ذلك ب Θϟ�ΔϴγΎϣˬ�Ύѧϣ�άѧϫ

.1الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیةتم تقریره في 

�ΕΎѧϴϗΎϔΗϹ�ϖѧϴΒτΗ�ϕΎѧτ ϧ�ΪϳΪΤΗ�ϞϤθϳ�ϱάϟ�ϕΎϔΗϹ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΔѧϴΎΒΠϟ

ι ΎΨѧѧηϷ�ΎϬϠϤѧѧθΗ�ϲѧѧΘϟ�ΐ ήѧѧπ ϟϭΤΗ�ΎѧѧϬϓήρ�ϰѧѧϠϋ�ρήΘѧѧθϳ�ϥΎѧѧϜϤϟ�ΚѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣϭ�ϝΎѧѧΠϣ�ΪѧѧϳΪ

.الزمانتطبیقھا من حیث 

الفرع الرابع

تطبیق الإتفاقیات الجبائیة الدولیة من حیث الزماننطاق 

،الأطراف المتعاقدة وثائق التصدیقتبادل الجبائیة الدولیة حیز التنفیذ بتدخل الإتفاقیات 

30مادتھا  خاصة في ة التعاون والتنمیة الإقتصادیةلمنظمالإتفاقیة النموذجیة ما تضمنتھ ھذا 

.2"یبدأ نفاذ الإتفاقیة عند تبادل وثائق التصدیق":التي نصت على 2ةفقرالفي 

الدول في إطار الإتفاقیات الجبائیة الدولیة غالبا ما تتفق على مدة معینة أنلقد جرت العادة 

كأن یتم الإتفاق على مدة شھر ،التنفیذ بعد تبادل وثائق التصدیقحیز لدخولھانقضاؤھاإیجب 

.حتى یتسنى للأطراف المتعاقدة نشرھا في الجریدة الرسمیةأو أكثر 

1 -Article 29 de modèle de convention d’organisation de coopération et développement économiques
concérnant le revenu et la fortune, Op cit, p 44 .

2- Article 30 paragraphe 2 de convention d’organisation coopération et développement
économiques concernant le revenu et la fortune, Ibid , p 45.
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ولكن یجوز لأیة ،یستمر العمل بھا لمدة غیر محددةإن معظم الإتفاقیات الجبائیة الدولیة

كتابیا وعبر المتعاقدة الأخرىالدولة بإبلاغبھاأبرمت إتفاقیة جبائیة دولیة  إنھاء العملدولة 

.1نقضاء فترة معینة من تاریخ دخولھا حیز التنفیذ بعد إالقناة الدبلوماسیة

توجد مجموعة من العوامل التي انعكست سلبا على فعالیة الاتفاقیات الجبائیة الدولیة في 

إتخاذ تدابیر لتخفیف من ستوجب على الدول إمكافحة التھرب الضریبي الدولي الأمر الذي 

.حدتھا

المطلب الرابع

مدى فعالیة الإتفاقیات الجبائیة الدولیة في                

مكافحة التھرب الضریبي

ما في ذلك بتلعب الإتفاقیات الجبائیة الدولیة دورا ھاما في مكافحة المشاكل الضریبیة 

لأطراف المتعاقدة لتحدید تفاقیة بین ایبي الدولي عن طریق تبني لآلیات إمشكلة التھرب الضر

ھرب وإعادة تمویل الخزینة العمومیة بالموارد المالیة المت،تبادل المعلومات فیما بینھابنطاقھ 

.منھا بالتكریس المساعدة في تحصیل الضرائب 

الإتفاقیات مجموعة من العوائق التي تعتبر كأسباب حلت دون تحقیق ھذهلقد واجھت 

البحث عن الوسائل التي یمكن ومن ثم ضرورة ،)الفرع الأول(المنتظر منھاھداف الأ

الضریبي الدوليالتھربضمان نجاحھا في مكافحة التحدیات التي یفرضھاإتباعھا ل

.)الفرع الثاني (

.59-58، ص ص لمرجع السابقا،بوقروة إیمان-1
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الفرع الأول

العوامل التي تحد من فعالیة الإتفاقیات الجبائیة الدولیة في 

  بيیمكافحة التھرب الضر

لت دون فعالیة دور الاتفاقیات الجبائیة الدولیةالتي حلقد تضافرت مجموعة من العوامل 

:أھمھا في مكافحة التھرب الضریبي الدولي 

سواء بما في ذلك الدولة حد  على والدولب إھتمام مختلف المنظمات الدولیةإنص

وھذا ،الضریبيمشكلة التھربوإھمالمشكلة الإزدواج الضریبيتجنب على الجزائریة 

تفاقیاتإ ضمنیتجسد في إكتفائھا بإدراج بعض المواد المتعلقة بالتھرب الضریبي 

.1الازدواج الضریبي

من حیث الضرائب التي تتسم الإتفاقیات الجبائیة الدولیة بالنطاق ضیق ومحدود سواء

تفاقیات ثنائیة یسھل على فمعظمھا ھي إ،لدول التي تلتزم بھاومن حیث اتسري علیھا

في ومن ثم تصبح الإتفاقیة بدون فعالیة ،إلى دول لم تلتزم بأحكامھاأموالھبتحویل المكلف 

.مكافحة التھرب الضریبي الدولي

 طراف المتعاقدة لأن نطاق بالنسبة للأ الأھمیةتفاقیات الجبائیة الدولیة نفس للإقد لا یكون

ومن ثم فالدولة ،یختلف من دولة إلى أخرىریبةوأھمیة الضمشكلة التھرب الضریبي

لتزامات إالتي تعاني منھا على نطاق ضیق فقط تمتنع عن إبرامھا لما یترتب عنھا من 

.2تفوق درجة الإتتفاع بھا 

.137أولعربي جمال، المرجع السابق، ص - 1
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تبادل خصوصا البند المتعلق بمجموعة من القیود ى الإتفاقیات الجبائیة الدولیةإضفاء عل

فیجب المحافظة على إلا لأغراض ضریبیة محضة ھاإستعمالالمعلومات فلا یمكن 

جرائم من طبیعة یمكن الإعتماد علیھا من طرف الجھات القضائیة لإثبات لذا لا ،سریتھا

وإلا ستكون إجراءات المتابعة أو المتعلقة بالصرف،أخرى كالجرائم المتعلقة بالأسعار

.1باطلة لخرق بنود الإتفاقیة

یمكن لأي فطراف المتعاقدة على الأمفروضلتزامإادل المعلوماتبالتب لا یعتبر الإلتزام

وھذا ما یجعل الاتفاقیات للدولة الأخرىدولة متعاقدة أن ترفض طلب تقدیم المعلومات

:خصوصا في الحالات التالیةالجبائیة الدولیة محدودة الأھمیة

 لتشریعاتھا لا یمكن الحصول علیھا إلا بإتخاذ تدابیر إداریة مخالفة إذا كانت المعلومات

إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم معلومات لا یمكن الحصول علیھا ، أوولممارستھا الإداریة

.المعتادةعلى أساس تشریعاتھا أو في إطار ممارستھا الإداریة 

 أسرار تجاریة  عن كشفت أنمن شأنھاأو، لنظام العاملمعلومات یعتبر إفشاؤھا مخالفا

ما تقوم بعض الدول بتقدیم معلومات غیر ، وغالباأو أسلوب تجاري،مھنیةأو،اعیةصنأو

ومن أمثلة ذلك رفض البنوك ،بھدف عدم الكشف على تلك الأسراروغیر مؤكدة صحیحة

.إفشاء أسرار زبائنھا حتى لا تخسر مصداقیتھا

ائب إعتداء على بالتعاون من أجل تحصیل الضرإعتبار معظم الدول أن الإتفاق الخاص

لذا لا یمكن لإدارة أجنبیة التدخل في ،وتدخل في شؤونھا الخاصةسیادتھا الضریبیة

دولة لھا قانونھا الضریبي وأھداف خاصة بھا كل  لأن، 2إدارة بلد تواجد المخالفعمل 

.132طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 1

.137ص رجع السابق،أولعربي جمال، الم- 2
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متباینة عن أھداف وقوانین الدول الأخرى، لذا یصعب علیھا تحصیل ضریبة من شخص 

.یوجد فوق إقلیمھا وفقا لقواعد وقوانین تختلف عن قانونھا

 مجال وفي ،ي مجال تبادل المعلومات الضریبیةفتمسك الدول بمبدأ المعاملة بالمثل

.الضریبيالمساعدة في التحصیل 

عائقا یحول دون فعالیة الإتفاقیات الجبائیة الدولیة الضریبیة أكبرتعتبر دول الجنات

المجال خصوصا في ظل إنعدام إتفاقیات للتعاون فيلمكافحة التھرب الضریبي الدولي

فالمكلف بالضریبة ،بیةیوإزالة كل القیود الضروتمسكھا بالسریة المصرفیة،الضریبي

التي تستفید من ویل أموالھ إلى أقالیم ھذه الدول یستفید من ھذا النظام الممیز عن طریق تح

.1التھرب الضریبي الذي یعود بالفائدة على إقتصادھا 

لدول المعروفة بالجنات تقاریر منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة أن عدد اأشارت لقد   

التجارة من %  50والي منطقة تم فیھا تداول ح72إلى ما یقارب 2004رتفع سنة الضریبیة إ

تبلغ تكالیف الغش و,2ملیار یورو1200ن القارة الإفریقیة لوحدھا خسرت وأالعالمیة،

.3بسبب ھذه المناطقملیار فرنك سنویا250الضریبي في فرنسا 

افحة التھرب الضریبي الدولي على التعاون الدولي لمكإعتراض منظمة العالمیة للتجارة

أسرار وإفشاء تؤدي بالمساس بالسریة المعاملات التجاریة،إجراءاتد ینطوي من لما ق

1 -TROTABAS ( L ) et COTTERET( PM) , Droit fiscal, 4éme édition , Dalloz, 1980 , p 124.
الإتفاقیة لمكافحة التھرب الضریبي الدولي، مجلة دفاترالسیاسة والقانون ،    لیات القانونیة عبد القادر، الآمھداوي-2

.4، ص 2015، جامعة قصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 12العدد 
.196ص ،المرجع السابق ،بلمقدم مصطفى - 3
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ومن ثم الحد من حریة عمال في بنوك دول أخرى،الأالأرصدة النقدیة التي یمتلكھا رجال 

.1س الأموال والاستثمارات الأجنبیةنتقال رؤوإ

دورالإتفاقیات  على إذا كانت مجمل العوامل السابقة ساھمت بشكل مباشر في القضاء

یستدعي ضرورة توحید الجھود فھذاالتھرب الضریبي الدولي،في مكافحة  الجبائیة الدولیة

.دعم الإنضباط الجبائي ل الدول لمعالجتھاوالتعاون بین مختلف 

  يالفرع الثان

تفعیل الإتفاقیات الجبائیة الدولیةمتطلبات

  يلدولا يالضریبلمكافحة التھرب 

تسعى مختلف الدول إلى تفعیل الإتفاقیات الجبائیة الدولیة في مجال مكافحة التھرب 

عترت أحكامھا وإیجاد حلول ك إلا بإستدراك النقائص التي إولن یتحقق ذل،الضریبي الدولي

الدول الضریبي بین للمشاكل التي حالت دون فعالیتھا عن طریق تكثیف التعاون والتنسیق 

ضرورة و،)ثانیا (مكافحة التھرب الضریبي والإستفادة من النماذج الرائدة في مجال،)أولا(

تعزیز المساعدة الإداریة المتبادلة وضرورة،)اثالث(والمصرفیة یة الضریبیةالإلتزام بالشفاف

.رابعا (في مجال الضرائب  (

الدوليف التعاون والتنسیق الضریبيیتكثی:أولا

لكي تكون التنسیق الضریبي فیما بینھاوون اتكثییف التعیجب على الدول أن تعمل على 

اخ في من الأمر الذي یساوي،2فیما بینھا ومتناسقةھا وتشریعاتھا الضریبیة متقاربة تنظمأ

.نافسة الضریبیة الضارة المومن ثم القضاء على،الإستثمار في تلك الدول

.103ص المرجع السابق ،بوقروة إیمان،- 1

، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، "التنسیق الضریبي العربي آلیات ومتطلبات تفعیل "عزوز علي ،-2
.59، ص 2012، جامعة حسیبة بن بوعلي،  الشلف ، 8العدد 
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الأموال الأجنبیة عن طریق الحوافز تسعى إلى إستقطاب رؤوسإذا كانت بعض الدول 

وھذا من شأنھ أن یساھم في تفعیل دور الإتفاقیات الجبائیة في ،ن مبررةالجبائیة یجب أن تكو

ولا یحاول التھرب إلى دول مكافحة التھرب الضریبي الدولي بحیث یبقى المكلف خاضعا لھا 

.المزایا الضریبیةتمنح أفضل التي لم تلتزم بھا و

الإستفادة من النماذج الرائدة في مجال مكافحة التھرب الضریبي:ثانیا

والإتفاقیة ،(OCDE)تعتبر الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

ومكافحة التھرب الضریبي لمنع الازدواج الضریبي(ONU)المتحدةالأمممنظمة ل النموذجیة

،تفادي نقاطھا السلبیة ومحاولة تجنبھاالنماذج التي یمكن الاعتماد علیھا بأھمالدولي من 

قتراب إلى النموذج یقھا والعمل على تحسینھا بھدف الإیجابیة بتطبوالإستفادة من نقاطھا الإ

.1الأمثل والفعال في مجال مكافحة التھرب الضریبي الدولي

مكافحة التھرب الضریبي الدولي ل حلولا إیجادإلى مختلف المنظمات الدولیة وصلت لقد ت    

التي تعتبر كالتوصیات یمكن أخذھا بعین الإعتبار أثناء إبرام الإتفاقیات الجبائیة الدولیة 

ولقد أقرت ،)ب (ة ھیئة الأمم المتحدو،)أ (توصیات منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة ك

).ج (أخرى توصیات روبیة البرلمانیة الأالجمعیة 

اقتراحات منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة:ا

تبنى مجلس منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة التدابیر التي یمكن الأخذ بھا من طرف 

:منھا ف مكافحة التھرب الضریبي الدولي أعظائھا بھد

.66ص، عزوز علي، المرجع السابق- 1
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تبادل المعلومات الضروریة التي من شأنھا أن تساھم في التحدید الصحیح الإلتزام ب

إمكانیة اللجوء إلى التحقیق ، ومجال المبادلات التجاریة الدولیةللضرائب خاصة في 

.المنظمةمن قبل أي دولة طرف في بشكل دقیق لضرائب على الدخل التحدید 

إمكانیة تسھیل ومساعدة موظفي دولة ما في دولة أخرى للقیام بعملیات البحث دراسة

لضرائب على الدخل احصر وتحدیدواستغلال المعلومات التي من شأنھا أن تساھم في

.والأرباح المستحقة في دولة أخرى

ة الأمم المتحدةمنظمتوصیات :ب

الذي 14-78ة الأمم المتحدة القرار رقم لمنظم تبنى المجلس الإقتصادي والإجتماعي

:منھامكافحة التھرب الضریبي الدولي لیعتبر كنموذج إتفاق یتضمن تدابیر 

 التحقیق في الصیغ المستخدمة لممارسة التھرب الضریبي فیما یخص المبادلات التجاریة

لھذه مناقشة كل الحلول التي یمكن تقدیمھا ، وضرورة الدوليصعیدالدولیة على ال

كدراسة الحالات التي یكون فیھا تبادل المعلومات الخاصة بالمسائل الضریبیة ،لمشكلةا

ودراسة مدى إمكانیة تشكیل مجلس تعاون مباشر في میدان ،لمكافحتھذات أھمیة 

.1الضرائب

ح خبراء الأمم المتحدة المتخصصون إنشاء شبكة عالمیة متكاملة للضرائب یكون إقتر

التقنیة في جبایة الضرائب وھي تكتل من المعلومات والموارد المتداولة ھدفھا المساعدة 

ومنظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة بھدف لبنك الدولي وصندوق النقد الدوليبین ا

.ة التھرب الضریبيحمكاف

 بھدف 2001تعیین لجنة من الخبراء المالیین من قبل الأمین العام للأمم المتحدة في سنة

كتقدیم المساعدة التقنیة ،عدیدةصلاحیات ة عالمیة لفرض الضرائب لھا ظمتأسیس من

.138ص ،المرجع السابق، طورش بتاتة- 1
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وتأمین منتدى لتطویر المعاییر العالمیة للضرائب والحد من المنافسة الضریبیة ،للدول

.غیر المنطقیة الھادفة إلى إستقطاب الشركات المتعددة الجنسیات

الفوائد التي یمكن تحقیقھا  2002سنة  آذارقترح مؤتمر القمة المعني بالعولمة المنعقد في إ

إمكانیةومن أھم طموحات ھذا المؤتمر ھيمنظمة دولیة للضرائب إنشاءفي حالة 

تفاق دولي عن صیغة لتوحید فرض الضرائب على لوصول إلى وضع إل مساھمتھا 

.1الشركات المتعددة الجنسیات والتجارة الإلكترونیة

الأروبیةاقتراحات الجمعیة البرلمانیة :ج

قدمت الجمعیة البرلمانیة الأروبیة مجموعة من الإقتراحات لمكافحة التھرب الضریبي 

:2البعض منھا یمكن ذكرالدولي 

لمجلس الأروبي على إلغاء القوانین المقیدة قصد تیسیر ا في  حث حكومات دول الأعضاء

قوانین خاصة بمنح الإمتناع عن صیاغة و،قیقات حول التھرب الضریبي الدوليالتح

.إمتیازات ضریبیة غیر مبررة لبعض الشركات 

كل التدابیر الفعالة بھدف التصدي لشركات المتعددة الجنسیات التي ى ضرورة البحث عل

إیجاد نظام و،للتھرب من إلتزاماتھا الضریبیةكآلیةتستعمل دول الجنات الضریبیة 

ووضع قیود على أسعار التحویل ،للضریبةھاإخضاعضریبي فعال ومتطور بھدف

.بھدف الحد من التھرب الضریبي الدولي

 الصیغ المختلفة للجرائم الإقتصادیة والتعاون على مكافحتھا إجراء دراسة حول.

.431ص ،المرجع السابقحبو زھرة،- 1

.139ص ،المرجع السابق، بتاتةطورش - 2
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فیةرالشفافیة الضریبیة والمصالإلتزام ب:ثانیا

مختلف  لتزمتإلا إذا تھرب الضریبي على الصعید الدولي إلا یمكن الحد من مشكلة ال

.)ب (المصرفیة والشفافیة،)أ (الدول بالشفافیة الضریبیة 

الشفافیة الضریبیة:أ

من أھمیة تفاقیات الجبائیة الدولیة للإ كون ینمختلف الدول والمنظمات الدولیة بأتسعى    

بالشفافیة ولن یتحقق ذلك إلا بإلتزام أطرافھا ،مشكلة التھرب الضریبي الدوليخلال مكافحة 

ن بھا یالضریبیة من خلال تحریرھا بشكل واضح وتحدید نطاقھا  تحدیدا دقیقا لتمكین المعنی

ومن ثم توفیر الحمایة الكافیة  للمكلفین الخاضعین بھا بحیث بوسعھم ،بأحكامھاالالتزام 

.1وكل الأحكام المترتبة عنھامعرفة النظام الضریبي الذي سیطبق على معاملاتھم التجاریة 

الشفافیة المصرفیة:ب

بالحصول على مسألة مكافحة التھرب الضریبي على الصعید الدولي مشروط أصبحتلقد     

لتزام على دول الجنات بحیث فرض ھذا الإ،2المعلومات والإلتزام بالشفافیة المصرفیة

بسبب ھروب رؤوس 2008خصوصا مع الأزمة المالیة التي عرفھا العالم سنة الضریبیة 

ظرا لخصائصھا خاصة إلتزامھا بالسریة بنوك متواجدة فیھا نإلىمن البنوك الغربیة الأموال

.التامة حول الأرصدة لأصحاب تلك الأموال 

ائیة الاتفاقیات الجبأن تتضمن سعت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أیضا إلى ضرورة 

،یة المصرفیة المتعلقة بالسحب والإیداع والمداخیل والفوائدالدولیة بنودا تتعلق بالشفاف

.285ص،المرجع السابق،....شذرات النظریة، خلاصي رضا- 1

.7، ص المرجع السابق، مھداوي عبد القادر- 2
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إلا أن ھذا لم یلقى ،وضرورة تبادل ھذه المعلومات بین الإدارات الضریبیة على نطاق دولي

.1رغم أنھا عضو في المنظمةقبولا من أغلبیة الدول كسویسرا

دول ىجتماع الضغط علوكان ھدف الإ،2008أكتوبر21بباریس في  مؤتمرنعقد لقد إ

أو،ولا تبدي أي تعاون ضریبيتلك التي تتمسك بالسریة المصرفیةالجنات الضریبیة خاصة 

الأثریاءالألمانمواطنین من أنوتبین ألمانیاقضائي على خلیفة الفضیحة التي كشفت في 

.2تھرب من الضرائبلفي مؤسسة لیشنشتاین لأموالھمكانوا یودعون 

بشرائھا ألمانیالیشنشتاین بحیث إتھمت ھذه الأخیرةو ألمانیاالقضیة توترا بینھذهأثرت

ویعتبر ،ھا لملاحقة مواطنیھا المتھربین من دفع الضریبةحد مصاریفلمعلومات مسروقة من أ

الأمریكیةالولایات المتحدة ألمانیالذا طالبت عتداء على سیادتھا،في نظرھا إالإجراءھذا 

.3تطالب لیشنشتاین رفع سریتھا المصرفیة ولو جزئیاالتدخل من أجل تسویة القضیة ل

المتبادلة في المجال الضریبيالإداریةتعزیز المساعدة :رابعا

یتعین على الدول والمنظمات الدولیة تسلیط الاھتمام أكثر على مشكلة التھرب الضریبي 

نتشارھا تكون مستقلة عن الاتفاقیات المتعلقة فاقیات خاصة بمكافحتھا والحد من إاتبإبرام

.للوصول إلى الأھداف المنتظرة منھابمنع الازدواج الضریبي 

الإقتصادیة إتفاقیة متعلقة بالمساعدة الإداریة المتبادلة أبرمت منظمة التعاون والتنمیة لقد     

1حیث حددت المادة ،20114جوان 1والتي دخلت حیز التنفیذ في ،في المجال الضریبي

.7، صالمرجع السابقمھداوي عبد القادر،- 1

.198-197بلمقدم مصطفى، المرجع السابق، ص ص - 2

.436ص ،رجع السابقحبو زھرة، الم- 3

.دولة58، 2013أكتوبر سنة 15لقد وصلت عدد الدول التي وقعت على الاتفاقیة في - 4

.10، ص مھداوي عبد القادر، المرجع نفسھ
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والتفتیش ،منھا نطاق المساعدة بین الإدارات الضریبیة في تبادل المعلومات الضریبیة

.والتحصیل الضریبي وتبادل البیانات،الضریبي المشترك

أو بصفة تلقائیة،أسالیب تبادل المعلومات بناء على الطلب)7و 6و 5(المواد حددت  كما

في  أعضاءبمجرد إستفادة المكلف بالضریبیة من تخفیضات أو إعفاءات في إحدى الدول 

التفتیش رفض أوالحریة للأطراف المتعاقدة في الموافقة 9و8بینما منحت المواد ،الاتفاقیة

.1الضریبي المشترك على السلطات المختصة في كل دولة مراعاة لمبدأ السیادة الضریبیة 

تفاقیات إكل الدول لإبرام  من قبل الأخذ بمبادئھاالاتفاقیة یمكنھذهشارة على أن تجدر الإ

.جبائیة دولیة في مجال مكافحة التھرب الضریبي الدولي 

إن أھمیة الحد من ظاھرة التھرب الضریبي تعتبر كخطوة مھمة للحفاظ على الموارد 

ومن ثم بلوغ عجلة التنمیة،ةومیمالعالمالیة المتحصل علیھا من الضریبة لمواجھة النفقات 

.ف التعاون الدولي یوتكثی،لجبائیةیجب تفعیل الرقابة اولتحقیق ذلك،والتقدم الاقتصادي

.8-7، ص ص مرجع السابقالمھداوي عبد القادر، - 1
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:الفصل الثاني  ملخص

یترتب عن التھرب الضریبي أثار ضارة بمالیة الخزینة العامة حیث یقلل من حصیلة 

عن أداء واجباتھا إتجاه مواطنیھا في توفیر الجزائریةالضرائب فیؤدي ذلك إلى عجز الدولة

الأمر الذي دفعھا إلى إتخاذ سبل مختلفة الخدمات العامة التي تعود علیھم بالنفع العام 

.مكافحتھل

دارة الجبائیة على تحدید الوعاء التي تساعد الإالرقابة الجبائیة من أنجح الآلیاتإذا كانت 

الإضافة إلى ب ،وتحافظ على حقوق الدولة والمكلفیین جنبا إلى جنب،تحدیدا دقیقاالضریبي 

لة الضریبیة،وإسترجاع الحصیزیادة مستوى الالتزام بأحكام التشریع الضریبي والإمتثال لھ،

التي یجب معالجتھا لضمان إلا أنھا تبقى قاصرة في مكافحة التھرب الضریبي لأسباب مختلفة

.فعالیتھا

عن طریق كذلك مدى أھمیة التنسیق و التعاون الدولي الجزائریةولةكما أدركت الد

التھرب الضریبي على ظاھرة إبرامھا لإتفاقیات جبائیة دولیة مع مختلف الدول لمكافحة 

وتدعیم ة،بتبادل المعلومات الضروریة حول المكلفین بالضریالصعید الدولي عن طریق

یل الخزینة العمومیة بالموارد المالیة المتھرب المساعدة في التحصیل الضریبي لإعادة تمو

.منھا 

أمر صعب الظاھرة على الصعید الداخلي للدولة ت مسالة مكافحة ھذهنلخص القول أن إذا كان

فلا یمكن للدولة تحقیق تعاون دولي فعال أخذا ،فإن الأمر یزداد صعوبة على الصعید الدولي

ومدى أھمیة الضریبة ،بمباديء إتفاقیة مع دول أخرى متباینة من حیث التقدم الإقتصادي

.بالنسبة لھا في تحقیق التنمیة والتقدم الإقتصادي 
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: خاتمة    

عتماد علیھاالإیمكنأداة مالیة ھامةتعتبر  إتضح من خلال ھذه الدراسة أن الضریبة

أو ،اقتصادیةأو،المرسومة سواء كانت مالیة ھاأھدافلبلوغ كل الجزائریةمن قبل الدولة 

التي تؤثر الأسبابلولا ظاھرة التھرب الضریبي التي تعد من بین اجتماعیةأو،سیاسیة

.وتضر بالاقتصاد الوطني 

الظاھرة إلى أسباب مختلفة أدت إلى تفشیھا بشكل مفرغ كتلك المتعلقة ھذه تعود 

ونقص الوعي الضریبي لدى ،ریةادو إو أسباب تشریعیة ،دیة للدولةبالوضعیة الاقتصا

البحث على مختلف السبل سواء كانت بالأمر الذي دفع ھذا الأخیر ،بالضریبةالمكلف

الضارةثارالألتزامھ بدفع الضریبة دون مراعاة غیر مشروعة للتھرب من إأومشروعة 

.التي سیرتبھا على مختلف المستویات

تطور وسائل خصوصا أماممختلفة یصعب إكتشافھا أشكالایتخذ التھرب الضریبي 

القطاع دائرة تساع وإوتحریر التجارة الخارجیةادیةالتكنولوجیا والأنشطة الاقتص

الحصول على مكافحتھ وصعوبةومن ثم صعوبة ، هنتشاروإھالخاص ھذا نتج عنھ إتساع

.لتزامھم بدفع الضریبةتھربین من إحول عدد المودقیقة حقیقیة إحصائیات

عدمت مباشرة الخزینة العمومیة نتیجة مس الظاھرة أثار سیئةھذه لقد نتج عن       

نعدام المشاریع وإ،على دفع عجلة التنمیةالتأثیرومن ثم ،حصولھا على مستحقاتھا

المنافسة المشروعة بین المتعاملین الاقتصادیین وظھور مبادئوالقضاء على ،الاقتصادیة

النفقات وبالمقابل تزدادأزمة رؤوس الأموال بسبب العجز في میزان المدفوعات

  .ةعمومیال

الضریبیةراداتیالإونقص مومیةتزاید النفقات العأمامالجزائریةالدولةإضطرت

أنإلاأو زیادة نسب الضرائب السابقة،تبني سیاسات أخرى كفرض ضرائب جدیدةإلى



خاتمة   الجزائر في الضریبيالتھربظاھرة مكافحة آلیات

169

المكلفین النزھاءبحیث دفع زدیاد نسبة التھرب الضریبي في إأكثرساھم الإجراءاھذ

تطبیق وعدم،بثقل العبء الضریبيإحساسھملتزاماتھم بسبب إلتھرب من تنفیذ ل  أیضا

ومن ثم أصبحت الضریبة عامل إفساد أخلاقي بین قواعد الضریبة تطبیقا عادلا بینھم 

.أفراد المجتمع الواحد

من الوفاء ھامنعوییشكل تحدیا كبیرا أمام الدولة الجزائریةیبي التھرب الضرأنبما    

الفعالة لمكافحتھ والحد من الآلیاتمما یتطلب منھا توفیر جمیع ،ھاأفرادتجاه زاماتھا إلتبإ

وآلیة ،من جھةالرقابة الجبائیةآلیة من   كل  على ھذا  قتصرنا في بحثنا ولقد إ،تساعھإ

نظرا لأھمیتھما في إعادة تمویل الخزینة أخرىمن جھة الاتفاقیات الجبائیة الدولیة

.وبالتالي تحقیق التوازن والعدالة الجبائیةالعمومیة

حیة للمكلف بالضریبة یعتبر النظام الضریبي الجزائري نظام تصریحي یعطي الصلا

وتصطدم ھذه الطریقة بإمكانیة لجوء لإدارة الضریبیة عن نتیجة أعمالھبتقدیم إقرار ل

ھعلیولك یتھرب جزئیا من الضریبةوبذ،لیل من المادة الخاضعة للضریبةالممول للتق

مدى  من للرقابة الإدارة الضریبیة للتأكدقانون الضریبي تصریحات الممولین یخضع ال

.صحتھا

بدفع  لتزامھم إالكشف عن عدد المتھربین منالرقابة الجبائیة تكمن فيآلیة إن أھمیة 

الضریبیة الواجب تحصیلھا من راداتیالإقیمةالخزینة العمومیة بعادة تمویل لإالضریبة 

.وتطبیق قواعد الضریبة تطبیقا عادلا بین المكلفین بالضریبة،جبایة الضرائب

تبقى قاصرة   اأنھإلالمكافحة التھرب الضریبيمن أنجح الوسائلالآلیة ھذهإذا كانت 

وعلیھ ،لأسباب مختلفةعلى أرض الواقعالمرجوة منھاتحقیق الأھدافومن ثم صعوبة

یمكن أن ضرورة معالجة كل السلبیات وسد النقائص التي تعترضھا بإتخاذ إجراءات 

.تضفي على ھذه الأداة مصداقیة وفعالیة
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الداخليالصعیدعلى ممارسة سلطاتھا الرقابیة فقط على الضریبیةالإدارةلم تقتصر      

أخذتن ظاھرة التھرب الضریبي لأ الإقلیمیةإنما مددتھا خارج حدودھا الجزائریة للدولة

للتوسع والانفتاح الاقتصادي وھذا راجع ،وتشكل خطرا على الاقتصاد العالميدولیا بعدا

لرؤوس وسیطرة الشركات المتعددة الجنسیات على الدول النامیة لأن ھذه الأخیرة تحتاج

.لتزاماتھا الضریبیةبالمقابل تستغلھا للتھرب من إوقتصادھاالأموال الأجنبیة لتنمیة إ

جبائیة دولیة لاتفاقیاتأخرى بإبرامھا التعاون مع دول تنسیقإلىلقد دفع ذلك الدولة 

الإتفاقیة مبادئو،الاقتصادیةمة التعاون والتنمیة الاتفاقیة النموذجیة لمنظمبادئبال أخذا

الدولي بھدف مكافحة كل المشاكل الضریبیة على الصعیدالنموذجیة لھیئة الأمم المتحدة

.بما في ذلك مشكلة التھرب الضریبي الدولي

 كلالحد من المشاالدول المتعاقدة من تمكن الاتفاقیات الجبائیة الدولیةمما لاشك فیھ أن

لیة وحركة رؤوس طبیعة الاستثمارات الدووتستجیب لحاجات ملحة تفرضھا الضریبیة

ركة الفعالة في دفع وأتاحت الفرصة للشركات المتعددة الجنسیات المشاالأموال الأجنبیة

.وتضمن الحمایة للمكلف بالضریبةعجلة التنمیة

تفاقیاتللا إبرامھابما في ذلك الدولة الجزائریة تسعى من وراء النامیة إذا كانت الدول

عن للمشاكل الضریبیة بما في ذلك مشكلة التھرب الضریبي الدولي إیجاد حلولاإلى 

وتساعدھا ،مراعاتھایجب طریق تبادل المعلومات الضریبیة فیما بینھا وفقا لشروط معینة 

لكن في الوقت نفسھ كشفت على الضریبیة في أقالیم الدول الأخرىفي تحصیل دیونھم 

لأولویة ا ءإعطافالدول المتقدمة تھدف من خلالھا ،الخطیرةتختلالاالإمجموعة من 

.أرباحھالمصلحتھا الخاصة لتعظیم 

نلخص القول أن الدولة الجزائریة على الرغم من المجھودات التي بذلتھا للحد من 

ظاھرة التھرب الضریبي سواء على الصعید الداخلي للدولة أو على الصعید الدولي إلا 
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جل من ألذلك  لأنھا إستفحلت في المجتمعفلم تتمكن من القضاء علیھاأنھا تبقى غیر كافیة 

ثارھا آالتقلیل من حدة تساھم فيأنالتصدي لھا یمكن إقتراح بعض التوصیات التي یمكن 

:منھاالسلبیة 

 بھدف بسیطة،التشریعات الضریبیة وصیاغتھا بطریقة واضحةأحكامتبسیط

التشریع لغرض ولتقلیص إستعمال ،على الغموض وسوء فھمھا وتطبیقھاالقضاء

عتماد على مبدأ الشفافیة في إجراءات فرض الضرائب والإ،التھرب الضریبي

.وتحصیلھا 

 یجب أن ترتكز الإصلاحات الضریبیة على تقلیص عدد الضرائب ومعدلاتھا

الناتج عن معدلات بإدراج معدلات حقیقیة بھدف الحد من تحفیز الغش الضریبي

ولن یتم ذلك إلا ،الضریبةبللمكلف  التكلفیةءم مع المقدرة ضریبیة متعسفة لا تتلا

:بإتباع الإجراءات التالیة

 والتشاور المسبق ستقرار السیاسة الضریبیةالإصلاح الضریبي بإیتسم أنلابد

.بھدف إرساء ثقة المخاطبین بھاالفرصة للتصحیح قبل تنفیذھا وإتاحةبشأنھا 

 یبة وخفض أسعارھا ھو الھدف توسیع نطاق الوعاء الضرینبغي أن یكون

لضمان معاملة ضریبیة مماثلة لمختلف لأیة مبادرة للإصلاح الضریبيالأساسي

ومن جھة ،ھذا من جھةفي حالة تساوي ظروفھم الاقتصادیةوالأفرادالأنشطة 

.أخرى ضمان مصلحة الخزینة العمومیة التي ستتحصل على موارد إضافیة

 لنجاح أي إصلاح ضریبي بإعتبارھا الضریبیة شرط أساسيالإدارةتحسین

لھم خبرة وذلك بتزویدھا بموظفین مؤھلین الجھاز التنفیذي للتشریع الضریبي

لاءم مع التطورات التي یمر برامج تكوینیة تتوإعداد،في المیدان الجبائيوكفاءة 
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وتزویدھا بأجھزة الإعلام الآلي ومعدات آلیة متطورة ،بھا النظام الضریبي

.تتلاءم مع درجة المھمة الملقاة على عاتقھا لتجسید إدارة ضریبیة عالیة الكفاءة

راد قبل یخصم الضریبة من الإذلك سیؤدي إلىناللجوء إلى الإقتطاع من المصدر لأ

.إلى صاحبھ وصولھ

 ولتأكد ،الجبائیة لحساسیة مھامھمالإدارةضرورة توفر الأمانة والنزاھة في موظفي

أعلى آخرینلابد من تطبیق نظام رقابة داخلیة لمراجعة عملھم من موظفي من ذلك 

.مرتبة منھم في السلم الإداري 

 منح مكافآت والرفع من أجور ببما في ذلك الرشوة الإداريالتقلیل من الفساد

.الإغراءات لإبعادھم عن الموظفین 

وتشجیھم على حول المتھربین من إلتزامھم بدفع الضریبةالاعتماد على تبلیغات الغیر

.مالیة لھم مكافآتذلك بمنح 

أثناء إحترام حقوق وضمانات المكلف بالضریبة من قبل أعوان الإدارة الجبائیة

.مصداقیتھاممارستھم لمھامھم الرقابیة لضمان 

 إدارة ، إدارة الجمارك(ضرورة توطید العلاقة بین الإدارة الجبائیة والإدارات الأخرى

لجبائیة لسھولة إكتشاف لومات اعبھدف ضمان دوران الم)التجارة والبنوك 

.المتھربین

ریق نشر الوعي الضریبي لدى عن طتحسین العلاقة بین الإدارة والمكلف بالضریبة

وإعلامھم بمختلف التغیرات ،ان دور الضریبة في تحقیق التنمیةالمواطنین لبی

والتعدیلات التي قد تطرأ على النظام الضریبي بواسطة وسائل الإعلام المختلفة سواء 

.أو مسموعة ، أو مكتوبة،كانت مرئیة
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بالتمویل ترشید وتحقیق العدالة في الإنفاق العام الذي یمول أساسا بالضرائب یجب

لإقناع المكلف بالضریبة أن الدولة د بالفائدة على كل أفراد المجتمعالمشاریع التي تعو

.التنمیةتستعمل الحصیلة الضریبة بھدف بلوغ وتیرة 

ومراجعة بعض إجرءاتھا لإعطاء وتوسیع نطاقھا الرقابة الجبائیة ضرورة تكثیف

ومن ثم السماح للإدارة الجبائیة لعملیة قمع الغش الضریبي،طابع الإستمراریة 

وتوحید بعض الإجراءات في القوانین دة التقادم بالتدخل في الوقت المناسب كمراجعة م

.الضریبیة 

 بة على مجھودات الرقاتحسین تسییر المخاطر التي تسمح للسلطة الجبائیة بتركیز

.ذین یمارسون نشاطات ذات خطر جبائي بالنسبة للخزینة العمومیة المكلفین ال

 فرض الرقابة على عملیات تحویل رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من الوطن وھذا

.بالتنسیق مع الإدارات الأخرى

 ي الخارج لتحدید ن أملاكھم الموجودة فعإجبار المكلفین على تقدیم بیان والتصریح

.منھموتحصیل الضریبة مراكزھم المالیة

المتھربین من  عالإستفادة من التشریعات والتجارب السابقة للدول في التعامل م

.الضریبة

ذین لتزامھم بدفع الضریبة اللى المتھربین من إر في العقوبات المطبقة عإعادة النظ

الضریبي ھو سیة فیجب أن تكون قاسیة وردعیة لأن الغش یستعملون الطرق التدلی

.عتداء على حقوق المجتمع كافةإ
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 ة اردالتھرب الضریبي بمساعدتھ من طرف إتشجیع الباحث العلمي البحث في مجال

حول عدد المتھربین من الضریبة ولا یجب التحجج إحصائیاتالضرائب وإعطاء لھ 

.بالسر المھني

الدولي بتكثیف إبرام مكافحة التھرب الضریبي تدعیم  التعاون الدولي بین الدول ل

اتفاقیات جبائیة دولیة للكشف على المتھربین لإعادة تمویل الخزینة العمومیة بالحصیلة 

.الضریبیة المتھرب منھا

 ضرورة أن تبذل منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة مجھودات إضافیة لإلزام دول

ھذا من شأنھ أن یساھم و،الجنات الضریبیة بالإلتزام بالشفافیة الضریبیة والمصرفیة

بشكل كبیر في الحد من التھرب الضریبي الدولي لأنھا تشكل دعامة حقیقیة مشجعة 

.على التھرب 

فلا یجب مراعاة  مصالح كل الأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقیات الجبائیة الدولیة

العلاقات الضریبیة بین ستغلال الدول النامیة لضمان إستقرارإعلى الدول المتقدمة

.الدول 

في الأخیر أنادي الباحثین وأخص بالذكر القانونیین منھم البحث في مثل ھذه المواضیع 

الوطني خصوصا أن الدولة في ھذه الفترة للاقتصادالتي تعتبر مواضیع مھمة بالنسبة 

.تعیش أزمة بسبب إنھیار أسعار البترول وتحتاج إلى مثل ھذه الدراسات
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ήѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧϓ)�ΕέΎѧѧѧϴΗ�Δѧѧѧϳϻϭ�ΔѧѧѧϟΎΣ�ΔѧѧѧγέΩ(،�ϡϮѧѧѧϠόϟ�ϲѧѧѧϓ�ήϴΘѧѧѧδΟΎϤϟ�ΓΩΎϬѧѧѧη�ϞѧѧѧϴϨϟ�Γήϛάѧѧѧϣ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέΩϹ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧρ·�ϩέϮΘϛΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέΪϣ)�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϟΎϤϟ�κ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧμ ΨΗ( ،

ˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳέΎΠΘϟ�ϡϮѧѧѧѧѧѧѧѧϠόϟϭ�ήϴϴѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧμ Θϗϻ�ϡϮѧѧѧѧѧѧѧѧϠόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϠϛΔѧѧѧѧѧѧѧѧόϣΎΟˬϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϠΗ

2011-2012.

حالة ( جبائیة في مكافحة التھرب الضریبيثر مردودیة المراجعة الأولھي بوعلام،-13

،كلیة العلوم الاقتصادیة،الماجستیر في العلوم الاقتصادیةمذكرة لنیل شھادة،)الجزائر

.2004-2003،الجزائر جامعة

المقالات:ج

لمحكمة القضائیة لمجلة ال،"المخالفة الضریبیة والغش الضریبي "أحسن ،بوسقیعة -1

.186-177ص ص ،1998الجزائر،العدد الأول،لعلیا،ا

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ،"التھرب الضریبي الدولي"،زھرة حبو  - 2

.439-417ص ، ص2011، الأول، العدد27، المجلدوالقانونیة
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المجلة النقدیة للقانون ،"ظاھرة التھرب الضریبي وطرق مكافحتھا"شكلاط رحمة،-3

.96-69ص ص،2013تیزي وزو،،العدد الثانيوالعلوم السیاسیة،

الأكادیمیةمجلة  آلیات ومتطلبات تفعیل التنسیق الضریبي العربي،عزوز علي،-4

الشلف،جامعة  جامعة حسیبة بن بوعلي،،8العدد ،والإنسانیةللدراسات الاجتماعیة 

.67-58ص ص ،2012

تحلیل ظاھرة "زھرة خضیر عباس العبیدي،مھدي حسن السامرائي یسرى ،–5

نبار مجلة جامعة الأمعالجتھ في النظام الضریبي العراقي،التھرب الضریبي ووسائل 

-120ص ص ،2012بغداد،جامعة  ،9العدد ،4المجلد قتصادیة والإداریة،للعلوم الإ

146.

مجلة  ،لاتفاقیة لمكافحة التھرب الضریبيالآلیات القانونیة وا"مھداوي عبد القادر،-6

،2015الجزائر،ي مرباح ورقلة،قصدجامعة ، 12العدد ،دفاتر السیاسة والقانون

.10-1ص ص 

، 2العددمجلة الباحث،،الإصلاحات الضریبیة في الجزائرناصر مراد،-7

.32-24ص ص ،2003الجزائر،

.123-119ص ، ص2003، 3الدولة، العددمجلة مجلس  -8

تالمداخلا:د

مداخلة في الملتقى تبیض الأموال،الجنات الضریبیة ودورھا في "بلمقدم مصطفى،-1

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الأموالالوطني حول مكافحة الفساد وتبیض 

.، غیر منشور2009مارس 11و 10یوميجامعة مولود معمري تیزي وزو،
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الإطار القانوني والتنظیمي لتشجیع قطاع الصادرات خارج بن بغلاش خالیدة،-2

مداخلة في الملتقى الوطني لترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، المحروقات،

مارس 12و11یومي ،جامعة مولود معمري تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.، غیر منشور 2014

خصوصیة الإجراءات الإداریة لحل المنازعات الجبائیة في بن أعراب محمد،-3

،      )واقع وآفاق (مداخلة في الملتقى الوطني حول قانون الإجرءات الإداریة الجزائر،

، 2015أكتوبر 21، یوم جامعة مولود معمري تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.غیر منشور

نظیمیةوالتالنصوص القانونیة:ه

النصوص القانونیة:أولا

تفاقیات الدولیةالإ:ا

ینایر لسنة 27التي دخلت حیز التنفیذ في ،1969لقانون المعاھدات لسنة فیناتفاقیة إ-1

1980.

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المبرمةتفاقیةالإ-2

الجمھوریة الإیطالیة قصد تجنب الازدواج الضریبي في مادة الضرائب على الدخل 

فبرایر3والثروة، وتفادي التھرب الضریبي والغش الضریبي، الموقعة بالجزائر في

مؤرخ في  131- 91م قسي رمرسوم رئاعلیھا بمقتضى ، المصادق1991سنة 

 . 1991 سنة جویلیة24الصادرة بتاریخ35ج ر عدد ،1991جویلیة20

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المبرمةتفاقیةالا-3

ومنع التھرب الضریبي ،جمھوریة جنوب إفریقیا من أجل تجنب الإزدواج الضریبي

بریل أ28الموقعة  في الجزائر یوم ، فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة
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4مؤرخ في 95-2000مرسوم رئاسي رقم ، المصادقة علیھا بمقتضى  1998 سنة 

 . 2000 سنة مایو7الصادرة بتاریخ26ج ر عدد ،2000 سنة مایو

�ΔѧϳέϮϬϤΠϟ�ΔѧϣϮϜΣϭ�ΔϴΒόѧθϟ�ΔѧϴρήϘϤϳΪϟ�ΔѧϳήΰΠϟ�ΔϳέϮϬϤΠϟ�ϦϴΑالمبرمةتفاقیةالإ-4

ˬΔϴѧѧδϧήϔϟί Ϲ�ΐ ѧѧϨΠΗ�Ϊѧѧμ ϗΩϲΒϳήѧѧπ ϟ�Νϭˬ�ϊ ѧѧο ϭϭ�ϲΎѧѧΒΠϟ�ζ ѧѧϐϟϭ�ΏήѧѧϬΘϟ�ϱΩΎѧѧϔΗϭ

ˬΕΎѧѧϛήΘϟϭ�ΓϭήѧѧΜϟϭ�ϞΧΪѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔΒϳήѧѧπ ϟ�ϥΪѧѧϴϤΑ�ΔѧѧϟΩΎΒΘϤϟ�ΓΪϋΎѧѧδϤϟ�ΪѧѧϋϮϗ�ΔѧѧόϗϮϤϟ

�ϲѧϓ�ήΰΠϟΎ17ήΑϮѧΘϛΔϨѧγ1999ϤΑ�ΎѧϬϴϠϋ�ϕΩΎѧμب Ϥϟ�ˬ�ΐ ѧΟϮϟ�ϡϮѧγήϤϟϲѧγΎή

�Ϣѧѧѧϗέ02-121�ϲѧѧѧϓ�ΥέΆѧѧѧϣ7�ΔϨѧѧѧγ�ϞѧѧѧϳήΑ2002،�ΩΪѧѧѧϋ�έ�Ν24ΦϳέΎѧѧѧΘΑ�ΓέΩΎѧѧѧμ ϟ

 .  2002  سنة أبریل16

بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة بلجیكا قصد المبرمةتفاقیةالإ-5

وإرساء قواعد التعاون المتبادل في المیدان الضرائب على ،تفادي الازدواج الضریبي

المصادق علیھا ،1991سنة  دیسمبر15الموقعة بالجزائر في الدخل والثروة،

،2002 سنة یسمبرد9مؤرخ في 432-02رئاسي رقم المرسوم البمقتضى 

 .2002سنة دیسمبر 11الصادرة بتاریخ82ج ر عدد 

بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة سلطنة عمان المبرمةتفاقیةالا-6

، ومنع التھرب الضریبي بالنسبة للضرائب على الدخل،لتجنب الازدواج الضریبي

رئاسي المرسوم ، المصادق علیھا بمقتضى ال2000أبریل سنة 9بالجزائر في الموقعة

الصادرة بتاریخ10ر عدد ج،2003فبرایر سنة 8مؤرخ في 64-03رقم 

   .2003 سنة فیفري16

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة -7

رئاسي المرسوم ، المصادق علیھا بمقتضى ال2003أكتوبر سنة 30بنیویورك یوم 

الصادرة بتاریخ26ج ر عدد ،2004أبریل 19مؤرخ في  128 - 04م رق

 . 2004 سنة أفریل25
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بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ودیوان وزراء المبرمةتفاقیةالا-8

وتفادي التھرب والغش الجبائي في میدان ،أوكرانیا قصد تجنب الازدواج الضریبي

، 2002دیسمبر سنة 14الموقعة بالجزائر في الضریبة على الدخل والثروة،

أبریل سنة 19مؤرخ في 131-04رئاسي رقم المرسوم المصادق علیھا بمقتضى ال

 . 2004 سنة أبریل28الصادرة بتاریخ27ج ر عدد ،2004

بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة إسبانیا لتجنب المبرمةتفاقیةالا-9

فیما یتعلق بالضرائب على الدخل وتفادي التھرب الجبائي،الازدواج الضریبي

مرسوم ، المصادق علیھا بمقتضى ال2002 سنة أكتوبر7والثروة، الموقعة بمدرید في 

الصادرة 45ج ر عدد ،،2005جویلیة23مؤرخ في 234-05ئاسي رقم رال

 . 2005سنة  جویلیة29بتاریخ

و في بوتإتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ المعتمد بما-10

137-06رئاسي رقم المرسوم ، المصادق علیھا بمقتضى ال 2003سنة جویلیة 11

أفریل16الصادرة بتاریخ24ج ر عدد ،2006أبریل سنة 10مؤرخ في

  . 2006سنة 

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المبرمةتفاقیةالا-11

وتفادي التھرب الجبائي فیما یتعلق ،الجمھوریة الكویتیة لتجنب الازدواج الضریبي

المصادق ،2001نوفمبر سنة  24الموقعة بسیول في بالضرائب على الدخل والثروة،

،2006 سنة جوان24مؤرخ في 228-06ئاسي رقم رالمرسوم علیھا بمقتضى ال

.2006جویلیة  سنة 4الصادرة بتاریخ44ج ر عدد 

بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمھوریة المبرمةتفاقیةالا-12

ومنع التھرب من الضرائب المفروضة ،الصین الشعبیة قصد تجنب الازدواج الضریبي

، المصادق علیھا بمقتضى 2006نوفمبر سنة  6ببكین في الموقعة على الدخل والثروة،
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الصادرة 40ج ر عدد ،2007سنة  جویلیة6مؤرخ في 174-07رئاسي رقم المرسوم ال

.2007جویلیة سنة 17بتاریخ

بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمھوریة ألمانیا المبرمةتفاقیةالا-13

وتجنب التھرب الصربیین فیما یتعلق ،من أجل تفادي الازدواج الضریبيالإتحادیة

، 2007نوفمبر سنة  12الموقعة بالجزائر في بالضرائب على الدخل وعلى الثروة،

جویلیة14ؤرخ في م 174- 08رئاسي رقم المرسوم المصادق علیھا بمقتضى ال

.2008جویلیة سنة 22الصادرة بتاریخ33عددج ر،2008سنة 

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المبرمةتفاقیةالا-14

وتبادل المعلومات فیما ،الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة من أجل تجنب الإزدواج الضریبي

أوت12الموقعة بطھران في یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة،

مؤرخ 187-09رئاسي رقم المرسوم المصادق علیھا بمقتضى ال،2008سنة 

.2009مایو سنة 27الصادرة بتاریخ32ج ر عدد ،2009مایو  12في 

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومجلس المبرمةتفاقیةالا-15

ومنع التھرب الضریبي فیما ،وزراء البوسنة والھرسك من أجل تجنب الازدواج الضریبي

،2009فبرایر سنة 8الموقعة بالجزائر في یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة،

،2010ینایر 11مؤرخ في 11-10رئاسي رقم المرسوم المصادق علیھا بمقتضى ال

.2010ینایر سنة 31الصادرة بتاریخ 08ج ر عدد 

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المبرمةتفاقیةالا-16

ومنع التھرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب ،شأن تجنب الازدواج الضریبيبدولة قطر 

، المصادق علیھا بمقتضى  2008 سنةجویلیة 3في الدوحة بتاریخ  قعة، الموعلى الدخل

70ج ر عدد ،2010نوفمبر  3مؤرخ في 273-10رئاسي رقم المرسوم ال

  . 2010نوفمبر سنة  21بتاریخ الصادرة
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الدستور:ب

رئاسي رقم المرسوم دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بمقتضى ال

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق ،1996دیسمبر 7مؤرخ في 438–96

معدل، 1996دیسمبر سنة 8بتاریخةالصادر76ج ر عدد ،1996نوفمبر سنة  28علیھ 

ةالصادر25ج ر عدد ،2002أفریل 10مؤرخ في 03-02رقم بمقتضى قانونومتمم

نوفمبر  15مؤرخ في  19-08قم رقانونمعدل بمقتضى ،2002أفریل سنة 14بتاریخ 

  .2008نوفمبر سنة  16بتاریخ ةالصادر63ج ر عدد ،2008

القوانین:ج

1--�Ϣѧѧѧѧϗέ�ήѧѧѧѧϣ66-156�ϲѧѧѧѧϓ�ΥέΆѧѧѧѧϣ8�ϥϮѧѧѧѧΟ1966ˬΕΎѧѧѧѧΑϮϘόϟ�ϥϮϧΎѧѧѧѧϗ�ϦϤѧѧѧѧπ Θϳ�ˬ

.، المعدل والمتمم1966جوان سنة 11الصادرة بتاریخ49ج ر عدد 

، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم 1975سبتمبر  26مؤرخ في 59-75رقم أمر-2

فبرایر 9بتاریخ ةالصادر11، ج ر عدد 2005ایر فبر 6مؤرخ في 02-05بقانون رقم 

2005.

، یتضمن قانون الضرائب 1976دیسمبر سنة 9مؤرخ في 101-76أمر رقم -3

، 1976دیسمبر سنة 22بتاریخ ةالصادر102، ج ر عدد والرسوم المماثلةالمباشرة

.المعدل والمتمم

، یتضمن قانون الطابع،1976ر سنة دیسمب9مؤرخ في 103-76أمر رقم -4

.والمتممالمعدل،1976 سنة دیسمبر22بتاریخ ةالصادر103ج ر عدد 

، یتضمن قانون الضرائب غیر 1976دیسمبر سنة 9مؤرخ في 104-76رقم أمر-5

.المعدل والمتمم،1976 سنة نوفمبر 22بتاریخ ةالصادر102رة،  ج ر عدد المباش
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،  قانون التسجیل، یتضمن 1976دیسمبر سنة 9مؤرخ في 105-76أمر رقم -6

.والمتممالمعدل،1976 سنة نوفمبر 22بتاریخ ةالصادر103ج ر عدد 

، یتضمن قانون الجمارك، 1979جویلیة 21مؤرخ في 7-79قانون رقم -7

10-98معدل ومتمم بقانون رقم ،1976 سنةجویلیة 29بتاریخ ةالصادر30ج ر عدد 

.، المعدل والمتمم1998لسنة  61، ج ر عدد 1998أوت 22مؤرخ في 

قانون المالیة لسنة ، یتضمن1990دیسمبر سنة 31رخ في مؤ 36- 90قانون رقم -8

.1990دیسمبر سنة 31بتاریخةالصادر57، ج ر عدد 1991

، یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم 1996جویلیة 9مؤرخ في 22-96أمر رقم -9

في  ةالصادر43وال من وإلى الخارج، ج ر عدد الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأم

، 2010أوت 26رخ في مؤ 03- 10معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1996جویلیة 10

    . 2010سنة سبتمبر  1بتاریخ ةالصادر50ج ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة 1998دیسمبر سنة 31مؤرخ في 12-98قانون رقم -10

  .1998 سنة دیسمبر31بتاریخةالصادر98، ج ر عدد 1999لسنة 

المالیة   قانون ، یتضمن2000دیسمبر سنة 23مؤرخ في 06-00قانون رقم -11

.2000دیسمبر سنة 25بتاریخةالصادر80، ج ر عدد 2001 لسنة

،ق بالتطویر الإستثماریتعل،2001أوت20مؤرخ في 03-01مر رقم أ-12

08-06متمم بالأمر رقم معدل و،  2001سنة أوت 22بتاریخ ةالصادر47ج ر عدد 

  . 2006 سنة جویلیة19بتاریخ ةالصادر47ر عدد ج ،2006جویلیة16مؤرخ في 

قانون المالیةیتضمن،2001دیسمبر سنة 22مؤرخ في 21-01قانون رقم -13

دیسمبر23بتاریخ ةالصادر79ج ر عدد ،وقانون الإجراءات الجبائیة،2002لسنة 

  . 2001 سنة
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قانون المالیة لسنة ، یتضمن2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -14

  .2002 سنة دیسمبر25بتاریخ الصادرة86ج ر عدد ،2003

بالوقایة من تبیض الأموال ، یتعلق2005فیبرا یر 6مؤرخ في 01-05قانون رقم -15

،2005سنة فیفري 9بتاریخ ةالصادر11ر عدد ، جوتمویل الإرھاب ومكافحتھما

08ر عدد ، ج2015 سنة فبرایر15مؤرخ في 06-15قانون رقم ومتمم بمعدل

  .2015 سنة فبرایر15بتاریخ ةالصادر

قانون المالیة، یتضمن2005دیسمبر لسنة 31مؤرخ في 16-05قانون رقم -16

  .2005سنة دیسمبر 31بتاریخ ةالصادر85ر عدد ، ج2006لسنة 

بالوقایة من الفساد یتعلق، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -17

            بالأمر متمم، 2006مارس سنة 8بتاریخ ةالصادر14ومكافحتھ، ج ر عدد 

      سبتمبر 1بتاریخ ةالصادر50، ج ر عدد 2010أوت 26مؤرخ في  05-10رقم 

،2011 سنة أوت2مؤرخ في 15-11رقم بالقانون متمم ومعدل، 2010 سنة

  .2011 سنة أوت10بتاریخ ةالصادر44ج ر عدد 

قانون المالیة لسنة ، یتضمن2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06قانون رقم -18

  . 2006سنة دیسمبر 27بتاریخ ةالصادر85ج ر عدد ،2007

قانون المالیة، یتضمن2007دیسمبر لسنة 30مؤرخ في 12-07قانون رقم -19

  .2007سنة دیسمبر 31بتاریخ ةالصادر82ر عدد ، ج2008لسنة 

قانون المالیة، یتضمن2008دیسمبر لسنة 30مؤرخ في 21-08قانون رقم -20

  .2008سنة دیسمبر 31بتاریخ ةالصادر74ر عدد ، ج2009لسنة 

قانون المالیة التكمیلي ، یتضمن2009لسنة  جویلیة22مؤرخ في 01-09أمر رقم -21

  . 2009 سنة جویلیة26بتاریخ ةالصادر44ر عدد ، ج2009لسنة 
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ن المالیة لسنة ، یتضمن قانو2009دیسمبر سنة 30مؤرخ في 09-09قانون رقم -22

.2009دیسمبر سنة 31بتاریخ ةالصادر78، ج ر عدد 2010

قانون المالیة ، یتضمن2010سنة لدیسمبر 29مؤرخ في 11–10رقم قانون-23

.2010دیسمبر سنة 30بتاریخ ةالصادر80ر عدد ، ج2011لسنة 

لسنة  قانون المالیة، یتضمن2011 لسنة دیسمبر28مؤرخ في 16–11قانون رقم –24

   .2011 سنة دیسمبر29بتاریخةالصادر72ج ر عدد،2012

قانون المالیة، یتضمن 2012 لسنة دیسمبر26مؤرخ في 12-12قانون رقم –25

  .2012 سنة دیسمبر30بتاریخةالصادر72، ج ر عدد 2013لسنة 

قانون المالیة ، یتضمن2013 لسنة دیسمبر30مؤرخ في 08-13قانون المالیة –26

.2013دیسمبر سنة 31بتاریخةالصادر68ر عدد ، ج2014لسنة 

قانون المالیة لسنة ، یتضمن2014 لسنة دیسمبر30مؤرخ في 10–14قانون رقم –27

  .2014 سنة دیسمبر31بتاریخةالصادر78ر عدد ، ج2015

النصوص التنظیمیة:د

تأسیس لجان یتضمن،1997جویلیة 27مؤرخ في 290–97تنفیذي رقم مرسوم -1

50ج ر عدد ،مصالح وزارة التجارة وتنظیمھاین التنسیق والفرق المختلطة للرقابة ب

.1997جویلیة سنة 30بتاریخ ةالصادر

تنظیم المصالح ، یحدد 2006دیسمبر 18مؤرخ في 327–06تنفیذي رقم مرسوم-2

     سبتمبر  24بتاریخ ةالصادر59ر عدد وصلاحیتھا، جالخارجیة لإدارة الضرائب 

  .2006سنة 
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القانون الأساسي یتضمن،2010نوفمبر  29مؤرخ في  299- 10م تنفیذي رقمرسوم -3

74ج ر عدد الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة،

 . 2010سنة دیسمبر 5بتاریخةالصادر

غة الفرنسیةلبال :ثانیا

a- Les ouvrages

1- ABBAS MAHERZI Mohamed, Introduction a la fiscalitè, edition trade

customs and invest services (I .T. C. I .S), Alger, 2010.

2- BEN SALAH Mustapha ,Droit fiscal international et expérience

Algérienne , Office de publication universitaires ,Alger, 1987.

3- BEETSCHENET.A et BOZZACHI.P, L’intégration fiscale ,édition

Français léfebre ,Paris, 1998.

-4 BRUNO Gouthière ,Les impôts dans les affaires internationales ,Trente

études pratiques, édition français léfebre, 4éme édition, Paris,1998 .

5- BUSSON Jacques, impôts et souveraineté, archives de philosophie du droit,

DALLOZ, Paris, 2002.

6 - CASMIR Jean Pier, Pour faire face à un contrôle fiscal, édition presses

universitaires de France (P. U. F), Paris, 1998.

7 -DANIEL Richer, Les procédures fiscales que sais je ?, édition presses

universitaires de France (P. U. F), Paris, 1990.

8 -GAUDE MET, Précis des finances publiques, édition Montchrestien, Paris,

1970.
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9-GILBERT Tixier et G Gest ,Droit Fiscal ,édition librairie générale de droit

et de jurisprudence (L .G .D. J), Paris, 1976.

10 - HERVE Kruger, Les principes généraux de la fiscalité, Ellipses édition

marketing, Paris, 2000.

11 - HAMINI Ahmed, L’audit comptable et financier, édition Berti, Alger,

2001.

12 - J P Casmir, Les signes extérieurs de revenu, Librairie de l’université,

Paris ,1979.

13 - KANDIL (A), Théorie fiscale de et développement ,L‘expérience

algérienne, Sned, Alger, 1970.

14 - L. Mehl et P. Bltrame, Science et technique fiscale, édition presses

universitaires de France ( P. U .F),Paris,1984.

15 - LUCIEN Michel, Traité de politique fiscale, édition presses universitaires

de France (P. U .F), Paris ,1986.

16 - PHILIPHE Colin, La vérification fiscale, édition èconomica ,Paris, 1985.

17 - S Waston, La théorie de l’impôt, édition Dunod , Paris,1979.

18- TROTOBAS (L), et COTTERT (P M), Droit fiscal, 4éme édition,

Dalloz,1980.

B:les Articles

1- ALXANDRE Gardette et ANNE Mlynarski, l’évolution des outils

juridiques du contrôle fiscal, revue française de comptabilité,

N0 477, Paris, 2014, p p 36- 40.
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-2 BACHIR YELLES Chaouche, la vérification approfondie de la situation

fiscale d’ensemble du contribuable en Algérie, revue tunisienne de fiscalité de

centre d’étude fiscal de droit, ISSN 1737 2984, Sfax sidi Mansour,

Tunisie,2008,p p 191-202.

3- DUBUT (Thomas),"Les commentaires de modèle de convention

fiscale de l’OCDE et l’interprétation, Presses contre le double

imposition", Revue de la recherche juridique (R. R .J), Presses

universitaires D’Aix Marseille, 2000, p p 1440 -1472.

4 -DERBAL Fayçal, le contrôle fiscal des opérations internationales, revue

tunisienne de fiscalité de centre d’étude fiscal de droit, ISSN 1737- 2984,

Sfax sidi Mansour, Tunisie, 2008, p p 173-1178.

5 -ELIE Ngongang, efficacité des reformes sur le rendement fiscal en Afrique

centrale (le cas spécifique du Cameroun, revue de science économique et de

gestion, N0 7, Cameroun, 2007, p p 31- 60.

C : Document officiel

Le modèle de convention d’organisation de coopération et développement

économique, concernant le revenu et la fortune, édition OCDE, 2008.

C: SITES INTERNET

Www. OCDE. ORG.

Www. Elkhabar. Com. /press /article /15089/ consulté le 6 mai 2015.

Www .djazairess. Com. /el massa /14500 / consulté le 22 novembre 2008.
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ملخص باللغة العربیة

تعاني مختلف الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة بما في ذلك الدولة الجزائریة من مشكلة 

تعود إلى أسباب التيو،ضریبیة في غایة الخطورة المتمثلة في ظاھرة التھرب الضریبي

ومن ثم صعوبة تحقیق ،تھدد الإقتصاد الوطنيساھمت في تفتشیھا في المجتمع حیث  مختلفة

الذلك أصبحت مسألة مكافحتھا أمرالأھداف العامة وبلوغ وتیرة التنمیة والتقدم الإقتصادي

  .احتمی

إلا أن الواقع من بینھا الرقابة الجبائیةو،الظاھرةھذه لمكافحة آلیات مختلفةالدولة إتبعت لقد

لابد من لذا،قتصاد الموازيمن خلال وجود الإذلك یظھر  افعالیتھا في الحد منھأثبت نقص 

.كل التدابیر اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة منھاإتخاذ 

مدى أھمیة الإتفاقیات الجبائیة الدولیة لمكافحة التحدیات التي الجزائریةكما أدركت الدولة

لكن وفقا مھمة ةإتفاقیآلیاتیفرضھا التھرب الضریبي على الصعید الدولي عن طریق تبني 

.لت دون تحقیق الأھداف المنتظرة منھا الحدود وشروط معینة ح

Le résumé en français :

Divers pays tant ceux développés que ceux sous-développés entre autres
l’Algérie, souffrent de la très grave problématique fiscale, s’agissant à vrai dire,
du phénomène d’évasion fiscale. Ce fléau retrouve ses origines dans différends
facteurs ayant contribué dans sa diffuse au niveau social. En Algérie ce fléau
menace l’économie nationale dans son équilibre financier et entraine comme
conséquence, des difficultés à réaliser les objectifs globaux et parvenir à installer
une session de développement régulière en vue d’une progression économique.
Donc et conséquemment, la question de lutte contre ce fléau est devenue une
exigence impérative.

Dans ce sens, l’Etat Algérien a mis en œuvre différents mécanismes de lutte

contre ce phénomène entre autres le contrôle fiscal, cependant la réalité a mis en

évidence l’insuffisance d’efficacité pour y mettre fin, l’économie parallèle en est

la cause. Aussi, il est utile de prendre toutes les mesures indispensables pour

parvenir à des résultats espérés.

L’Etat Algérien a bien saisi l’importance des conventions fiscales internationales
pour faire face aux enjeux imposés par l’évasion fiscale au niveau international
aux moyens d’adoption de mécanismes conventionnels importants mais dans des
limites et des conditions bien définies à finalité d’œuvrer contre les fléaux ayant
obstrué toute réalisation des objectifs attendus.


